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٤‏ ڪتاب الحدود 


| سد ود 

5 تعريف الحدود(: 

الحدود لغة: : جمع حد وهو المنع› و الجحاجز بين الشيئين»› أو ما 
ميز الشىء عن غيره. 

ر شرعا: «عقوبة ا فى الشر وخبستا لأجل حق الله على ذنب -كما 
فا اتح فیها حق اله وح العبد كالقذف». 

فخرج بقولنا ا التعزير» لعدم تقدیره شرعا» و كذلك القصاص 
لآنه حق خالص للاآدمی.. 

هذا هو الحد فى اصطلاح الفقهاء٠‏ وهو موضوع هذا اا وإن کان 1 
فى لسان الشارع أعم من ذلك» فإنه يراد به هذه العقوبة تارة N‏ 
الجناية تارة كقوله تعالی تلك حدرد | الله فاد تقربوها 4١ء‏ وواد تاره ین 
العقوبة وإن لم تكن ا فقولة : لا يضرب فوقق عشرة أسواط إلا فى حد 
من حدود الله) ٩‏ فالمراد با لحد فيه : ما حرم احق الله . 

ه سبب تسمية المقوبات المقدرة حد ود ؟: لا حلاف فى أن العقوبات 
SL ET E‏ 
ذلك على آقوال ثلاثة۔ هی : 

١‏ لآن a O O E‏ ك ن ان سلاك 

۲ لاأنها عقوبات Na‏ تنح الزيادة فر فيها أو النقصان . 

ا ار غ ا ا 

وليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه العانى الثلاثة 


fu o FIN‏ 1 2 ارد (۳/ (Nf,‏ وكشا . الاع (YY‏ واحموع» 
ر1 #میحتار لصحا ح4 ١ي‏ م ابن عاندیںن؟ GON‏ تسا سی Ct‏ ئ 


(۲۲/ ۳)» وانيل الأوطار» (۷/ .)٠١١‏ واإعلام الموقعین» (۳/ ۲۹)ء و«مجموع الفتاوى» 
»)۳٤۷ /۲۸(‏ و«الحدود والتعزیرات» (ص: .)٤‏ . 

(۲) سورة اليقرة: ۸۷ . 

)۳( صحیح. حر جه الببخارى ( c(TA0 ٠‏ ومسلم OYA)‏ . 


ص + - . 2 أ : ا . PI î‏ اس 0 4 
8( «إسيدود والتعزیرات Er‏ این القيم؟ املا مة بحر ابر ك متم اه بیحیازه (ضن: eds YY‏ 


+ 
ے سے 


منحيح فقه سنه وأدلتة [الجزء الرايع] 0 


8 حكم إقامة الحدود: 
إفاة ادود فرش عانى ول الأفر أو تاهةة ذل غلل ذلك الكتاب اة 
والإجماع والمعقول . 
) ) فاما الكتاب: فة 
١‏ قوله تعالی والسارق والسارة افوا دما ربعا َس كلمن ل ٠04‏ 
- قوله تعالی لإ الرانية والزاني فاجلدوا کل واحد مهما ا مائة جلّدة 04 . 
۳- وقال سبحانه فى حد القاذف ‏ رالذين يرمون المحصتات ثم لم يتوا بأربعة 
هداء فاجلدوهم مانن جلدةً0). 


OE ATR 
a ` i 


ر ۷ ت ¢ rai‏ 


١‏ حديث عائشة قريشا همهم شان المرأة الخزومية التسى سرقت؛ 
lS‏ ؟ فقالو! e‏ أسامة حب 

۰ الله مب؟! فكلمه أسامة» فقال رسول الله تله : «أتشفع فى ا خاو 
الله؟ ثم قام فاحتطب فقال: ١يا‏ أيها الناس إغا أهلك تبلکہ أ نهم کانوا إِذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيسهم الضعيف أقاموا عليه ال وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث يدها») . 

۲- حديث التعمان بن بشیر أن النبی ي قال: «مثل القائم على حدود الله 
وألوأقع فيها E IER ET‏ 
آسفلهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقرا الماء مروا علي ی من فوقهم» فقالوا: لو ا 
ا ولم نؤذ من فوقناء فان تركوهم وما آرادوا ر 
وإن أخذوا على ا يديهم نجوا ونجوا جمیعا»). 

U is OE IENE E‏ : «آقیموا حدود الله فی 
القريب والبعيد» ولا تأخذكم فى الله لومة لائ . 


4 اأ wa‏ 
رآ ۸ سمو ره حانج بار آ. 


5 و 

7 رة الور 2 

(£) صحیح: أخر جه البخاری »)۳٤۷١(‏ ومسلم .{YTAA)‏ 
(o)‏ صحیح : : خر جه البخاری »)۲٤۹۳(‏ والترمذی (۲۱۷۳). 


(1) خسن ار جه إا ماحة [ .)9٤ ١‏ 
1 ا ۶ ه 


٦‏ ڪتاب الحدود 


(ح) وقد أجمع علماء الأسة على وجوب إقامة الحدود على من ارتكب 
مسبباتهاء ولم يخالف أحد فى ذلك . 

(د) وأما المعقول: فلما كانت طبيعة البشر مائلة إلى اقتناص اللا وتحصيل 
مقصودهاء» من شرب وزنا وقذف وسفك للدماء» اقتضت حكمة الله تعالى شرع 
هذه الحدود حسما للفساد» وزجراً عن ارتكابه» لأن إخلاء المجتمع عن إقامة 

الرادع يؤدى إلى انحرافهء فالمقصد الأصلى من شرع الحدود الانزجار عما يتضرر 
به العباد(. 
٠‏ قضل إقامة اتحدود: 


ر 
س آذ هريرة فاه قال : قال رسول الله علي : «(إقامة حد با PTE‏ 


ن بی هرد 
ا م و فيه . 

ةه * تجوز الشفاعة فى الحدود: 

لا تجوز الشفاعة فى الحدود بعد وصولها للحاكم» والثبوت عنده» لآنه طلب 
ترك الواجب» فإن النبى عي َه أنكر على أسامة بن زيد -كما تقدم- حين شفع فى 
الخ وة التي شرفت وقال: «(تشفع فی حد من حدود ابله؟ !)0 . 

وقال ابن عجر :من حالت شفاعته :دون حد من حدود الله تعالى» فد 
ضاد الله فى خلقه». 


E i |» 


وما قبل الوصول إليهء فتجوز -عند الجمهور- - الشفاعة عند الرافع له إلى 
الحاكم ليطلقه» لأن وجوب الحد قبل ذلك لم پثبت»› فالوجوب لا یثبت جرد 
الفعل(*. 


)۱( ابن عابدين؛ (۳ (٤١‏ و«فتح القدير» /٥(‏ ۳). 


() ضعیفی: آخرجه ابن ماجة (۲۹۳۸)» والنسائی (۸/ ١۷)ء‏ وآحمد (۲/ »)٤۰١۲ - ۳٦۲‏ 
وابن حبان (EFA -— FAY)‏ وفی سنده اخحتلاف» لکن حسله اللات فى «الصحسحة) 
(۲۳۱) وفه نظر . 

)( یح : تقذم قریبًا 

() صسحیح: آخرجه آبو داود (۳۹۹۷)ء وأحمد (۲/ ۷۰). وانظر «الإرواء» (۲۳۱۸). 


(9) «أبن عابدین» 7۳ ° (YE‏ والموأاهي» 0 ° TY‏ ولاروضصة الطاليين» ) 40/1( 


. )۲۸١ /۸( ولالمغنی)‎ 


رة [الجزء الرابع] ۷ 


ر ا 7 
ا فته اا 1 


١‏ لک رو ا ف فو و م ف ا ن ا ا ي ي 
قال : اتعافوا ا لحدود فیما بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب». 
وعن صفوان بن أمية قال: (كنت نائمًا فى المسجد على خميصة لى تمن 
ثلاثین درهمًا» فجاء رجل فاختلسها منی› فاخید الرجل» فاتی به رسول الله © 
فأمر به ليقطع› قال: فاتیته فقلت: اتقطعه من أجل ثلاثین درهما؟ آنا أبيسعه» 
وأنسثه ثمنها› قال َيه : «فهلا کان هذا قبل ان تاف به»؟ . 
@ سن قم الحدود"): 


إن أمر الحدود موكول إلى الحاكم المسلم أو من ينوب عنه» ولیس لأفراد 
الناس إقامة الحدود على من ارتكبوا أسبابهاء وقد خاطب الله تعالى المؤمنين بإقامة 
و 2 أن الخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليهء 
زالعاجزون لا يجب عليهم؛ والقدرة هى السلطان» فلهذا وجب إقامة الحدود على 
فى السلطان ونوّابه» ولأنه لم a E es‏ 
باذنه» ولا فى أيام الخلفاء إلا بإذنهم» ولآنه حق الله تعالى يفتقر إلى الأاجتهادء . 
ولا يؤمن فى استيفائه الحيف» فلم يجز بغير إذن الإمام. 

وقد آناب النبى ميه فى إقامة الحدودء فقال لأئيس: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فان اعترفت فاخي 

ه فائدة: الحدود لا تسلم إلى السلطان إِذا کان مضعًا لھا أو عاجرا عنھاا“ . 


4 


ھ وھ یقیم اٹرجا إالحد على أمتة أو عيده؟ 


إختلف أهل العلم فى هذه المسالة» وأكثر آهل العلم _خلافا لأبى حنيفة!!- 
على آنه يجوز للسيد إقامة ا لحد على مملوكه دون ال اطان» لحدیث ابی هريرة قال : 


(۱) حسن بشوآهده: أخحرجه آبو داود (٦۳۷٤)ء‏ والنسائی (۸/ التق 0۴۴1/۸7 
والخحاکم (</٤‏ وإسناده حسن لولا خحشية تدلیسن ابن جریج › وله شرواهد يحسن بها . 
(۲) صسحیح: أخحرجه آبو داود .)٤۳۹٤(‏ والنساتى »)٦۹/۸(‏ والحاكم (6/ ۳۸۰( والبیھقی 
/A)‏ 10(« وانظر «الإرواء» (۲۳۱۷). 
(۳) صحیح: آخرجه الہبخارى (۲۳۱۵)» ومسلم (۱۹۹۸). 
)٤(‏ «فتح القدير» (ه/ ۲۳۵)» و«الدسوقی؟ /٤(‏ ٢۳۲)ء.‏ و«روضة الطالبين» ( 1۰۲/1۰( 
و«كشاف القناع) .(YA/)‏ 


سمعت النبى غه يقول: إذا ر اة آحدكم فتبين زناهاء اها ولا 
یثرب علیهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا بثرب» ثم إن زنت الثالثة فتبين له زناها 

فلیبمهاء ولو بحیل من شعره0). 

: ولدت أمة لبعض نساء النبى ته فقال النبى يار‎ oy. 
عليها الحد». قال : فوجدتھها لم جف من دمهاء فذکرت له ذلك فقال: ذا‎ 
جفت من دمهاء فاآقم عليها الحد» ثم قال : اتر اتو عاف ت‎ 
آیمانکم»".‎ 

وعن نافع : أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق. وجلد عبد له زناء من غير 
آن يرفعهما إلى الوالى»". ) ) 

8 مأ تسقط به الحدود: 

-١‏ الرجوع عن الإقرار (فى حق امقر بها على نفسه): 

ذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعى وأحمد» وهو قول لالك) إلى i‏ 
من امقر الرجوع عن الإقرارء ويسقط عنه ألحل» aT‏ 

خدیث ای رة قال: تی رجل رسول الله ع يه وهو فى المسجده فنادأه 
فقال : یا رسول الله إنی زنیت› فأعرض عنه حتی ردد عليه ربع مرات» lb‏ 


٤ 


بقبل 


على ادات 5 Sî‏ 2 ل s4 in . Hed‏ ټ O»‏ 049( 74 1 
ی لقبيه رڪ دچ إت یټ 1 عة فال , اا چول ١::‏ 7 اټ الحدبث ؛ 
فلقنه رسول الله غب الرجوع» فلو لم يكن محتملاً للسقوط بالرجوع ما كان 


ص أ ر aE‏ > 


التلفہ کی قائدة ولازه پور ر الشهة. 


_ وفى رواية: : «فأمر به فى الرابعة فأخرج إلى الحرة ة فرجم بالحجارة» فلما رأى 


مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل e‏ وضربه الناس 
حتی مات فد دروا دلت لرسول ازله عة . . . فقأل ٤‏ هُ: «هلا تر کتموه»). 


)4( ج : اأخرجه البخاری (۲١٠؟)» (YT) EE‏ 

)۲( ضیف : آخرجه آبو داود E‏ وأحمد (۱/ ۳ ~ ۵ وغیرهماء وإذظر نظر الإارواء) 
«(۳۲٥(‏ ا و قول على عند مسلم (د ¥ 

(۳) إستاده صسحیح : آخحرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۲۳۹) رقم (iAAY)‏ 

() «نیل الأوطار» (۷/ ۱۲۳)» و«البدائع» (۷/ ١1)ء‏ ولالمواهب 
KCD‏ و«المغنى» ۷/0( . 

(0) حح : : أحرجه البخارى »)1۸1٤(‏ ومسلم (۱۳۱۸). 


() إى ادو نح +" ا سج4 اص 
ا الترمذى »)۱٤۲۸(‏ وأبو دأود »)٤٤1۹(‏ وأبن مأجة (‡05), 


E ر‎ 


منحيم فقه اسنة وأدتة[الجزء الرابع] ۹ 


وذهب آبو ثور -وهو الرواية الأحرى عن مالك والشافعى- إلى أنه لا يقبل 
منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات» واستدلوا بما ورد فى 
حديث جابر فى قصة ماعز بنحو حديث أبى هريرة» وفيه قوله عه : «فهلا 
تر کتموه وجسئتمونی» فال جاير: السنتيت رول الله 4 منةه قاما ترك سر 
فلڭ )7( , 

:ولرل أرجح . 

1- الشبهة فلا يجب الحد بالتهم ولا بالظن؛ 

تفق الفقهاء -خلاقًا لابن حزم وأصحابه- على أن الحدود تدرا بالشبهات»› 

ما يشبه الثابت ولیس بثابت»› سواء كانت فى الفاعل : كمن وطىء امرأة 
ظنها خليلته» أو فى المحل: بأن يكون للواطىء فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة 
المشتركة» أو فى الطريق: بأن يكون ا حلالاً عند غيرهم»› والأصل 
ق 

-١‏ حديث ابن عباس: «أن رسول الله عه لاعن بين العجلانى وامرآته» فقال 
شداد بن الهاد: هى المرأة التى قال رسول الله عة : «لو كنت راجمًا أحدا بغير 
بينة لرجمتها» قال : لاء تلك امرآة أعلدت. 


Kor SET o ¥‏ 
و #اأدرءوا احخدود بال ات 


۳ وما پروی عن عائشة مرفوعًا: «أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 


فان کان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطي 
فى العقوبة»() وهما ض>يفان» وفی الاب عن ای شريرة وعيره وفيه ضعف› 
لكن الأمة اك ما ها لاوا بالل 


-٤‏ وعن ابن مسعود قال: «ادرءوا الجلد عن المسلمين ما استطعتم»0). 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أبو داود .)٤٤١١(‏ 
)( «ابن عاہبدین PY u.‏ ۹( ول الق انن» »)٤۷(‏ و« ¢ wah Maru {AY PNY‏ 
نقھوانین؟ ig oONI F‏ نروضة) مر ١‏ ا ار ا )4 و شاف الماع 

e 41/0‏ (۳/1). و«الآّشباه والنظائر» للسیوطی (۱۲۲). 

(۳) صحيح: حر جه مسلم )16۹¥( وابن ماحة (۲904» .)۲9٦۰‏ 

() ضعيف: وانظر «إرواء الغليلة .)۲۳١١(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذی »)۱٤۲٤(‏ والدارقطنی (۳/ .)۸٤‏ والبیهقی (۲۳۸/۸). وانظر 
«الارواء» .)۲۳۵٣۵(‏ 


0 إستأده ع لحر جه اتخ آبى شية ))١١١/6(‏ والبیھقی .(YTA/N)‏ 


كتاب الحدود 
+ 


۵- وعن عمر بن الخطاب آنه قال: «لاآن ا الحدود بالشبهات آحب إل 

من أن أقيمها فى الشبهات». 

وما آبو محمد ابن حزم فضعف حدیٹی أبى هريرة وعائشة ٠-‏ مما كذلك- 
وقال: إن لم يث يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة› یل ان ا 
بشبهة»(!!)» أه. ۰ 

قلٽ: نعم» » الحديثان ضعيفان من جهة السند إلا أن معناهما يتفق مع قواعد 
کک ال كى بان لا يقام إلا بعد اليقين › رحمة بالإنسان ودفعا لإلحاق 
ال ف ولذا تلقت الأمة هذا الحكم بالقبول» وعمل به أصحاب النبى 
aT‏ ان الح لا يقام إلا بينة» واللّه أعلم . 


ه أشر التوية فى الحدود"': 


٤‏ کی ارو در وا ناا یکن على الین 
n NS‏ 


r e 0‏ 
فی هذه الحالة ينقسم إلى قسمين : محل الفاق ومحل احتلاف . 


لا حلاف بين الفقهاء فى أن حد قطاع الطريق (حد الحرابة) والردة يسقطان 
بالتوبة إذا تحققت توبة ل عليه» وكذلك حد ترك الصلاة عند من 
اکر ج ا چ إنما جزاء الذين یحاربون الله ورسولّه ريسعون في الأرض 


0 


سادا أن قرا أو يصلبوا أو تقطّع يديهم وأرجلهم من خلاف, ار ا من الأرض ذلك لهم 


خڙي في الد وهم في الآخرة عاب عظيم ٩‏ إل لين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلمو! اَن الله غفور رُحيم 4 . 


(۱) رجاله ثقات: أحرجه ابن أبى شيبة .)٥١١/١(‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع»› لكن قال 
السخاوى: «وكذا أحرجه ابن حزم فى «الإيصال» له بسند صحيح» اه وانظر «الإرواء؛ 
0/۷7( . ۰ 
(۲) «ابن عابدين» (۳/ »)٠١ ١‏ و«الشرح الصغير» »)٤۸۹ /٤(‏ و«روضة الطالبين؛ /۱١(‏ ۹۷)ء 
و«الخنى» (۸/ ۲٦۲۹)ء‏ و«الحدود والتعزیرات») (۷1 - وما بعدها), 
( ا ت الائدة: ۳ ۳ 


صحيح فقه السنة ودل [الجزء الرابع] ۱1 


(ب) محل الاختلاف: ) 

واختلفوا فى بقية الحدود إذا تاب مرتكب الجريمة الحدية قبل المقدرة عليه على 
قولین : ) 

الأول: ت قط هذه الد دود بالنوبة قبل الملقدرة عليه كذلك: وهو قول فی 
مذهب الحنفية وقول للشافعية» وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة» واختارها ابن 
القيم » واستدل لها بما يلى: 

-١‏ قوله تعالی -فى سياق الكلام عن فاحشة الزنى- «إواللدان يأتانها منكم 
اذوهما إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهنًا ٠(4‏ . 

۲ وقوله سبحانه بعد ذكر حد السرقة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلَح قن الله 
وب عله ). 

PE CT ER CO OE 


جییی نس تال ., ”شا خد ابی هة فجاءه رجل فقال ` یا رسول الله › 


آصبت E‏ على 3 يسآله» قال: : وحضرت 2 صلی مع التي 
el‏ فال : E‏ ا اال ا قال" نعم 
قال : «فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك» a‏ آنه قال: «إنى 
نیت 

قال الحافظ فى «الفتح» :)١١٤/۱۲(‏ (قد يتمسك به من قأل: إنه إذا جاء 
تائبًا سقط عنه الحد» اه. 


کدی وال کے ج وا (أن امرأة وقع عليها فى سواد الصبح وهى 
تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسهاء فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبهاء ثم 
مر عليها ذوو عدد فاستغائثت بهم » فآدرکوا الرجل الدی ‏ کانت است انت :ده 
فآ خذوه» وسبقهم الآخرء فجاءوا په پقودو نه إليها: فقال: آنا إلذى أغثتك» وقد 
ذهب الآخر» قال: فأتوا به نبی الله » فا حبرته آنه الذى وقع عليها وأخحبر 
القوم آنهم أدركوه يشتد» فقال: a‏ ارک و 
فاخحذونى» فقالت: كذب هو الذى وقع على» > فققال التي رہ : «انطلقوا به 
REE‏ 
(۲) سورة المائدة: .٠۹‏ 
(۳) صحیح: آخرجه البخاری (1۸۲۳)» ومسلم .)۲۷٦٤(‏ 


۲ ڪتاب الحدود 


اموه فام رل من الاس فال ل ترخمتن وار دري فان التى فعات 
بها الفعل» فاعترف» فاجتمع ر الذى وقع عليهاء والذى 
أغاثهاء والمرأة فقال: أما أنت فقد غفر لك. وقال للذى أغاثها: قرلا حستًا فقال 
عمر: ارجم الذى اعترف بالزنى فاأبی رسول الله عه فقال: لانه قد تاب إلى 
الله )() . 

قال ابن القيم: «ولا ريب أن الحسنة التى جاء بها من اعترافه طوعًا واختيارا 
حشية من الله وحده» وانقادا ا وتقديم حياة أخحيه على 
حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التى فعلهاء فقاوم هذا الدواء ذاك الداءء 
وكانت القوة الصالحة» فزال المرض» وعاد القلب إلى حال الصحة» فقيل: لا 
حاجة لنا بيحدك» وإغا جعاناه طهرة ودواءء فإذا تطهرت بعغيره فعفونا يسعك »> 
حکم آحسن من هذا الحكم؟ وأشد مطابقة للمرحلة والحكمة والمصلحة؟ وبالله 


(), 
التوفيق اه“ 


- حدیث ابن مسعود أن النبى عه قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 


زه ۴(۲) 
فدل یل إن ل١‏ عقاب عا التائ ہا بو حب ا اذا ثاب قا ألقدة عليه 
و س ی 3 م تے ٠‏ 7 ك “ 


تان الشارع أعتبر ثوبة ألمحأرب قبل القدرة عليه من باب التنبيه على اغتار 
2 غیره قبل القدرة عليه بطريق الأولى» فإنه إذا دفعت عنه توبته حد حراية مع 


شدة ضررها و فلأن دقع فع التوبة عنه ما دون حل الحرابة بطریق الأولى 

والأحرى»› وقد قال الله تعألی لفل لين کقروا إن پتتھوا يعقر لھم ما قد ماف ٠2‏ , 
القول الثانی: أن التوبة فى هذه الحدود -قبل القدرة عليه- - لا سقط اليد: 

وهو مذهب المالكية والأّظهر عند الحنفية والشافعية› والروأية الأخحرى عند الحنايلة »> 


-١‏ عموم آيات إقامة الحدود فى القرآن» قالرا: وهى عامة فى التائبي 


(۱) جس : آخرجه الترمذى (6 0( وأبو دأود «({(ETY4)‏ وابن ماحة» وأحمد (TTA)‏ . 
(T) ۰‏ «إعلام ألو قعين) YI)‏ 


.)٠١١ /٠١( والطبرانى‎ »)٠١٤/١١( والبيهقى‎ .)٤٠١٠١( ابن ماجة‎ ess EF 


منحيح فقه السنة ودلا [الجزء أل ابع] 


بان هذا من العموم الملخصص بالسنة كما تقدم فى أدلة الفريق الأول . 
الأحاديث التى فيها آن النبى عي أقام اتا على من جاء تابا يطلب 
بإقامة الحد عليه كماعز والغامدية خب . 
قالوا : فلو كانت التوبة قبل القدرة مسقطة للح لم يحدهم بإ . ) 
وأجیب: بان الحد طهر والتوبة مطه رھ as‏ 
التطهير بالتوبة» وأبيا إلا أن 8 الد فأجابهما النبى عي إلى ذلك وأرشد 
إلى اختيار التطهير بالترية على الله ير الحد» فقال فی حت ماعز: «هلا ترکتموه 
یتوب» فیتوب الله عليه٤'‏ ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركهء بل الامام مخير 
ھان که کا قال 2 الذى اعترف : «اذهب فقد غقر الله ک۲( 
ون آل یقیمه كما آقامه على ماعز والغامدية )ا إقامته» لاله 


SS a اال‎ 1 sli 
4 يه¿ ولذلك رده لی ۽ ية مراراء‎ 


EN EL EELS EE 
. تدل إلا على هذا القول الوسط والله عل‎ 

قلىت: وهو الأرجح› والآقرب إلى ی روح الشريعة› وهر مقتشضى رحمة رب 
العالين واتساعها للعفو عن المذنبين» ورفع العقاب عن التائبين» فليس لامام آن 
ی ی ا کی اون ت ی ا ا 
ویؤتی به إلى ا لکن إذا:طلت ا لحد عليه أقيم وإلا فلا» على أنه 
ينبغى آن ينتبه إلى آن من قامت عليه البينة وا E‏ 
أظهر التوبة لم يقبل منه ذلك فان کان تاا فى الباطن كان اسحد اا وکان 
مأجور على صبره والله أعلم. 

شروط وجوب الحا 

يشترط فيمن يرتكب جريمة حدية ليجب عليه الحد -عمومًا- ما يلى: 
ا تقدم قريباً. 
صحیح: د تقدم قريبًا . 
(۳) «إعلام الموقعین» (۲/ ۷۹). 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» .)۳١/١١(‏ 


٤‏ ڪتاٻ الحدود 


-١‏ التكليف (البلوغء والعقل): 

فلا خلاف بين الفقهاء ء فی آن الحد لا یجب إلا على مکلّف» وهو البالغ 
العاقل» فلا يحد الصخير ولا الجئونء ويؤيد هذا: 

() خدیٹ ابن عباس قال: تى عمر بمجنونة قد رت فاستشار فيها آناسًاء 
فامر بھا عمر آن ترجم» فمر بها علی على بن ا بی طالب فقال : ما شان هذه؟ قالوا: 
مجنونة پنى فلان زنت› فامر بها عمر أن ترچ فقا : راجعوا بھهاء > ثم آتاه فقال : ي 
اھ ا س أما علمت آن القلم قد رقع عن ثلاثة: ن الوا ی را وعن 
الات ج ا وعن المي ج ل ل بلی» قال: فما بال هذه ترجہ؟ 
قأل : ا قال : فارسلهاء قال : فارسلهاء eT‏ 


) ت) وفی حدیث آبى هريرة -في قصة اعتراف ماعز بالزنا-: قلها شيل 
على نفسه آربع شهادات دعاء النبی عه فقال : «آبك جنون»؟ . . الحديث'. 


فدل على أنه لو کان به جنون ما أقام عليه الحد. 


س TT‏ الاكراه: 


إعانه إلا من أكرة وذبه مطمئر ا e‏ ٌ 
لار 
١‏ یی غ : ا ي 


> العلم یا یری 


لا على من علم التحريم» وبهذا قال عامة أهل العلم» .لآن النبى 


ر ھ TS‏ اهل تدری ما الزنا؟٤().‏ وقد روى عن عمر وعثمان 


ت 


غ آنهما فالا : (لا حل إلا على من علمه)0) وآسانیده ضعيفة . 


ا بطرقه: e‏ ابو داود ›»)٤۳۹4٩(‏ وأحمد a a‏ وله شاهد عن 
ع el‏ 


ا یسا ۀ ابی ذاوڌ ( (6٤۰‏ آنه قال a‏ تدکر ُن رسول أُذله ر قال : : رفع 
(۲) صحیح: 0 
(۳) سورة النحل: .٠١١‏ 
)٤(‏ صحیح: تقدم ا 
() ضعیف: آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳۲۲)ء وعنه آبو داود (6۲۸٤٤)ء‏ والساثی فى الكبرى 
(¥1٦ 0(‏ واہن حبان »)٤۳۹4۹(‏ وفيه علعنة اا وهو مدلس . 
)٩(‏ انظر: «إرواء الغلیل» للعلامة الالبانی -رحمه اللّه- (۲۳۱۶ - .)۲٣٠١‏ 


۴ منحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء! 1 


فإن ادعى الزانى ملا الجهل بالحریم وکان یحتمل آن يجهل کحدیٹ 
العهد بالإسلام» قبل منه» لأنه يجوز آن یکون صادقاء» وإن کان ممن لا یخفی 
عليه كالمسلم الناشى ب بين المسلمين لم يقبل منه» لآن تحريم الزنا لا يخفى على من 
هو كذلك . 

هذا» وهناك شروط أخرى لوجوب كل حد» ياتى الكلام عليها فى موضعها 
-إن شاء اللّه-. 


© تنبیه: N e TS‏ إن علم 
أن الزنا مثلاً محرم» لکن لم يدر آنه پرجم» أقيم عليه الحد» بلا حلاف . 
ه هل يقام الحد على المريض a‏ 
مرتكب الحريمة الحدية إذا كان مريضًا عند القدرةء فله حالتان: 
ف ف 


1 کو و لان للعلماء ٠‏ 
زا ان یحوں مرصه ھا یرجی ET‏ : ففيه قو لال 


الآول: يقام عليه لن ولا يؤخر» وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو رواية عن 
آأحمد» وحجة هذا القول: 


a‏ تاه آقام الحد على قدامة بن مظعون فى مرضه ولم يؤخره)» 
تر :ذلك کی الصحابة» 2 إجماعا(!!). 


الثانى: e TO‏ وهو مذهب الجماهير 
من الأئمة الأربعة وغيرهم». 

-١‏ عن أبى عبد الرحمن ت ناه قال: حطب على یه » فقال: يا أيها 
الناس»› TT‏ ومن لم يحصن» فإن أمة 
لرسول الله یله رنت فامرنی آن آجلدهاء فإذا ھی حدیث عهد بنفاس» فخشیت 
إن آنا کک أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى عل فقال: «أحسنت) وزاد فی 


(O E ma وا3‘ ل‎ 


(1) «فتح القدير» .)۲۹/١(‏ و«جواهر الإكليل» /١(‏ 1). و«نهاية المحتاج)» واالمغنى» 
)١۷/۸(‏ وللقصة شاهد من حديث ابن عباس عند النسائي فی «الکبری» .)0٥۲۸۹(‏ 
() إستاده صحيح: آے ر جه عر إا aa CVE. /۹( ral‏ ۳ ووه ا .24 (1٥/۸)‏ . 


لا زر ی کے کا یچ ی 


(۳) صحیح: آخحرجه مسلم ٥(‏ ۰ ۱۷)» وآبو داود »)٤٤۷۳(‏ والترمذی .)۱٤٤١(‏ 


۱٦‏ كناب الحدود 


قلت: وقد يستدل لهم كذلك: 

۲ بحديث الغامدية لما جاءت فقالت : يا رسول الله » إن قد زنیت فطهرنی› 
OE‏ فلما كان من الغد» قالت: يا رسول الله ء ل ردا للت ان رون 
كما ردت ماغرا) فرالله E‏ قال: «آما الآن فادهبی حتی تلدی» فلما 


ولدت ته بالصبى فى خرقة» قالت : کا ف لدت قال : «(اذهبی فأرضعیه حتی 
تفطمیه...» الحدیٹ. 

وهو أصل تأخير الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للمحدود» واللّه أعلم. 

ولا شك آن فعل النبى َي لله وإقراره يقدم على فعل عمر وغیره» والله أعلم . 

() آن یکون مرضه ما لا پرجی برۇ.(: ا ولا 
بحر فإن كان حد مائة جلدة مثلا فإنه يقام عليه بسوط يؤمن معه التلف»› فان 
خف عليه جمع عنکول فيه مائة ڈ ا a‏ ا 

وأنکره مالڭ› لن هذه ضصربة وأحدذة وأذله تالو يقول فاجلدوا کا ل واحد 
مهما مائة جلدة ي( . 

وقول الشافعى أظهرء SG o CE EEE‏ کان فی 
آاتتا وجا ضحیف › فخبث بأمة من e‏ فذکر ذلك سعد لرسول انه ا 
فقال : ا فقالوا: ا إنه آضعف من 


۰ 


عنکالا فيه مائة شمرأخ» ثم أضربوه به ضربة واحدة)» ففعلو ا . 
فهذا فى حال العذر أولى من ترك حده بالكلية» e‏ 
القتل . 
قلت : 
0 قال الله تعالى -فى شان أيوب تام لا أقسم أن يضرب امرآته مائة 
-: لوخد بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحت 4( . 


اء اا٠‏ لايا 
«e‏ ايا ب 1 


)1( صحیح: آخرجه مسلم .)۱٦۹٥(‏ 
0 انظر : “OAT /D E a‏ 
(۳) سورة النور: 


)٤(‏ فيه ضعف: ابن مانحة TE, «(fovVE£)‏ وار وھ ا عاصم فی 
«الآّحاد» (۲۶ ۰)۲۰ والطبرانی فى «الكبير؟ )١۳/١(‏ وفيه عنعنه ابن إسحاق. 
€3 سورة ص : ٤£‏ ۰ 
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س ا 

و هل دقام ادود علی امسلم فی دار الحرب (٩‏ 

إذا أصاب المسلم -فى أرض العدو- حدا من سرقة أو شرب خمر أو نحوهما 
من موجبات الحدود فقد احتلف أهل العلم فى إقامة ا لحد عليه على ثلاثة أقوال: 

الأول: يقام عليه الحد سواء كان فى دار الإسلام أو دار الحرب» وهر مذهب 
المالكية» وحكاه البيهقى وغيره عن الشافعى» وبه قال أبو ثور وابن المنذرء وحجتهم : 

-١‏ أن الأدلة الآمرة بإقامة الحدود مطلقة فى كل مكان وزمان» كقوله تعالى 
[الزانية والزاني فاجلدوا كَل وح مهم ماله َة 0 

۲ حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله غيل قال : «جاهدوا الناس فی أل 
القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله لومة لائم» وآقيموا حدود الله فى الحضر 
والسفر». 

الثانى : ا دار الحرب. لا إذا رجمء وکوا ابی تخفة غل 
مأ نقله ابن قدامة وابن ¿ القيم عنه- ووا دم وجوه ت اشد ی ار 


الحرب» ر ی ن لا ول وک فان لم 
یک معهم سقط الیل » وا حتجوا تحدیث : «لا تقام الحدود فی دار الحرب)' ولا 


E 
i 


صل له. 

ویستدل لهم بأآن سعد بن بى وقاص نيه أسقط الجد IE‏ عن آبی : 
محجن» فخلی سبیله» وقال: «والله لا آضرب اليوم رجلا أبلى ا ما 
آبلاهم») . 


الثالث: لا يقام عليه الحد فى أرض السرب» ولا يسقط عنه بالكلية بل يؤر 
حتى يرجع إلى أرض الإسلام: 
وهر مڏذهب E‏ وإسحاق والأوزاعی› واستدلوا ا 


() «شرح فتح القدير» e‏ وجواهر الإكليل» (۲۸7/۲)ء و«المغنى» ٥۳۷ /٠١(‏ - 
مع الشرح الكبير)» واسنن التيهقى )7/۹ 1۰۳(« و«نیل الأوطار» (۷/ ,)١٣۳‏ وإ لعدود 
والتعزیرات» (صض ٠‏ ۳۹ - وما بعدها) . 
)( جو ره التور: 1 
۳ لا صل له: قال ابن الهمام الحنفى فى «فتح القدير» a :)٤1/0(‏ 
)٤(‏ صحیج: آخرجه سعید بن منصور (۲۵۰۲)ء وابن أبى شيبة (1/ ۰٩٥)ء‏ وعید ا 
(۹/ ۳( 


۱۸ كناب اإلحدود 


-١‏ حديث بسر بن آبى أرطاة: «آن النبى عي نهى أن تقطع الآيدى فى 
الغزو» وفى لفظ «فى السفر»: 

قال ابن القيم: «فهذا حد من حدود الله وقد نهى عن إقامته فى الغزو» خشية 
أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره» من لحوق لصاحبه 
بالمشركين حمية وغضبًا كما قال عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم. . ٠.‏ اھ. 

فإن قيل : ظاهر الحديث سقوط الحد لا تأخيره» والحال يقتضى البيان؟! قيل : 
الحديث نهى عن إقامة حد القطع ف د اص وهو (الغزو) وليس إسقاطًا لهء 


اللوم 


. رشح‎ Es MSE 

2 فروی عن عمر أنه «كتب إلى الشاس: أن لا يجلدن آمير جيش ولا سرية 
ولا رجل من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً لثلا تلحقه حمية 
الشيطان فيلحق بالکقار»" . 

ا الدرداء: «آنه کان ینهى أن a E‏ 
غاز فى سبيل الله حتى يقفل مخافة آن تحمله الحمية فيلحق بالكفار» فان تابوا تاب 
لله عليهم» وإن عادوا فان عقوبة الله من ورائ ٤»‏ . 

-٤‏ وعن علقمة بن قيس قال: «كنا فى جيش فى أرض الروم» ومعنا حذيفة 

بن اليمان ونی › وقلا الوك بن عقبة» فشرب الخمر > فاردنا آن. EE‏ فقال 
حذيفة : احدون أمیرکم؟! وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فیک °24 . 

وفيه أن حذيفة لم يسقط الحد عنه وإغا استنكر عليهم تعجيله وهم عند أرض 
أالعدو مخافة آن يطمع فيهم الأعداء. 


(۱) صحيح إلى بسر: أخحرجه آبو داود »)٤٤0۸(‏ والترمذی »)٠٤٥۰(‏ وأحمد ›»)۱۷۱۷۴٤(‏ 

والدارمی (EYD‏ وغيرهم وهو صحيح إلى ۽ بسر» وهو مختلف فی صحبته وفی سماعه 
ن ال 2 تلل وفیه کلام یغمز فی عدا E‏ ۰ 

63 «إعلام الوقعین» (۳/ ۱۷). 

(۳) حسن بطرق: سعيد بن منصور (١٠١٠٠)ء‏ وابن أبى شيبة (١/۹٤٥)ء‏ والبيهقى 
)1۰0/4( ) 

.)۲٤۹۹٩( إسناده ضعیف: آخرجه سعید بن منصور فی «سننه»‎ )٤( 

() إستأده صحیح: أحرجهة سعيد بن منصور »)١۰1(‏ وغبد ألرزاة 
شية ٤۹ /٥(‏ 0). 


متحي فقه السنة وأدلةالجزء الرابع] ۱۹ 
هڪ س 


- قال ابن قدامة: وهو إجماع الصحابة طا (!!) والظاهر أن مراده الإجماع 
السكوتى: 
١‏ آنه قد ثبت تأخير الحد لمصلحة المحدود (كالحامل والمرضع) فتأخيره لما فيه 
مصلحة المسلمين وحاجتهم إليه أولى . قلت: وهذا الأخير آظهر والله أعلم 
ھ لا تقام الحدود فی اساجد () 
اتفق الفقهاء ء على آنه تحرم إقامة الحدود فى المساجد» > لحدیث حکيم بن حرام 


وی : «آن البی ی نهى عن إقامة الحد فى المساجد»" وعن طارق بن شهأاب 

٠ 

قال: آتى عمر برجل فى شىء فقال: «أخرجاه من المسجد واضرباه». 
ولآن تعظيم المسجد واجب» وفى إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه . 
ولا خلاف فی اقأمتها فى الحرم على من ازرتکب مو ج ب ألحد فه» ما من 


E‏ فقد اختلف الفقهاء : فذهب الجحمهور إلى آنه لا 
e‏ قره ل لقوله تعالی ومن دحل کان آمیا ۲ . 


TT o td‏ = 4 ا f EE‏ ۽ ۽ L4‏ و 
وحدیت ابی ر إل الہی نة فال : (ز پک يحل لامری يؤمن بأل واليوم ‏ 


قالوا: یقاطع ویضیق عليه حتی یخرج فیستوفی منه الحد. 

وذهب المالكية والشافعية إلى آنه تستوفى الحدود فى الحرم» لحديث أنس: «أن 
5 فا ۰ » ٠‏ + ج 4+ 
النبى غرشة دحل مكة وعلى رأسه مغفر»› فلما نزع المغفرء جاءه رجل فقال: 1 
حطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»). 


63 «البدائم» (۷/ 1۰( واجواهر الإكليل: (۲/ .)۲١‏ ولاروضة إلطا 
و« کشاف القناع؟ »0 .(A-‏ 

(۲) حسن بشواهده: آخرجه آبو داود »)٤)٤۹4٠(‏ وأحمد )/ EE‏ والحاكم (TVA)‏ 
والبیهقی (۳۲۸/۸). وانظر «الارواء؛ (۲۳۲۷) . 

(۳) جرح : ا حرجه عبد الرزأق فى «المصنف» .)۲۳/٠۱۰(‏ 

٠٩۷ سورة آل عمران:‎ )٤( 

.)٠۳١۴٤( ومسلم‎ »)۱۰ ٤( ص<پج: أخرجه ال انغاری‎ )٥( 

() ست : آحرجه البخاری »)۱۸٤١(‏ ومسلم (۱۳۵۷). 


۰ ۲ ڪتاب الحدود 


e‏ التلف بسيب الحدود': 

لا حلاف بين الفقهاء NE E‏ 
زيادة» انه لا يضمن من تلف بهاء وذلك لآّنه فعلها بأمر الله وار رسوله ۰ 
فلا ڀؤاخحذ به » ولانه اقبت عن الله تعالی» ومآمور بإقامة الحد وفعل المأمور لا 
يتقيد بشرط السلامة» وإن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خحلاف. 

e‏ الحدود کفارات للد نوب: 

ذهب هور کا للحنفية- إل أن ا E‏ كفارة لذلت , 
الد لب» i‏ على ها! حدبےث عبأدة بن اأص باص ت وه قال : کا علد النبی عر r‏ 
ی جاسم ونی ای ن رکو با یه ولا رقا لانو 


{َ 
6 
8 
ي 
( 
ع 
ع 
ج 
E‏ 
& 
¢ 


E‏ وان ا 


وقال الحنفة: الك غير مطهر: بل المطهر التوبة» فإذا حد ولم یتب بق عليه 
إثم امعصية -عندهم- کما قال تعالى فى حد قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في 
الدتيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 04" . 


E" 


9 استحباب الستر هلى ا لسم : 
من عايْن ارتكاب مسلم لجريمة E E E‏ 
تعالى القائل طإوأقموا الشَهادة لله 04 . وبين الستر على أخيه المسلم» وهو الأولى» 
لاسيما على من كان ظأاهره الستر ولم يكن مجاهرا بمعصيته» فعن أبى هريرة قال 
قال رسول الله ب4 : «من ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرة»*. 
ويستحب كذلك آن 8 العبد على نفسه» لقوله : «کل آمتی معافی إلا 
e‏ 


الجاهرينء وإن من الجاهرة أن يعمل الر لرجلل باللیل عملا ٹم یصبح وقد ستره اله 


(1) ابن عابدين» (۳/ ۱۸۹)ء» و«امواهب الحليل» (1/ .)۲١‏ و«اروضة الطالين» 
»)١١3/١١(‏ و#كشاأاف القناع؛ .(AT/Y‏ 

.)1¥۰۹( صحیح : خر جه الیخاری (1۸). ومسلم‎ (TY) 

(۳) سورة المائدة: ۴۳ . 

. ٤ سورة الطلاق:‎ )٤6( 

(٥)‏ صحيح : خر جه مسلم (۲۹۹۹). والترمذى »)۱٤٤۹(‏ وأبو داود »)٤۹۲١(‏ وابن ماجة 
(۲۵). 


صحبح فقه السنة وأدلتة [الجزء الر ابع ۲۱ 


عليه» فيقول: اف ل انار دا راا وقد بات یستره ره ویصبح 
یکشف ستر الله علیه»' . 


dP “م‎ 


الجراتم الحدية: 
وقد تت الاب والسنة ان ارائ التى يجب الحد (العقوبة المقدرة) على 
E N O ETO‏ 
وإليك هذه الحدود وأهم ما يتعلق بها من أحكام: 
١(‏ د اترتا 
DEITY‏ 


 @‏ یقت أ لزا 


الزنا لغة: يطلق على عدة معان منها: الفجور» ومنها: الضيق» يقولون زنى 
زاء آي دحل وضاق› ویطلی كذلك على ما دون مباشرة الأجنبيةء كما قال 
: (كثب على أب ن آدم نصيبة من ألزنا لا محالةء العينان زتاهما النظر؛ والآذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش. والر جل زناها الخطى» 
والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج آو يكذبه» 
AEGAN E ES AN DG ON O‏ 
عامة النصوص المتعلقة بالزنا مما سيآتى بعضه. 
فالزنا اصطلاحًاء» قد تعددت تعريفات العلماء له» وكلها متقاربة» ولعل أمثلها 
أن يقال: «الزنا: هو الوطء فى قبل خال عن ملك أو شبهة». 
aU‏ ` 
الزنا من أكبر الكبائر» وقد ثبتت حرمته بالكتاب والسنة 
(1) قىن الكتاب: 


2 
ےہ 


ر ص ت 


س ا ا * fYAA.\ f“. “A‏ 
رآ 


E a a i EF ومسلم‎ Oi ٠۹( صرح : خر جه الببخاری‎ 

(۲) «لسان العرب»» وامعجم مقاييس اللغة» وافتح القدير» »)١۳۹/٤(‏ و«جراهر الاإكليل؟ 
(۲/ ۳)؛ وانهاية المحتاج» (۷/ ۲ »)٤٠‏ و«المحرر» (۳/۲٥)ء‏ و«!لحدود التعزيرات» 
(ص: ۸٩‏ - 4۳)» و«التشریع الجنائی» .)۳٤۹/۲(‏ 


۳( و سج جیار ` آ2 بد الىخارى {Toy} E {IYE}‏ 
ر د از ۶ ك 1 SX‏ رمسم KÎ‏ 


€3 سورة الإإاسراء: ER‏ 


۲۲ ۰ ڪتاب الحدود 


2 قوله تعالى «إوالدين لا يدعون مع الله إلها آحَر ولا يقتلون القس التي حرم الها 
باحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يق اناما « # يضاعف له العذاب يوم القيامة يحل فيه 
مهانا 3 إلا من قاب وآمن وعمل عملا صالحا اوليك يبدل الله سيقاتهم حستات وكات الله 
غفورا رُحیما 4( . 

N A E 

و خا ل الزانية والزاني قاجلدوا كل واحد منهما ماله جلدة ولا تأخذكم 
بهما رأف في دين الله إن کنتم تو تأمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما اة من المزمنين 
33 الزاني لا تكح إِلأً زانية أو مشر كة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على 
ا 

- قوله تعالی ل والّذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم اهم غير ملومین 4 فمن ابتغٰ وراء ذلك اولك هم العادون 04 . 
(ب) ومن السنة: 


١‏ حدیث ا مسعود قال: الت الى ت یه: آى الذنب أعظم عند اللّه؟ 
قال : أن تجعل .4 ندا وهو خلقك قلت: إن ذلك لعظي »> قأال: ثم قلت : 
آی؟ قال : «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» فان قلت ثم آی؟ قال : « 
تزانى حليلة جارك). 

۲- وفى حدذديث سمرة بن جندب -الطويل فى رؤياً ألنبى أنه قال: (.. 
فانطلقنا فآتينا على مثل التنور» قال: أحسب أنه يقول: فإذا فيه لغط وأصوات» قال: 
فاطلعنا فه رجال ونساء عراة وإذا هم ST‏ 
ذلك اللهب ضوضوواء قال: قلت لهما -أى الملكين- ما ھۇلاء؟... قالا: وآما 


الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التنور فهم الزناة والزوانى...٠‏ 


.۷١ - ٦۸ الفرقان:‎ e 

() سورة أالأنعأم: ٠١١‏ . 

E 

ل( ) ی سورة !) لۆمنون: 9 - ۷. 

() صحیج: آخحر جه البخاریى (۸11 ومسلم .)۸٦(‏ 
)٩(‏ صحيح: أخرجه البخارى .)۷٠١٤۷(‏ 


صحيح فقه السنة وأدلته [الجزء الرابء] ۳ 


۳- وعن آبى هريرة آن النبی عه قال: لا یزنى الزانى حين يزنى وهو 
مۇمن )0 
ماه لا فغل هذه الخاصى وهو كامل الإينان: 
-٤‏ وعنه عن النبى عه قال: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه 
كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان». 
۵- وعنه عن رسول الله قال : «ثلاثة لا يكلمهم اله يوم القيامة ولا 


يزکیهم [ ولا ينظر إليهم] ولهم عذاب آليم: 0 وملك كذاب» وعائل 
ی 

(ح) وا ما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فى أن الزنا محرم قطعاء 
وتحريمه ما علم من الدين بالضرورة. 

ه سد الذرائع الموصكة إثى | ادزا 

قاعدة التشريع ال م اله ا وتعالى إذا ا حرم شيًا حرم 
الأسباب والدوافع الموضلة اليه سدا للذريعة وكا الوقوع فی حمی الله 
ومحارمه» e‏ مجتمع عمملوء ء رالاراء والشمم عن كافة الرذائل والطرائق 
٠الموصلة‏ إليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم. 

ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل 
قاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التى تعايش ا ۰ 
وآن» تلك هى : قاعدة (سد الذرائع الموصلة الى المحرمات). 

وابن القيم -رحمه الله تعالى- قرر هذه القاعدة» واإستدل لها من وجوه الأدلة 
بقارت مات وجنه من الاب والسنة ٠‏ ونين أن قاعدة سد الذرائع» أحد أرباع 
التكليف» فإنه وجه ذلك فقال: 

(وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه آمر ونهى» والأمر نوعان» 
أحدهما: مقصود للفسه والثانى: وسيلة إلى القصود والنهى نوعان: أحدهما: مأ 
)1( صحیح: آخرجه البخارى (1۷۷۲)» ومسلم .)٥۷(‏ 


ec44 یا‎ 


را یح : أخرجه ابو داود ( (E‏ 

)۳( یح : : آخرجه مسدم )4۰¥( اشائ )0/ (ETT 7/1) «(A7‏ 

)£( من «إلحدود والح عزیرات عر ابن القيم زاأعلامة ك آہر زيل رفع الله قلدره- (ص : 1 ° 
= 114( 


۲٤‏ ڪتاب الحدود 


یکول المنهى عنه مفسدة فى نفسه والثانى: ما يكون وسيلة إلى مفسدة» فصار سد 
الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا» وعرضها بأسلوبه العلمى الأخاذ الخالى من 
التعقيد والحفاف وبيانها على ما يلى : 

١‏ - نهى النساء عن الضرب بالأرجل: 

فال تر مه الله تال د : 

قال الله تعالی ولا یضرین بأرجلهن ليعلم ما يخفین من زينتهن 4. فمنعهن من 
الضرب بالأرجل› وإن کان جائزا فی نفسه لكلا و ا حال 
صوت الخلخال فيثير ذلك دواعى الشهوة ة منهم إليهن) . 

وهلا المنهى عته -من وسائل الإغراء والاشارة هو نھی تحریم کما فهمه ابن 


ألقيم وهو محل أتفاف عن غلماء الس ٠‏ 


و القيم فى مقام دلالة النص على قاعدة سد الذرائع» وإلا فإن الآية تفيد 
أيضًا النهى عن كل حركة من شأنها آن ته تشير الغريزة وتلهب داعى الشهوةء ا 


يقول ابن کشر ية الله ا EE al SNE‏ 
2 ر ی ور يضربن “زین 2 


المرآة فى الحاهلية إذا كانت تمشى ذ فی الطریق وفی رجلھا خلخال صامت لا یعلم 
صوتها ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل 
ذلك» وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفى 
دحل فی هذا النهی لقوله تعالی ظ ولا یضربن بأرجلهن 74 إلى آخره). 

۲- وهذا الأمر بغض البصر: 

وهذا أمر مطلوب من الجنسين الرجال والنساء لقوله تعالى لإ فل للمؤمتين يغضرا 
من أبصارهم ريحفظوا فروجهم ذلك ری لهم إن اله خبير بما يصتعون اه وفل للمؤمتات 
يفضضن من أبصارهن ويحفظن فررجهن 04 الآية. 


سے | 


وابن القيم -رحمه الله تعالى- قد أبدى فى هذه الذريعة عجبًا فأبدى كلام 
٤ oe ۸۹ E‏ 
2 الأبصار إخائنة» والاعين الفاجرة عن عوایتها إن کان لديها بقسبة من إيمان 


(۲) سورة النور: ۲ 


صتحيح فقه السُنّة وأدلتة [الجزء الرابع] e‏ 


واستجابة لداعى الرحمن. وقد أكثر اللهج برعاية حرمات الله » وآنا فى هذا المقام 
أسوق للقارىء شذرة من كلامه المنئور والمنظوم إذ يقول: 

(أما اللحظات : فهى رائد الشهوة ورسولها» وحفظها أصل حفظ الفرج؛ فمن 
أطلق بصره أورده موارد الهلكات . وقال النبى عله : «لا تتبع النظرة النظرة» إغا 
لك الأولى وليست لك الأخرى» ا 

وفى المسند عنه عة : «النظرة سهم مسهوم من سهام إبليس» فمن غض بعصره 
O‏ وقال: 
«غضوا أبصاركم واحفظوا فروجکم» وقال : وا ا 
قالوا يا رسول الله مجالسناء ما لنا بد منهاء قال : إن كنم لايد فاعلین» » فأعطو! 
الطريق حقه»» قالوا: وما حشّه؟ قال: اور ا ا 

والنظر أصل عامة 1 e‏ فالنظرة تولد خطرة ثم تقوى 
es GEL IG A‏ ی هذا قیل 
«الصبر على غض البصر آيسر من الصبر على ألم ما بعدها. 

قال الشاعر : 


كل الحرادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القسوس والوتر 


REE O‏ فى آعين العين موقوف على الخطر 
بسر مقلته ما ضر مهحته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 


ا النظر: آنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات» فيرى العبد ما 
لبن قادرا عله ولا صابرًً عنه» وهذا من أعظم العذاب: ا 
عن بعضه» ولا قدرة على بعضه. 


قال الشاعر : 

ونت منت أرسلت طرقفك رائدا لقلبك يومًاء أتعمبتك المىناظر 
نت الل ۷ کل اتح 3 A OE‏ 1 
زات ادى ف به اسيا تادز يةه و ل عن بعصه التبا صابر 


وهذا البیت يحتاج إلى شرح. ومراده: آنك تری ما لا تصبر عن شىء منه 
تقدر علیه» فان قوله «لا کله آنت قادر عليه» نفى لقدرته على الكل الذى لا 
د بنفی القدرة عن . وأحد واحد. 


ڪتاب الحدود . 


وکم من اأرسل حظاته فما قلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلاً كما قيل : 
يا ناظرًا» مما آقلعت لحظاته حى تشحط بيلهن تيلا 
وی فن انات : 

مل السّلامة فافتدت لحظاته وققًاعلى طلل يظن جميلاً 
ما زال يتبع آثره لحظاته حى تحط بيهن تيلا 
ومن العجب: أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه» حتى يتبواأً مكاتًا 
ن قلب الناظر» ولى من قصيدة: ) ) 

يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدا آنت القتیل بما ترمى فلا تصب 

يا باعث الطرف يرتأد الشفاء له احبس رسولڭ» لا يتيك بألعطب 
وأعجب من ذلك: أن النظرة تجرح القلب جرحًاء فيتبعها جرحا على جرح»› 


ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولى أيضًا فى هذا المعنى : 


مازلت تنبع نظرة فى نظرة ٠‏ فى إثركل ملبحةومليج | 
وتظن ذاك دواء جرحك وهو فى ال حقيق جريح على جريح 
فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح أى ذبيح 
وقد فيل أن بحس اللحظات ايسر من وام الضرات: 

۴ النهى عن الخلوة بالاجضية: 

وفى ذلك يقول ر حمه الله تعاڵى- : 

(أنه به حرم الخلوة بالأجنبية ولو فى إقراء القرآن). 

(نهى عي الرجال عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة). 

وهذا محل إجماع ولو فى باب من آبواب الخير والرشاد كإقراء القرآن وتعليم 


٤‏ - النهى عن سفر المرأة بلا محرم: 
قال -رحمه الله تعالی-: 


4 HMH 1e f1 i «» ٤ 
eT ree Us a 2 


متحي فقه السنة وأدلتة[الجزء ال إرء] ۲۷ 


-١‏ النهى عن خروج المرآة متطيبة 

وفى ذلك يقول: 

(ونهى المرآة إذا حرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورًا وذلك لأزه 
ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليهاء فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإيداء 
محاسنها تدعو إليهاء فأمرها أن تخرج تفلة ولا تتطيب. . ل فلك الا ا 
وحماية عن المفسدة). 


-٠‏ النهى عن أن تصف المرة المرأة لزوجها: 

وفی هذا يقول: 

(نهي يه أن تنعت الرآة المرآة لزوجها خن كانه حطر الها ولا يخفی أن 
ذلف فل وحماية عن مفسدة وقوعها فى قلبه وميله إليها ببحضور 
صورتها فى نفسه» وكم ممن آحب غيره بالوصف قبل الرؤية). 

۷-الأمر بالتفريق بين الأولاد فى المضاجع: 


هھ EEE‏ حم الا ا ٠‏ 
وی شهدا نشول -رحمه يبت دحانی - . 


(أمر عير أن يرق بين الأولاد فى المضاجع› وأن لا ترك الذكر ينام مع الأنثى 
فى فراش واحد» لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما: المواصلة 
الحرمة بوأسطة اتحاد الفراش ولاسيما مع الطول. والرجل قد يعبث ف نومه بالمراًة 
فى نومها إلى جانبه وهو لا يشعرء وهذا أيضًا من آلطف سد الذرائم). 


x11 


۸- النهى عن الشياع: 

ال وخم اله الى ت لك ) 

(إنه ميه حرم الشياع: وهو المفاخرة بالجماع» لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس 
والتشهى» وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه عن الحلال فيتخطى إلى الحرام. ومن 
هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله وهم المتحدثون ا فعلوه من المعاصى» فإن 
السامع تتحرك نفسه إلى التشبه» وفى ذلك من الفساد المتتشر ما لا يعلمه إلا الله). 

ل 

وفی بیانها وبیان وجه الإبطال يقول: 

(إنه يي أبطل أنواعا من النكاح الذى يترأاضی به ألزوجان ا لذريعة ألزناً: 
فمنها: النكاح بلا ولى» فإنه أبطله سا لذريعة الزناء فإن الزانى ا قول 


i 


A‏ ڪتاب الحدود 


للمراة آنكحینى نفسك بعشرة دراهم) ويشهد عليها رجلين من أصحابه آو 
غیرهم» فا ف ولك دا لذريعة الزنا. 

ومن هل! تحريم نکاح التحليسل الذى لا رغبة للنفس فيه فى إمساك المرآة 
واتخاذها زوجة بل وطر فيما يفضيه بمنزلة الزانى فى الحقيقة وإن اختلفت الصورة. 

ومن ذلك تحريم نکاح المعة» الذى يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضى 
وطره منها فيها. ۰ 

فخرم هذه الأنواع كلها i‏ | لذريعة السفاح» ولم يبح إلا عقدا موبدا يقصد 


فیه ل من الزوجين امقام مع صاحبه؛ ویکون باذنْ الولى وحضور الشاهدين › أو 
ما يقوم مقامهما من !لإعلان. 


ادا ټل به ۾ إا 0 
کردا یرال مہ السریحہ وز نا همی حن 


باب سد الذرائع › وھی من محاسن الشريعة وكمالها. 
-٠١‏ النهى عن اختلاط الجنسين: 


e As‏ بذنك e a SRA Nm‏ | ی له ع ”ےا 
حب ززص ,یہید ا کا نے ل E‏ عة .۰ be‏ ہے ا 


آنفاس الرجال وألشساء). 
وفى بيان الذريعة يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 


1 ۱ x 


(لا ریب ان مک النساأء e e ٤‏ صل ک بلية وشر» وهو 


واللخاصة واخحتلاط الرجال سہبب ا u‏ و وهو من أسباب 
اموت العام والطواعين التصلة. . فمن أعظم أسباب الموت العام کر ارتا بسب 
أولياء الأمر ما فى ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين- لكانوا أشد شىء منعًا 
لذلك. .) 

شه حملة ي ن الاه اق وردنت ف الشريعة الإسلامية ا لاثارة الخرائز 
و هتح الشهوات حمأية ات وصيأنة له من الوقوع فى جريمه يمة إل نا وها باب 


eS‏ له اله واه أ 


محیح فقه السنة وأدلته [الجزء الرابع] ۳۹ 


غير شبهة نكاح» سواء آنزل أو لم ينزل. ١‏ 

فإذا باشر الرجل امرأة أجنبية فيما دون الفرج» فإن هذا محرم بلا شك» لكنه 
لا يعتبر «زنا» ولا يوجب حد الزناء وإن استحق فاعله التعزير ) 

۵ بم يتبت حد الرنا ؟ 

دالا عل لرا رحد دة اا 

() الإقرار (اعتراف الزانى): ) 

أ فر را ا ف و امراف ت اد ف حه ان اد 

بی إلا آن یقام عليه کما تقدم تحریره-: 

ففی حدیث ع هريرة -فى قصة ماعز-: «فقال: يا رسول الله الوت 
فأعرض زه حتی اد عليه آربع مرات › فلما شهد على نفسه آربع شهادات دعاه 
النبى عر فقال: «أبك جنون؟؟. 

قال: لا» قال: نهل أأحصنت؟ قال: نعم» فقال النبى به : «اذهبوا به 
فار جموه)(. 

وفی حدیٹ بريدة ناته فى قصة ماعز والغامدية. . . تم جاءت إمرأة من 
غامد ن ارده فقالت : یا رسول الله » طهرنی› فقال: «ويحكف آ ر حعی 
فاستغفری الله وتوبی إليه).. | 

فقالتا اراك ریت آنل ترددنن كما رددت ماعر بن مالك قال : وما داك؟؟ 
قالت : الاخ ن الزاء فقال: «آدت؟» قالت : نعم» . e‏ کک 

وعن عمران بن حصيین: ا ن امرأة من جهينة أتت النبى ب وهی حبلی من 
الزناء فقالت: یا نی الله اصبت حدا فاقمه علی؛ a‏ الله یه ولا 


فقال : «(أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتنى يها ففعا 4 فأمر بھا فشکت عليها ثیابها؛ 


(۳) 


ثم آمر 8 فر جمت ٤‏ 


لے 


۳) صسحیح: حر جه مسلم (4146). 


Saar 


8 ۳ ڪتاب الحدود 


وقد اتفق تفق أهل العلم على أن الححد يثبت بإقرار الزانى على نفسه»ء لكنهم 
اختلفوا فی عدد مرات الإقرار الذی یلزم به الحد على قولین(): 

الأول: : لا یحد حتی يقر ربع مرات» وهو مذهب أحمد وإسحاق» وبه قال 
أبو حنيفة إلا أنه اشتر ط اللإأقرارات فى مجلس واحد(!!). 

واستدلوا بحدیث ماعز غه اه وأن النبی تیه لم يقم عليه الحد إلا بعد آن شهد 
على نفسه أربعا ولو كان اللإقرار مرة موجبًا للحد لا أخره إلى ا قالوا: فإذا 
أقر دون الآربع لم يلرم تكميل نصاب اللإقرار» > بل للإمام أن يعرض عنه» 
ویعرض له بعدم تكميل الإقرار. 

الثانى: يكتفى بإقراره مرة واحدة وتکراره لیس بشرط وهو مذهب. مالك 
والشافعى » وبه قال اخسن وحماد وآبو ثور والطبرى وابن المنذر وجماعة. 


قالوا: لان الإقرار إغغا صار حجة ف إل 1 
حجه فی e E‏ 


جانب الكذب» وهذا المعنى عند التكرار والتوحيد سواء» ولان الت 2 : (إخد 
ا نيس إلى TY E‏ 


ج 

5 
{FY 
e ¢ 
4 
E 

ا 

س 

E 

4: 


-١‏ فإن اعترفت المرأة آقيم الج علیهماء ا آبی هريرة وزید بن خالد: 
أن رجلين اخحتصما إلى رسول الله ڪه فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله › 
وقال الآخحر -وهو أفقههما-: ا الله» فاقض بيننا بكتاب الله » وأذن 
لی آن آتکلم» قال: «تکلم» قال: إن ابنی کان عسيمًا على هذا[ والعسنيف: 


أ ا + i‏ * 
الأجير! قزی بامر آنه » فاخبرونی ان على أہئی ا الرجم» »> فافتديت مله ماه شاأة 


ر آم ال عل العلم فأخہرونی أن ما على ابنى جلد مائة 
وتغخریب عام» وإعا الرجم على امرأتهء فقال رسول الله عه : «آما والذی نفس 
بيدي لأقضين بينكما بكتاب الل أما غنمك وجاريغك فرد عليك) و أينه مائة 
وغربه عاماء وأمر نيسا اا أن يآتى امرآة الآخحر» فإن اعترفت رجمهاء 
فاعترفت» فرجمها»"). 


)1( «البدائع )4/۷( وامواهب الحليل؟ (1/ .)۲۹١‏ واروضة الطاليين» 4٥١ /٠١(‏ 
۳ ) والمغنی» (۸/ ۱۹۱)» وازاد المعاد» /٥(‏ ۳۲), 

)7( ضیح : خر جه البخاری (۸۲۸))» ومسلم (114۸). 

() صسحییح: آخرجه البخاری »)٦۸۲۸(‏ ومسلم (۱۹۹۸). 


متحي فقه السنة وأدذت[الجزء الرابع] ۳١‏ 


۲ فإن جحدت المرآة وأنكرت: سقط الحد عنهاء واختلف العلماء فيما على 
الزانى مقر على ثلاثة | أقوال'): 

الآول: ا وهو مذهب مالك والشافعى› 
أن رجلا جاء إلى النبى عله فقال: إنه قد زنی بامرة اطا فارسلٍ النبى ت 
إلى المرآة فدعاهاء فسالها فأنکرت» فحده وتر کها۲(۲) یعئی : لو الزنا الذى 
أقرٌ به على نفسه. 

النانی: ا لا آلرتا-: وهر مذهب الأوزاعى وأہی حليمة » لن 
إنکارها E‏ راع فی ان إنکار ها ل بطل إقراره. 
الٹےال: ا وهو مذهب محمد بن الحسن»› EES‏ 

ل لگ ك 1 ٠‏ ل 

لشافعى» وحجتهم حديث ابن عباس: «آن رجلا من بکر بن لیث آتی النبی عا 
فاق ائه زنی بامرآة» ا فجلده مائ -وکان بکرا- ثم سأله البينة على المرأة> 
فقالت : کذب یا رسول الله » E E‏ ا ھک 

قلت: آما القرل الثانى فضعيف» وا لاط آنه جا ا ألزنا فط لأصحة 
دلبله»› e,‏ فإن قيل : ا 
الوجبين وإن لم يصح الحديث» قلت: : نعم» لكن إنكار المرأة شبهة تسقط حد 
اأقذف» وأما حد الزنا فهو ابت راف أره» والله أعلم . 


اشا 


2 


مچ کر ب 


(۲) شبوت الحمل ۾ کن ۽ زوج لھا 


المرآة إذا کات لا روج لها ولا ل es‏ فاختلف أهل العلم 
ا فرينة تح بها الراة» على قولین0): 

الأول: ا التى لا زوح لها ولا سيد» ولم تدع شبهة فى الحمل: وهر 
مته فاخي الرواتن ن اد وحار فت الإسلام وتلميذه ابن 
القيم» واحتجوا بجا يلى: 


۶ + »0 8 ر ۶ ر 
-١‏ حديث بصرة بن آاکثم الآنصارى قال: «(تزوجت أمراة بكرا گی سترها» 


)١(‏ «زأد العأد» /١(‏ ١٤)ء‏ وقنيل ألأوطار. 

۴ ) ص یح : اہ جه ابو داود )£1 4 c(EETY‏ ا .(YYTTIA)‏ 

2 وک‎ Sl e NEZ 

(۳) منکر: اخرجه ابو داود .)٤٤٩۷(‏ 

(6) «ابن عابدين» /٤(‏ ۷)» و«أسهل المدارك» (۳/ ١۷١)ء E‏ 1 40(. 


2 كيتاب الحدودذ 


فلت عليها فإذا هى ا فقال النبى عله : «لها الصداق مما استحللت من 
فرجهاء والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدهاء أو قال: فحدوها»' وهو ضعيف . 

قالوا: فآمر ميه بجلدها مجرد الحمل من غير اعتبار بينة ولا إقرار. 

- قول عمر بن الخطاب به : «الرجم حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء» إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف») وهذا قاله عمر 
فی خطبته فلم ینکر علیه. 

۴- ولان دلالة الحمل أمارة ظاهرة على الزناء أظهر من دلالة البينة» وما 
يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر . 

الثانى: لا يثبت الزنا بالحمل» بل بالإقرار أو البينة فقط : وهو مذهب الجمهور: 
الحنفية والشافعية وا معتمد عند الحنابلة» وحجتهم: 

E‏ ا بالشبهة إجماعاء والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة» 
فحتمل أن الحمل من وطء إكراه» ويبحتمل آنه من وطء رجل واقعها فی نومها 
وهى ثقيلة النوم» ويحتمل أنه من وطء شبهة» ويحتمل حصول الحمل بإدخال ماء 
الرجل فى فرجها دون جماع . ) 

- اثر على بن اہی طالب أنه نى بامرأة من همدان وهی ا يقال لھا 
شراحة قد زنت» فقال لها على: «لعل الرجل استكرهك؟» قالت: لاء قال: 
«فلعل الرجل قد وقع عليك وآنت راقدة؟» قالت: لاء قال: «فلعل لك زوجًا من 
عذونا هؤلاء ونت تکتمینه؟) قالت: لاي فحبسها حتى إذا وضعت» جلدها يوم 


اخ ماه جلدة» ورجمها يوم الحمعة(!) فأمر فحقر لها حفرة 
i.‏ 2 4( 


)4( معش : TT‏ آبو داود (۲۱۳۱) وله علتان ذکرهما ابن القيم فی «تهذيب الستن» 
9 )انار ال 


(۲) صحیح عنه: آخرجه البخاری (1۸۲۹)ء ومسلم (۹۹۱). 
(۲) صحیح عنه: أحرجه عبد الرزاق (TTT)‏ وأحمد OIA ¬ Î1)‏ والنساثی › 


وأصله فی البخاری مختصرا. 


RE E و‎ 


e‏ 0 فکكتب عمر: «تهامية تنومت » قد یکون مثل هذا) وأمر آن ندرا ا 


e‏ متعبدة حملت» OTT‏ «آراها قامت من الليل تصلى 
فخشعت فسجدت » فاتاها و من الغراة فتجشمها» فأتته فحدته بذلك» ل 


سبیله". 

قلت: الذى تجتمع عليه أدلة الفريقين آن الزنا يثبت مت بحمل من لإ رج لیا إلا 
إن ادعت هي ی شبھة فی هذا الحمل ولم تقر بالزنا فحينئذ يدرآً عنها الح والله أعلم . 

)١(‏ إقامة البينة (الشهود)"؛ 

لا حلاف بين الفقهاء فى أن الحدود تثبت بالبينة عن استجماع شرائطها» ونظرا 
لخطورة الاتهام بالزنا وعظم أثره» فقد اشترط فى الشهادة على الزنا ما يلى : 

(1) أن يكون الشهود ربعة فأكثر ك 

قال اله تعالى: إواللا يأتن الفاحخة ڏسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة مك فان 
شهدا اکر ني ارت ل E‏ ت أو يجعل الله هن سبيلاً5٤).‏ 
تنا ک الین رة تت رل قو اا اء قوم قن 
جلدة 4( . 


وقال سب‌حانه : ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء اذ م يأتوا بالشهداء فأولىك عند الله 
هم الکاذبون 04). 


٠ے‎ 2 
E 


م 


وقال سعد بن عبادة سول الله : ا رسول الله » إن یوت امرآتی 
رجلا اآمهله حتی ا بأربعة شهداء؟ ا قال : انعي٤().‏ 
)4( م : اخرجه عبد الرزاق (۷/ SE‏ ونحوه الیهقی «(To N‏ وانظر «لإرواء) 
(TTY)‏ . 
)۲( ص حیعح: : آخحرجه عبد الرزاق فی «المصنف» .)٤١۹/۷(‏ 
.)٤١ /( E 9‏ و«الشرح الصغير» /٤(‏ ١٠١)ء‏ ودر 
و«نیل المارب» .)۴۳١۸/۲(‏ 
ر2 )ا سورة ألتسأء: 0إ 


fay N.Y ( 
OANA 


' سورة النور:‎ (TT) 
e E ۹ 99y GU {fof} وا 4 داد‎ (14A) ع آخ جه يله‎ ۰ 
1 N 2# و ا 1 ف‎ 


+ aS 


٠ 1‏ كناب الحدود 


ه إذا شهد أقل من أربعة: 

إذا شهد أقل من آربعة لم تثبت E E O E as‏ 

الأول: ا ا ی وهو قول الحمهورء لدیث آبی عثمان قال: 

لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد» فقال له عمر: رجل لن 
يشهد إن شاء الله إلا بحق» قال: رأيت انبهارا» ومجلسًا سيئاء فقال عمز: «هل 
رأيت المرود دحل المكحلة؟) قال: لاء قال: فآمر بهم ل 

الثانى: لا حد عليه وهو قول الظاهرية» وقول مرجوح عند الحنفية 
والشافعية» لاأنهم إغا قصدو! أداء الشهادة» ولم يقصدوا قذف المشهود عليه 

(ب) أن يكونوا رجالاً: فلا تقبل شهادة النساء فى هذا الباب عند جماهير 
العلماء"ء قال الله تعالى «فاستشهدوا عليهن أربعة سکم ۳ و ةاعد 
مؤنث فلابد أن يكون المعدود مذکرا» م إن الحدود ا بالشبهات» وقد قال الله 
تعالى فى شأن النساء أن تضل إحداهما ا فعذكر إحداهما الأخرى 04). 

وذهب أبو محمد ابن حزم إلى آنه يقبل فى الشهادة على الزنا -كخيرها من 
الشهادات- شهادة امرأتين مسلمتين مكان رجل» فيجوز شهادة ثلاثة رجال وامرآتين› 
أو رجلين وآربع نسوة» أو رجل وست نسوة» أو ثمان انسوة لا رجل معهن . 


اا 


(ح) a‏ شهادة المجنون ونحوه» لقول النبى عه لاعر 


د * 4 + ا H‏ 
E U‏ ا «أبك ج ن وفی لفظ أن ال عله لقا ال ل لقوما 4 


لعلمون بطل انا کرون مه فیا00 
(ف) ان یکونوا آحرار فلا تقبل شهادة العبيد(! ؛ 
(ه) أن يكونوا عدولاًء فلا تقبل شهادة الفاسق» قال الله تعالى ظط وأشهدوا 


CCT EA al ETAT El OOO) صحیح: آحرجه ابن آبی‎ )۱( 
. (YT) وانظر «الارواء)‎ 


ص a‏ 
رآ ج ۰ عدم تمرارا. 


)۳( مور ره الشساء: 0 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۸۲ . 
() «فتح الباری» )۱۸١/١۲(‏ ط. المعرفة . 


کی و کے ر ۴ 1 
زر بحيح . حر جه م مسلم (1۹9 ). 


صحيع فقه السنة وأدئثة [الحزء الرابع] 


ڌوي عدل نکم 4( وقال سبحانه إن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا قرم بجهالة 
فتصبحوا على ما فَعتم تادمین 04 . 

(د) آن یکونوا مسلمین: فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم بالزنا اتفاقًاء 
وكذلك لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض بالزنا عند الجمهور» وذهب 
جماعة من السلف إلى قبول شهادة الكفارة بعضهم على بعض» واستدلوا بما رُوى 
عن جابر: «أن اليهود جاءوا برجل وامرأة زنياء . . .» فدعا رسول الله يلل 
بالشهود» فجاءوا بأربعة» فشهدوا بآنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل اليل فى المكحلة 
فآمر رسول الله یه برجمهما") وهو ضعيف» ثم قد أجاب الحافظ بآن النبى 
إا رجم اليهوديين بو حی › وآلزمهم الحجة بینهم ؛ کما قال تعالی طوشهد 
شاهد ند من اهلها 4<). وقیل : رجمهما باعترافهما. 


(ھ) آن يعاينوا الزنا ويصرحوا بحصوله: فيقولوا: راا د رة فی فر ها 
كالمرود فى المكحلة» والرشاء ف فى البئرء وقد تقدم أن عمر قال راد «هل رایت 


ارود فى المكحلة؟» قال : لاء فآمر بجلد الثلاثة الذي شهدوا بال ۵(6) 
کے ل 7 بالزد 
وفی حدیث ماعز» قال له النبى ل 
قال : ly‏ رسول الله » قال ٠‏ «آنکتها» _ ا قال : نحم فأمر برجمه 0 , 
وفى لفظ لأبى داود -بسند ضعيف- قال عله: «أنكتها؟» قال: نعم» قال: 
(حتی غاب ذلك منك ف ذلك منها؟» قال : نحم » قال : (کما یہ ایا فے. 


الكخاة والر ا البئر a EE‏ الىد ر ۷7). 


ےکی 


)ع وهل بث يشتر ط أتحاد الحلس (AX‏ 
ذهب الجمهور -خلاتًا للشافعية- إلى آنه لابد أن يكون الشهود مجتمعين فى 
(1) سورة الطلاق : 1 
)۲( سورة ! ج إت : . 
(۳) ضعیف: أخرجه أبو داود »)٤٤٥۲(‏ والحمیدی »)۱۲۹٤(‏ والبیهقی (۲۳۱/۸). 
)£( سورة يو سف : ٦‏ 
0( خی : حر جه i‏ اللقظ البخاری »)1۸۲٤(‏ وأحمد .)۲٤۲۹(‏ 
(۷) ضعیف: احرجه آہو دأود »)٤٤٩۸(‏ وعبد الرزاق ( ٠۰‏ )/)/) وابن حبان »)۱٥۱۳(‏ 
والبیهقی (۸/ ۲۲۷) . 
(۸) «البداتع» (۷/ 4۸٤)؛‏ وال م الم 1 8 1A Ell As Ng cT T2‏ 
ا O a a ST, e‏ 
و«المغنى٤‏ (۸/ »)١ ١ ١‏ و«المحلى». 


۳۳ ڪتاب الحلود 


ا الا فان جاءوا متفرقين يشهدون واحدا بعد الآلحرء لم 
تقبل شهادتهم › ا ل القذف› وان کثروا(!!). 

وذهب الشافعية والظاهرية وابن المندن إلى آنه لا نط وتقبل شهادتهم 
مجتمعين ومتفرقين» لقوله تعالى الولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 4'. ولم يذكر 
المجالس. 

قلت: وهو الأظهرء فإن إبطال شهادة أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس»› 
إبطال لشهادة -نص الله على قبولها- بغير دليل . 

)ط4( وهل یشتر ط عدم التقادم؟: 

ذهب إلحنفية إلى اشتر تراط عدم فی السينة› وهو و a‏ و 
د E CE ES‏ 
الضغينة حملتهم على على ذلك» فلا تقبل شهادتهم» لا روى عن عمر ناه أنه قال: 


«أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته» فاما شهدوا عن ضغن › ولا ا 


شهادة لھم ولم ينقل أن أحداً آنکر عليه» قالوا: فکان إجماعا(!!)» ولآن التأخير 
ا ۰ ر م If «f 4 Nf‏ 
واځخاله هده ورت نهمه» ولا سهاده للمتهم . 
م 
ه وذهب الجمهور إلى أن الشهود لو شهدوا بزنا قديم» وجب الحدء لعموم 
الآية» ولان التأخحير يجوز إن يکون لعذر آو ية وإلحد ل ر قط عطلق 
3 
ه عقوية اثزائی: 
+ هه SF‏ » ت ٍ ° 
الرانوة على مین : إما 51 یکول محصنا» او عبر محصن (بکرا)» ولکل 
ا 


الجن هر ال الدى فرفر كه ارو ا0 : 


(1) سورة النور: YT‏ 

)۲( «البدائع »)٤/۷( ٩‏ و«الشرح الصخير» »)۲٤۹ /٤(‏ و«الروضة »)4۸/١(‏ واالمغنى» 
۷/۸ ۷ 

)۳( ا الجنائی» (۲/ ۳۹۰) وغیره. 


صحيح فقه السنة ود [الجزء الرابع] | ۴۷ 


. وهو البلوغ والعقل‎ e 
ا فلو فلو زنى العبد أو الاأمة› لم یکونا محصنین› لقوله تعالى -فى‎ 
.٠04 الإماء: ل[ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصتات من لداب‎ 


ولذا صح عن على شاك شه آنه حطب فقال: «يا يها الناس» آقيموا على 
أرقائكم الحد» من e‏ فإن أمة لرسول الله عله رنت 
فامرنی آن أجلدها فإذا هی حديث عهد بنفاس. . . الحدیث» وقد تقدم» وهو 
مشعر بآنها كانت محصنة فأمر بجلدها. 

۴ آن يكون وجد الوطء (الجماع) فى نكاح صحيج ولو مرة واحدة: : وهل 
يشترط فى المحصن الإسلام؟ بمعنى إذا تزوج المسلم ذمية فوطئهاء هل یصیران 
محصنین ؟ ؟ وهل يحصن الذمى الذمية؟ للعلماء ء فی هذا قولان» آصحهما ما ذهب 


1 يته(" أ 


إليه الشافحى وأحمد فى إحدى الروا آنھما یکونان محصنین» لان النبی یه 
آتى برجل وامرأة من اليهود زنياء e‏ 

ه تنبيه: المرأة الحرة (الزوجة) هى التى تحصن الرجل» ولا تحصنه الآمَة 

)١(‏ عقوية انزانى غير المحصن (التبكر): 

اتفق آهل العلم على أن البكر إذا زنى وجب عليه الحد» وهو: أن يجلد مائة 
جلدة قر ا ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما ماه جلْدة 0 . 


۰ 2 2 ۱ ۳ » مه + 4 رھ مھ ¢ + 3 ٤‏ 
تم اختلفوا هل یزاذ على ذه أ لعقودة عبر اللد؟ تیا لاه أقوال ۷ : 


)١(‏ سورة النساء: ه 
(۲) صحیح: آخرجه مسلم ٥(‏ ۱۷۰). 
(۳) «المغنی» ۱۲۹/۱۰7 - مع الشرح)» و«فتح e‏ 1۷۰). وازاد المعاد» ,)٣١ /١(‏ 


(€) جيجح : یأتی قرا بتمامه . 

() لاوٍمام ابن القيم -رحمه اللّه- كلام نفيس فى حكمة تحصين الرجل بالحرة -وإن كانت 
قييحة- دون الامة - وإن كانت بارعة إلحمال- فانظره ه غير مأمور فى «إعلام الو قعين» 
.(AY ¬ or)‏ 

(%) مشورة الوز: ؟: 


)٠١ ٤ /۷( الفكر)» وانيل الأوطار»‎ - ٤)٥ /۹( «المحلى» (۲۳۲/۱۱). و«المغنی»‎ (Vv) 


8۴۸ ڪتاب الحدود 


الأول: أنه يجب مع الجلد تغريب (نفى عن البلد) لمدة سنة: وهو مأثور عن 
الخلفاء الراشدين الأربعة» وبه قال عطاء وطاوس والثورى وابن أبى ليلى وإسحاق 
وأبو ثور» eS‏ واستدلوا ما یلی : 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت اث قال: قال رسول الله لله : «خذوا عنىء 
E SN E‏ 

وی ا ی فر ودی ا أن النبى عه قال للرجل 
الذی زنی ولده: «أما والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. او 
وغربه عام( . 


الثانى : ت الرجل دون المرآة» وهو مذهب مالك والأوزاعى؛ واستدلوا 
بقوڵه : «لا يحل لامراة تؤمن باه واليوم الآخر آن تافر مسيرة يوم وليلة إلا 
مع ڈی محرم قالوا: وتغریبها بغير محرم إغراء لها بالفجرر ر وتضييح لها» وإن 
غربت بمحرم آفضی إلى تغريب من ليس بزان» و ا ونت 

N ألثالث:‎ 


الحسن وغيره» ورأوا آن قول النبى علله: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها.. .)0 
ر یاک 2 
ا 


ورد آبن حزم هذا الاستدلال فقال -رحمه الله-: «هذا الخبر من رسول الله 

O‏ َيه على غیره من الأخحبار» فلم يذكر نفا 
رلا عدا لحلد» فإن كان دليلاً على إسقاط التغريب» فهو دليل. أيضًا على إسقاط 
عدد الحلدات» وإن م دلبلا على إسقاط عدد الحلدات لاأنه لم یذ کر فيه ٠‏ 
فل ا دلا فال : نسخ النفى› وإن لم يذكر فيه» E TT‏ 
بعضها إلى بعض › E‏ جميعا٤‏ اه. 


فل ا الیک فر اللحصن) : جلد مائة جلدة ونفى 


سل 6 سق ُء قن ذا !إ لرجل و أ ويو به ھا فت ا وع ضرم روایات حدیث عبادة: 


ا 


.)47۹4 - ۹ 4¥( صحیتح: آخر جه البخاری (1۸۲۷ - 1۸۲۸)» ومسلم‎ (Y۲) 
صحیح: اخحرجه البخأری (۱۰۸۸)» ومسلم (۴۳۹) والنفظ له.‎ )۳( 


صحبع فقه السنة دة [الجزء الرابع] 


02 والنکر بالیکر جلد مائة وينفيان عاما» فقوله (ينفيان) صريح فى نفى المرآة 
كالرجل فإن قيل: فى نفى المرأة تضييع لهاء قلنا: إن إمام المسلمين يوفّر لها مكانا 
آمنّا تنفى إليه› ولا تحتاج إلى أن ينفى محرمها معها!! والله أعلم. 

© فائدة: صفة الجلد: قال القرطبى -رحمه الله-: «أجمع العلماء على آن 
الجلد بالسوط يجب» والسوط الذی یجب آن یجلد به یکون سوطًا بين سوطين»› 
لا شديدا ولا ليتًا» ونقل عن الجمهور قولهم: الضرب الذى يجب هو أن يكون 
مؤلما لا يجرح ولا يضم » ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه. 

(۲) عقوية الزانى المحصن (الثيّب): 

لا حلاف بين أهل العلم من الصحابة والسلف والأئمة المشهورين -إلا شرذمة 
SS‏ فاه یرجم پا حجار کن الوت 

-١‏ فعن عبادة بن الصامت نه قال: قال رسول الله عبل: «خذوا عتی» 


mw ¥ +‏ 4 2 4 4 ۴ 
ce‏ :8 ا ا أه> . . اکا اا اا .د ا il. e‏ 
ی۰ ا ل کک 2 چ 1 2 4 : 8 , 


و ؟ 


بالثيب جلد مائة والرجم». 

1- وعن ابن عباس ا قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على مثبر 
رسول الله مله : «إن الله قد بعث محمدا تله بالحق وأنزل الكتاب» فكان ما أزل 
عليه آية الرجم قرآنا ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله تله ورجمنا بعد 
فأخحشى إن طال بالناس زمان آن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة آنزلها الله » وإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف»؟. 

وهو يدل على أن آية الرجم كانت فى القرآن ثم نسخت قراءتها وبقى 
حکمهاء ویؤید 

E SE PEE CE 
البقرة» فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»(".‎ 


OAS SSO 
واللفظ له.‎ )١۹١( ومسلم‎ COAT ° ( صحيح: آخر جه البخارى‎ (¥) 


ا آخرجه ابن حبان »)٤٤۲۸(‏ والحاکم (۲/ »)٤۱٠١‏ وعبد الرراق ۲), والبیهقی 
)7/۸ ۱ 


38 : ا ڪتاب الحدود 


ي ولذا قال النبى عله للرجل الذى زنى ابنه بزوجة الأخر: «والذی نفسی 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره» المائة شاة والخادم رد وعلى ابتك جلد 
مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) فغدا علبها 
فاعترفت فرجمها'.. 

: وقد رجم النبى ييه ماعزا والغامدية والجهنية واليهوديين‎ -٥ 

() فعن جابر بن سمرة نه قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جىء به إلى 
SS e‏ 
قال : قرجمه. . . 

وقد ثبت رجم ماعز كذلك من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وبريدة 
وغيرهم . 

(ب) وعن قران حصين ,و : أن امرأة من جهينة آتت نبى الله ع 
وهی حبلی من الزنی: فقالت : یا نبی الله أصبت نخد | فاقمة على» فدعا نبی الله 
ولبهاء فقال: حسن إليهاء فإذا وضعت فائتنى بها ففعل؛ فامر بھا نبی الله ا 
کت میا یا ت ر پا رجت e e‏ 
EO ST‏ 
تعاڙ ؟ !4( . 

(د) وعن ابن عمر نبغ آن رسول الله عه آتى ودی وو ق 
فانطلق رسول الله عله حتى جاء يهودء فقال: «ما تجدون فى التوراة على من 
وا ا را واف ا 
«افاتو! بالتوراة إن كنتم صادقين؛ فجاءوا بها فقرءوهاء چ ذا مروا باية الرجم» 
وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم» وقرا ما بين يديها وما وراءهاء فقال له 
(۱) صحیی: خر جه البخاری ٦۸۲۷(‏ - 1۸۲۸)ء ومسلم (۹۹۷٦۱ء .)۱٦۹۸‏ 

0 فع ال ر فته ويد حقرها لارتكابه هذا الفغل. 
() صحیح: آخرجه مسلم (۱1۹۲). 
)٤(‏ ای: شدت -كما فى الروايات الأخرى- فيستحب جمع أثوابها عليها بحيث لا تنكشف 

عورتها فى تقلبها ونخوه. 
(9) صحیح: أخرجه مسلم (7 1۹ 


{ 
١ 


٤۱ متحي فقه اة وده [الجزء الرايع]‎ ٠ 


عبد الله بن سلام» ا و : ا ه فليرفع يده» فرفعهاء فإذا تحتها. 
آية الرجم» ا بارشلا جه فما فاك ان هه کت کی 
رجمهما» فلقد رآيته يقيها من الحجارة ا 

٩ هل جلد قبل الرجم‎ ٥ 

بعد الاتفاق على وجوب الرجم اللزانى الخضن» اخختلف العلماء فى حكم 
الجمع بين الجلد والرجم على ثلاثة أقوال: 

الأول: یحلد قبل TS‏ 

ایت جاده بن الصاف ,: وش فۈه آن الت ع عه قال : (... والثيب بالیب 
ir Sef. 4f‏ 
جلد مائة والرجم) 

۲ قضاء ف اک طالب باه فى شراحة الهمدانية فإنه: «جلدها يوم 
الحميس مائة جلدة» ورجمها يوم المحمعة. . ٠.‏ وقال: «جلدتها بكتاب الله 


ییا و ا i‏ ع 
ور چا له رسو إلله عيب 


قالوا: فتوارد على الجمع بين الجلد والرجم قول النبى ر وار غا فو 
ا 2 yS‏ أبى حنيفة ومالك 


١‏ أن الذين رجمهم e E‏ واليهوديين ؛ لم یات فی 
رواية أنه جلد واحدا منهم» وإقامة الحد أمر يشتهر بين الناس» فلو كان شىء من 
ذلك لنقل إلينا كما نقل الرجم ولو فى رواية و فان Ee‏ 
والدواعی على نقله» فلما لم يكن شىء TE‏ یه لم يجمع 
لأحد بين الجلد والرجم» فلا يجمع بينهما إدا. 

واعتبروأ حديث عبادة منسوخحا» قال الشافعى -رحمه الله-: «فدلت السنة 


غلى آن:ا للد ابت على البكر» وساقط على الثيب» والدليل على أن فصة ماعر 


(۱) صحیج: آخرجه البخاری »)1۸٤۱(‏ ومسلم (۱۹۹۹). 

(۲) «فتح القدير؛ /١(‏ ١٠)ء‏ و«بداية المجتهد» »)٤۲۹/۲(‏ والمغنى» ۱۲٤ /٠١(‏ - الشرح)» 
وافتح الباری» (۱۲/ ۱۱۹ - »)1٥۷‏ و«الحدود والتعزیرات» (ص ۱۹ وما بعدها). 

(۳) صحيح: أخحرجه عبد الرزاق )۳۲١۹/۷(‏ وغيره وقد تقدم فى «اعتبار قرينة الحمل فى 
البسنة». 


3 كتاب الحدود 


متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ ll‏ شرع أولاً من حبس الزانی فی 
البيوت» فسخ الحبس بالجلد» وزيد الثيب الرجم» وذلك صريح فى حديث 
عبادة» ئم نسخ الجلد فى حق الثشيب» وذلك مأخحوذ من الاقتصار فى قصة ماعز 
الرجم. ٠...‏ إه. 

کک ای کر وز ی لدی ف واد ا ا نیس إلى 
امرآة هذا فإن اعترفت فارجمها») فعدا عليها فاعترفت ا وقد قال قبل 
ذلك : «والذی نفسی بيده لأقضین بینکما بکتاب ابله») . 


{L fioll f la e 1 1 


قال الربفط نین الشرط وجزائه ئه على أن الجراء اعترافها هو الرجم وحدهء وأن 
ذلك قضاء بکتاب الله ء وهو متأخر عن حديث عبادة بلا شك» فكان ناسخًا له. 
۳- أن هذا مؤيد a‏ خی › فقد: ارجم زا يري 


fY\ 4 + 
f 1 م کا‎ IP. ins 1 


» . 
وم بحر د . وهو ت عن کے شهد إل لتنزیل E‏ قضاء النبى عرسا ا قی الدین 
2 


ا کک نطوی فی ا لحد الأكبرء وذلك إا وضع للزجرء فلا 


E 


4t4 E إلا‎ 


a‏ يجمع بين الجلد والرجم فى رجم الشيخ والشسيخة دون الشباب: . ونه 
قال ا کت وروق N‏ بالاآية اسوخ تلاوتها «(والشيخ والشيخة دا 


زنیا» فار جموهما البتة» فقد وردت بلفظ الشيخ› ق 
بذلك أن الشاب أعذر منه فى الحملة. 


قلت: الأظهر قول الجمهور بأن الزانى المحصن يرجم حتى الموت» ولا يجلدء 


لا تقدم من أدلة هذا المذهب» ويتأيد هذا -كذلك- بأمرين“ . 
اد ا ج ارات اكور الف ا ان و ن الجلد والرجم» عل 


ج 


آدنی الاحتمالات" ل تقل عن شبهة» والحدود ا فا 8 جلد هنا 
لا 


)۱( حح : تقدم مراراً. 
97 حر جه ابن ا شيبة وتحوه فی البيهقى )10/۸( مطولاً وقبه آنه رجم أمرأة . 
() «أفادهما مع غيرهما العلامة الشنقيطى -رحمه الله“ فى أضواء البيان» .)٤۸ - ٤۷ /١(‏ 


صحيح فقه اسنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۳ 


- أن الخطاً فى ترك عقوبة لازمة» أهون من الخطاً فى إيقاع عقوبة غير 
لازمة» وقد تقدم نحو هذا عن عمر وعائشة غ عند الكلام على إسقاط الحد 
بالشبهة» واللّه تعالى أعلم. 

ه فائدة: يقام حد الزنى على الكافر كالمسلم سواءء لحديث ابن عمر التقدم 
فى رجم النبى ميه لليهوديين» وهذا أصح قولى العلماء؛ وفى المسألة حلاف 
راجع إلى الحلاف فى: «هل من شرط الإحصان الإسلام؟» وقد تقدم الإشارة 


ا 


إل 
۵ عقوية من زتی باحدی محارمه: 
اتفقی المساخون على أن من ي بذات 1 محر هه ه ف عليه | 4 وإغا إا أ 3 عو فی 
صفة الحد على قولي(: 


ألأرل: حده حد الزنی بغیر محرمه ولا فرف: وهو مذهب ا حنيفة ومالك 


tt, 
: والشافعى وأحمد ق إحدی الروايثين‎ 


الثانى: حده ال لقتل بكل حال: وهو مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل 
الحديث» واستدلوا: بحديث ابن عباس أن رسول الله عه قال: «من وقع على 
ذات مجر مه e‏ 


”» 


ق لوا: وهو احص مما ورد فی الزنی» وهو حكم عام من غير استفصال -والمقام 
يقتضى التفصيل- فل عل عدم التفريق د بين المحصن وغيره» وآنه یقتل على کل 


اا 


قات الحدیث ضعبف » لک ن ریا بتاند القول ااي بیحد يث البراء شه 
مر بی عمی الحارث بن عمرو» ومعه لواء عقده له النبی عله » فقلت له: أ 
ع ان بعك ال ؟ قال : شی إلى رجل تزوج امراة اه فأمرنى أن 


أضرب عنقه)(۳) . E E‏ الروايات: «. . . وآخحذ ماله». 
() «فتح القدير؛ »)٤١ /١(‏ و«الداء والدواء؛ (ص: .)۲١ ١‏ و«المغنى» /٠١(‏ 
۰ الأوطار» (۷)ء و«المحلى» .)١۲٠١١/١١(‏ 

(۲) ضعيف: أخحرجه الترمذى »)۱١١۲(‏ وابن ماجة »)۲١٦٤(‏ وانظر «الإرواء» (۲١١؟).‏ 
)۳( میج لطرقه: أحرجه النسائی (۲/ .)۸٥‏ والترمذی »)۱۳١۹۲(‏ وآبو داود »)٤٤٥٦(‏ 


٠‏ اة ڈ3 ( ۷ ١‏ وأحمد )۹١ /٤(‏ وغ هي وإانظ اللار واي إ۹ه“؟) 
وأبن د وا یچک رک ر ا a e‏ و ایر ٢۳‏ زرا“ را ت ړم 


3 ڪتاب الحدود 


قال ابن القيم -رحمه الله(')-: «وكذلك اتفقرا كلهم على أنه لو أصابها 
| ي ٠‏ محرمه ] باسم النكاح عالمًا بالتحريم انه ا إل أبا حنيفة وحده» فانه 
رأى فى ذلك شبهة مسقطة للحدة اه. 


ه اعتراض على عقوية الزناء ورد" : 


تختلف عقوبة الزنا باخحتلاف حال الزانى» فال جلد والتغريب عقوبة الزانى 
البكرء والرجم عقوبة الزانى المحصن. 

وعلی ای من الحالين فقد أورد نفاة المعانى والقياس اعتراضًا على عقوية الزناء 
فقالوا: هذا تفريق فى الشرع بين المتماثلات» فكيف يعاقب الشارع السارق بقطع 
یده» و معاقرة الزانى بقطع فرجه والغرج هو العضر الدئ بأاشر فيه معصية 
الزنا كما أن اليد هى الآلة ألتى باشر فيها معصية السرقة. 

وقد ناقش ابن a‏ الله بال ت | الاعتراض› واد تی عليه بالنقض 
٠‏ والرد له من وجوه متعددة مستا آن هذا مر افك القياس وآبطله» وأن عين الحكمة 
و لجأل ۰ د مأ رتہه زلا غا کا ف ا وارك 
والكمال: هى فما ر الشارع على كل جريمة بأ يناسبها من عقاب . 

ونستطيع آن نستخلص وجوه الرد والتعقب لهذا الاعتراض فیما پلی: 

-١‏ أن الفرج عضو خفى مستور لا تراه العيون فلا يحصل بقطعه مقصود 
ااا و ا ا لردع للغيرء وشلا بيخلاف السارق بقطع يده. 

a E Ss إن ۀ‎ ۲ 

٢ن‏ الزنا سرت فى جميع البدن كلذة العضر المخصوص فکان الأحسن 
آن تعم العقوبة جميع البدن الذى نالته اللذة المحرمة. 

م TS‏ 
جریمته والمحصن TT‏ جریمت ا القتلات» ولا کک 
أعضاته . فأفترقاً. 


(1) «الداء والدواء» (ص: )۲١۷‏ ط. التوفيقية بتحقيق أخى الحبيب هانى ا لحاج -نفع الله به-. 
(۲) من «الحدود والتعزيرات عند ابن ۰ للعلامة بكر انو ريد رفع الله قلدره- جى : ¥ 
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صنحيع فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] 4۵ 


لهذه الوجوه ولغيرها من أسرار التشريع -التى أبدى ابن القيم -رحمه الله 
تعالى الكلير منها- يتبين للمنصف أن عقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه 
وآفومها بالمصالح وأوفقها للعسقل كما فى عقوبة الزناء ون الشارع لم يفرق بين 
المناسب له ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرا. 

وهذه الوجوه قد أبداها ابن القيم -رحمه الله تعالى- مختصرة ومبسوطةء 
فيحسن بنا بعد هذا السياق ذكر كلامه الشامل فى ذلك إذ يقول: 

(وآما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزانى بقطع فرجه ففى غاية 
الحكمة والمصلحة وليس فى حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن 
یتلف على کل جان کل عضو عصاه به فیشرع قلع عين من نظر إلى محرم » وقطع 
آذن من استمع إليه» ولسان من تكلم به» ويد من لطم غيره.عدواتًا» ولا خحفاء ا 
فى هذا من الإسراف والتجاوز فى العقوبة وقلب مراتبها. 

وآسماء الرت- انت , وصفاته العلا وأذ اله الحميدة تأبى ۾ ذلك ولیس مقصرد 
الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو آريد هذا لكان تتل صاحب الحريمة 
فقط» وإغا المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى كف 
عدوانه آقرب» وآن يعتبر به غيره وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحاء 
وأن يذكره ذلك بعقوبة إلاأخرة. 

إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. 


EE ®‏ ن َ لز 


ا و و ا کی 

الأولى: تغليظ العقوبة: 

فالقتل عقاب مشترك بين عدد من الجرائم» لكن كونه رجمًا بالحجارة حتى 
تزه النفس فليس هذا إلا فى عقوبة الزنا للمحصنين» وهذا آشنع القتلات . 

والجحلد عقوبة مشتركة بين جملة من الحدود» لكن عقوبة الزانى البكر -وإن 
كانت بالجلد- إلا نها تخالف غيرها من ناحيتين: أولاهما: آن الجلد مائة جلدة» 
ولیس فی الحدود ما يبلغ هذا حداء والثانية: آن من تام الحد التغريب› ولا يکون 
التغريب عقوبة حدية فى غير حد الزانى لكر والله أعلم. 


(۱) «الحدود والتعرر يرات عند این القيما 2 NE‏ - ۱۱۷) يتصرف واحتصار . 


4٦‏ كڪتاب الحدود 


الثانية: التنصيص على نهى العباد عن أن تأخذهم رآفة بالزناة: 

قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مانة ة جلدة ولا تأخذكم بهم 
رأة في دين الله إن كنتم تۇمنون بالله واليرم الآخر ٠(4‏ . 

فنھی الله تعالى عباده أن تأخحذهم رأفة فى دينه» بحيث تمنعهم من إقامة الحد 
علیهم» فانه سبحانه من رآفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة» فهو أرحم یکم » 
ولم عنعه رحمته من مره بهذه العقوبة» فلا يمنعکم آنتم ما قوم بقلوبكم من 
الرأفة من إقامة آمره . 

الثالة: آمره سبحانه يكون حدهما بمشهد من المؤمنين 

۔ فلا یکون فی خلو بحيث لا يراهما أحد» وذلاك آبلغ فى مصلحة الحد 
وحكمة الزجر» قال تعالى ط وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 . 


da_4 
1 


A 


© تهریهه: 
اللواط ل مصدر لاط يقال : لمل الرجل ولاوط» ی عمل عمل قوم 


ط 


د aT‏ هذه ار ر ES aE‏ 4 العال ۰ قا SS +¢ 3 ^ a‏ ھا . 


لوط» 

أتأتون الفاحشة م قن اجك ص ن 
واللواط اصطلاحًا: إیلاج ذکر فی دبر ذكر 1 أو اش 
٠‏ حكم اللواط0): 


أجمع آهل العلم على تحريم اللواط؛ وآنه من آغلظ الفواحش» وقد ذكر الله 
سبحانه عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء فى عشر سور من القرآن الكريم› 
وجمع على القوم بين عمى الأبصارء و خسف الكنار والقذف بال حجار» ودخول 


DÎ‏ ا ب 

۶آ ) سورة الور ؟. 

(۳) سورة الأعراف: ۸٠‏ 

() «زاد ألعاد» (/ ۰ )ء وار وضبة الاح بن (ص !¥ واالحدى والتعزي پرات؟ إا 4 
(IT =‏ 


متحيح فته السنة وأدته[الجزء الرابع] 6۷ 


رر مم ر م ن ل ا 


NY 3 قوله تعالی : تاتون الذکران من الْعالّمین‎ -١ 
ل‎ 
فجت می افیا ونت می عدا سل‎ 

ت وقوله عز وجل فما جاء أمرنا جعأنَا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل سود ا مسوم عند ربك وما هي من القالمين يد 4 . 

SS‏ وما قوم 


إ لست فقد قزرت إا اط فیها من وچهین : 


-١‏ وعید فاعله» لقوله عله : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط لعن أله من عمل عمل قوم لوط). 

۲- بيان عقوبته» كقوله ييه : «اقتلوا الفاعل والمفعول به)*“. 

وأما قضاءُ فلم یقض فيه النبی عه بشیء»› لأن العرب لم تكن تعرفه» ولم 


يرفع إلبه یه فيه شیء. 


07 ر الع 0 
)۲( سورة الحجر : ۲ ¬ ¥4 
(۳) سورة هود: ۸۲ء ۸۳. 


1ٗ 


3 سورة هود: ١‏ 

)٥(‏ حسن: أخحرجه الترمذى (7١٤٠)ء‏ وأبو داود (١1٤٤)ء‏ وابن ماجة .)٠١١١(‏ وأحمد 
(۱/ ۰ ۳۰) وغیرهم» وصححه فی «الإرواء» .)۲۳١۰(‏ 

(7) «المحلى» /١١(‏ ۴۸۷)» و«فتح القدير» .)٤١ /١(‏ و«المبسوط» (۹/ ۷۷)» و«أسهل المدارك) 
)/ 170( و«روضة الطالبين» »)4٠ /٠١(‏ و«الإنصاف) (١١/٦1۷)ء‏ واالمغنى» 


1 41 £ ۶ > ٩ 
HETE وانیل الأوطاأرة‎ STA f) الشرح) و سبل السلام)‎ Ê * ۰} 


و«(مجموع الفتاوى») 29 «(TT‏ و«إلحدود والتعزيرإت» (ضر A1‏ وما بعدها) . 


4 
ا 


e۸‏ ڪتاب إلحدود 


-١‏ آنه لم يرد فى الشرع للواط عقوبة مقدرة(!!) فصار فيه التعزير» لبكف 
مر ن اسان TT‏ 

تع بأنه قد ثبت فى السنة حد معين للواط وهو القتل کا ستان = وقد 
ذکر شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة على قتل فاعلهء وإغا اخحتلفوا فى كيفية 
قتله علی ما پآتی › ولذا قال ابن قدامة -رحمه الله-: «وقول من أسقط الحد عنه 
E‏ وی يخالف النص“ والإجماع) أآه. 

2 ن التلوط: وطء محل لا تشتهيه الطباع» والمعصية ذا كان الوازع عنها 

طبیعیا اکتفى e‏ 

وتعقب: بأن هذا قياس فى مقابلة الفن وإجماع الصحاية فهو فاسد الاعتبارء 
ڻم هو منقؤض بو طء الام والآّخحت والنتت؛ فان النفر: الطبيعية حاصلة مع أ أن الحد 
فيه أغاظ الحدود كما تقدم» تم كيف يقاس وطء الا الجميل -الذی فتنته ٿربوا 
على کل فة - على وطء آتان أو امراة ميتة › فهذا ع عن اأفسد القياس . 

8 فائدة: هذا» على أن أصحاب آبى حنيفة صرحوا آنه إذا أكثر منه اللوطى 
فللإمام آن یقتله تعزیر6(!!). 

الاتجاه الثانى: أن عليه المد: وعليه جمهور العلماءء لكنهم اختلفوا فى نوعية 
الحد» ی ي 

القول الأول: يحد حد الزنا فيفرق بين الخصن وغيره: وهو مذهب الشافعى ٠‏ 
وأحمد فى رواية» وصاحبا أبى حنيفة والشورى والأوزاعى» وبه قال ابن السب 
وعطاء والحسن ك 

-١‏ ما یروی عن ابی موسی الآشعرى فا موه قال : قال رسول الله . د 
ای ارجا ارجل یاک مم ی 
و TY E‏ 


LT HÎ بان‎ TEH 


و دع گے . بال ان لقياس لا E‏ لن ادود تدرا 
رأ 7 a‏ فیا ل اې ± 8 (Y} ٤‏ ئ 


(۱) صعیف: خر جه البیهقی (۲۳۳/۸)؛ وانظر «الإرواء» (۲۳۶۹). 
63 نیل ألوطأر» لكاي ۷ 


صُحيم فقه اسن ودد[ الجزء الرابع] ۹ 


الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين 
البكر والثيب على فرض شمولها للوطى ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم 
الشمول» لاأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر فى الأصول. 

القول الشانی: يقتل حدا على کل حال محصتًا کان أو غير محصن: وهو 
مذهب مالك وإسحاق وأحمد فى أصح الروايتين- والشافعى -فى أحد قوليه- 
وصاحبا آبى حنيفة» وبه قال آبو بكر الصديق وعلى بن آبى طالب وخالد بن 
الوليك وعد الله بن الزبير وابن عباس وطائفة من السلف› وحجتهم : 

١‏ حدیتث ابن عاس تة آن زول الله ل قال امن وجد توه يعما 


ل زس 


عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولیس فيه فيه تفصيل لمن ت 
I aS‏ 

- آنه إجماع الصحابة غ » فإنهم أجمعوا على قتله» وإغا اختلفوا فى 

۳ مطابقة o‏ 
تغلظت المحرمات» ووطء من لا يساح بحال أعظم حرمًا من وطء من يساح فى 
بعض الأحوال» فيكون حده أغاظ . 

١‏ كيفية قتل اللوطی: 

والذی یرجح آن اللوطی يقل علی کل سال سواء کان محصتًا آو غير 
محصن» والُختار أن يقتل بالرجم كما رآه الجمهور» وذلك ها ياتى : 

١‏ أن الله E‏ 2 فاحشة فقال تعالى و ر 
TT‏ وسمى سبحانه الزنا فاحشة فقال 


سے ا م ر ر 


ا د اللواط كالزنا ينهما من الوصف الث رك غر اه 


07 حسن . اخرجه الترفدئ ( 6( وأبو دأود (EE)‏ وأبن مأحة «(i o7)‏ وأحمد 
(۱/ ۰ ۳۰) وغیرهم» وصححه الألبانی فی «الإرواء» .)۲۳٣۰(‏ 
)۲( سورة الحتكوت: A‏ 


)۳( سورة اللإسراء: ۲ 


5 ڪتاب الحدود 


۲- أن الله تعالى عاقب قوم لوط بالرجم قال سبحانه ظ وأمطرنا علَيْها حجارة من 
سجیل منضود 0 

E o a E N E e 
: آراء أخرى للصحابة غ فى كيفية قتل اللوطى» وهى‎ 

(1) الرمى من أعلى بناء فى البلد ثم إتباعه بالحجارة. وهو مروی عن ابن 
عباس وآبی بكر ظا › والظاهر لى أن مستنده التشبيه بما فعل بقوم لوط» قال 
تعالی ‏ جملت عالیها سافلا ورتا عليها حجار ن جيل مود 4 . 

(ب) أن يلقی عليه حائط : وهو مروی عن عمر وعثمان وعلى ي . 

(ح) إحراق اللوطى بالنار: وهو قول أبى بكر وعلى وابن الزبير طخ . 

قلت: والُختار آن یقتل رجمًا كما تقدم» على آن هذه الكيفيات جميعا 
ا الأمر بالقتل › ق الصحابة م »> «وما أحق مرتكب هذه 
ا ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين؛ 
ويعذب تعذيبًا يكسر شهوة الفسقة التمردين» فحقيق بن أتى فاحشة قوم ما سبقهم 
بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة با يكون فى الشدة والشناعة مشابي 
لعقوبتهم» وقد حسف الله تعالی بهم › واستأصل بذلك العذاب بكرهم وٹیبهما 
اھ( . والله أعلم. 

ه فائدة: إنغا يقتل الفاعل والفعول به إذا كانا بالغين» فإن أحدهما غير بالغ 
عوقب با دون القت( . 

ه عقوبة من وطىئ البهيمة: 

کک ا و على ثلاثة أقوال : 

الأول: يقتل كما يقتل اللوطى (يقتل بكل حال): وقول للشانعى -وعلّق 
القول على صحة الحديث فيه- ورواية عن أحمد» وإليه جنح ابن القيم» لحديث 


AY ١ 
An ر ) سورة شود‎ 


(۲( مو رة هود: .AY‏ 
(۳) «نیل الأوطار» (۷) . 
0) «مجموع الفتاوي» (۳۸/ ٤‏ ۳۳). 


لإه) إا 4 (FAT/N YY‏ لاأ ٠‏ 4 (۹/ 5۹ - الفک )»> ft oY,‏ لے (£/ 1۲۸۵ 
i‏ 1 و مى bias‏ واسبل السلا 7 


و«نیل الٌوطار» (۷/ .)۱٤١‏ و«الداء »الدواء» (۲۰۹). و«الحدود والتعزیرات» (۱۹۰). 


صحيم فقه السنة وأدئتة[الجزء الرابع] ۵١‏ 


ابن اهن أن النبى عه قال: «من آتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها معه) قالرا: 
ولآنه وطء لا پباح بحال» فكان فيه القتل كحد اللوطى . 


الثانى: حده حد الزناء فيفرق بين ا ممحصن وغيره» وهو قول الحسن البصرى» 
ودليله القياس على الزنا بجامع آن كلا منهما وطء فى فرج محرم ليس له فيه 
شبهة » a A ba N‏ فى حد اللواط. 

التالت: رول ڪا فل وهو مذهب SES‏ 
والشافعى -فى أحد آقواله- وآحمد فى إحدى الروايتين › وإسحاق والشعبى 
۰ والنخعى » ودلیلهم ان ا لحدیث فی قتله ضعيف -عندهم- والعقوبات المقدرة لابد 
فیها من دلیل مثبت ولا دلیل هنا ثابت» فلا حد إا 

ولخ مدار الحكم هنا على ثبوت حديث ابن عباس المتقدم کما قال الشافعی 8 
رحمه الله TEE‏ القول الآول» وإلا فالثالث› وق صحح الحدیٹث: 
الذهبى» واوا والالبانی › ومال ل صحته البيهقى» وسكت عنه الحافظ فى 
ا قو ن ع EES‏ وغیرهہ). 

e‏ تساحق النساء"): 


السحاق : مساحقة الراشة ى تدالکهما» واستمتاع کل واحدة منهما بالأخری»› 
وهو حرام بالاتفاق› حدیث آبی سعید الخدری اه آن رسول الله عه قال: ر 


ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا لمرآة إل عورة المرآة ولا يفضى الرجل إلى الرجل 


فی ٹوب وأحد» ولا تقضی المرأة لی المرآة فى الثوب الواحد». 

وقد اخثلف فى عقوبته» فذهب مالك و إل أنه E‏ -مافة 
جلدة- على كل من المرآتين» واح حتج بما پروی مرفوعًا: «إذا تت المرآة المرة فهما 
زانیتان»(“ لکنه حدیث ضعیف› ذهب الجمهور إلى أن السحاق لا حد فيه 
AE EU‏ لأنه مباشرة بلا إيلاج فلا حد فيه: كما لو بأاشر الرجل 


المرأة دول يلاج ف الفرج» وهو الصحيح والله أعلم . 


,»)١٦٤( وابن ماجة‎ .)٠٤٥١١( والترمذى‎ »)٤٤٦٤( حح الألبانى: آخر جه ابو داود‎ )١( 
. (o TA) و صحصحه الألبأنى فی صحيح الجأمع»‎ 

() «سنن البیهقی» (۸/ ۲۳۳)» و«التلخیص» للذهبی ٥ /١‏ - مع المستدرك) واالتلخيص . 
الحبير» (6/ .)٠١‏ و«نيل الأوطار» (۷)» واصحيح إلجامع؛ )04۳7( ر«الداء وإالدواء) 
( ص : ۲۰۸ -ط. التوفيقية) . 

«المخنی» (4/ ۸ - الفكر)ء و«المحلی» (۳۹۲/۱۱). 

€3 حح : أخر جه مسلم (۳۳۸). والترمذی (7) وآبو دأود .)٤۰1۸(‏ 

.)۲۳۳ /۸( ضعیف: أخر جه البیهقی‎ )٥( 


o‏ ڪتاب الحدود 


(۲) حد الَف 

ه تعريف القذةا' : 

القذف لغة: الرمى مطلقًاء ومنه قوله تعالى أن افذفيه في التابوت فافدفيه في 
الي ي . 

وقد اخحتلفت كلمة الفقهاء فى تعريف E‏ الوجب للحد» على وجوه 
متقاربة» والتعريف الشامل أن يقال : 

هو مي وط ر ف اه وج لل فما 

٠‏ حكمه الشرعى: 

لا حلاف بين علماء الأمة فى أن القذف محرم قطعًاء بل هو من الكبائر الموبقات. 

-١‏ قال الله تعالى والّذين ا الأمحصتات ثم لم يأتوا بأربعة دا فاجلد وهم 
ماني دة ولا قرا هم شهادةأبدا وأرك هم الفاسقوة )0 

ل سبسحانه إن الین يرمون المحصتات الفافلات المؤمتات أعنوا في الدتا 
والآخرة وهم عذاب عظيم 04). 

-٣‏ وعنٍ أبى هريرة جاه أن رسول الله عله قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وما هن يا ارسول افه؟ قال: «الشرك با والسجر» > وقتل التفس التى حرم 


4 


أله إلا بألحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والشولى يوم الزحقف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات)*“. 
م القدف باعتبار المقدوف توعان: 


قذف الزوج لزوجته: : فهذا نوع خحاص من القذف ومحل بحئه فى باب 
«اللعان» وقد تقدم مفصلا فى كتاب : «الفرق بين الزوجين؟ . 


4 
ا 


۲- قذف غير الزوجين: وهو موضوع بحتنا فى هذا الباب. 


)١(‏ «الحدود والتعزيرات» (ص ۱۹۹)» وانظر: «فتح القدير» »)۸۹/١(‏ و«جواهر الإكليل؟ 
(ص/ .)۲۸٦‏ ولنهاية المحتاج» (۷/ ٥١٤)ء‏ و کشاف القناع؟ 1-۰( . 

. ۳۹ سورة طه:‎ (Y7 

(۳) سورة الثور: ٤‏ 

ESE E 


سۆزە النورزر: 


)0( صحيح : : آخرجه مسلم (۰)۸۹ والسائی »)۳٦۷۱(‏ وآبر داود .)۴۲۸۷٤(‏ 


صنحيع فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] or‏ 
شروط حد القذف ٠‏ 
شع من التعريف السابق للقذف أن أركانه ثلاثة: قاذف» ومققذوف» 
٠‏ ومقذوف به» وحتى يجب حد القذف على القاذف لابد من توفر شروط متعلقة 
کل ف هاو اران 
أولا: شروط القاذف( 
يشترط فى القاذف ليجب عليه الحد: 

-١ ٠‏ آن یکون مکامًا: آی بالقًا عاقلاًء فلا حدً على صبی ولا مجنون» لقوله 
له : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يفي ق" . 

والجنون قد يعزران بحسب حالتهما. 

20 مختارا: : فلا حا على مکرّه» 2 : عَ4: رفع عن عن آمتی اطا 

و وما رهوا عله )۳ . 

وهذان الشرطان اتفق على اعتبارهما الفقهاء» سواء فى ذلك الذكر والأنثى› 
والحر والعبد» والمسلم وغير المسلم. 

وهناك شروط أخرى اختلف الفقهاء فى اعتبارها لإيجاب الحد على القاذف» 
ومن ذلك : 

۴- العام بالتحريم: وهو شرط عند الشافعية» واحتمال عند الحنفية» فلا حد 
على جاهل التحريم» اورت عهده بالإسلام»؛ أو بعده من العلماء. 

قلت: وأصول الشريعة تقضى باعتبار هذا الشرط› وقد تقدم نحوه فى «احد 
الزنا». 

~٤‏ عدم إذن المقذوف: وهو شرط عند الشافعية» فلا حد على من قف غيره 
بإذنه» كما نقله الرافعی عن الاکثرين!! 


(۱) «ابن عابدین» (۳/ ۱۹۷)» و«فتح القدیر» »)۱۹٦٩/٤(‏ وامغنى المحتاج» »)٠١١ /٤(‏ 
و«الدسوقی» »)۳۳١ - ۳۲٣ /٤(‏ و«نیل المارب) (۲/ ١٣۳)ء‏ و«المخنى» 14/۸2(« 
و«الملحلی» (۱۱/ .)۲۹٣‏ 

)۲( مچ : تقدم قریبا . 

(۳) حسن: تقذم مرارًاً . 


64 ڪٽاب لحل ود 


- أن يكون القاذف غير أصل للمقذوف: فلو قذف الأب ابته فلا حد عليه 
عند الحمهور: أبى حنيفة والشافعى وأحمد e‏ وإسحاق » وهر اذهب 
عند المالكية» واستدلوا بجا يلى: 


(1) قوله تعالی : طوبالرالدين إخاناي. 

(ب) قوله تعالى: فلا تقل هما أف ولا تهُرْهُما 4 قالوا: فليس من البر ولا 
من الإحسان ولا من خحفض الجناح ضرب الولد لأبيه فى القذف(!!). 

وأجاب المخالفون: بأن هذا كلام خحاطئ» لآن من الإحسان والبر لهما إقامة 
E E‏ 
بالاية . 

(ح) قياس إسقاط حد القذف عن الولد» على إسقاط القصاص عنه فى القتل 
ااا ل ودر اهف ی لاد وجا ار ف د 


a 


بطریق أولی › وكذلك إسقاط حد السرقة عنه إن سرق ولده. 


وأجاب المخالفون: بأن هذا قياس باطل على باطل(!!) حيث إن القول 
بإسقاط الان عن الوالد إذا قتل ابنه أو عدم القطع إذا سرقه ليس له حجة ولا 
آوجبه نص(!!) ولا إجماع» بل الحدود والقود واجبان على الأب للولد. 

قلت: فى هذا الكلام نظر» والنصوص فيه ثابتة كما سيأتى تحريره فى موضعه 


إن شاء الله 


الك . 


وذهب عمر بن عبد العزيز ومالك Sg‏ اا وا 
وابن حزم وسائر آهل الظاهر إلى آن الاب يحد بقذف ابنه» واحتجوا با يلى): 

(1) عموم قوله تعالی : ظط والّذين يرمون المحصتات 04. 

قالوا: فلفظ المحصنات فى الآية عام ولم يخصص آحدا دون أحد» ولم يقل : 
(إلا الوالد لولده) ولو أن الله أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد عنه لولده لبين 


(1) سورة اللإاسراء: ٣‏ 

(۲) سورة اللإسراء: ۲۳ . 

() «المحلی» لابن حزم (۱۱/ ۲۹۵). 
0 سو 


صنحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الرابع] ۵۵ 
کے س ککOککÎ؟”kûkÊ€AAOگÊ€گګگCOCOÊ€€ÊÊۇگ‏ ,۶ 


ذلك ولا أهمله حتی يفطن له من لا حجة فى قولهء رد قال نال وما کان 
ربك نسیا (). فصسح بذلك آن الله تعالى لما عمم ولم يخصص أراد أن تل 
الوالد لولده» والولد لوالده وأجيب:مبآن هذا العموم يخرج منه الولد على سبيل 
اة ف ا وقلا تقل هما أف وامانع مقدم. 

(ب) قوله تعالی یا ايها الذين انرا کنر قوامين بالقسط شهداء لا لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأَفربينَ 04 . 

E E 
٤ فدخحل فى ذلك الحدود وغيرها.‎ 

TIPE REE TE 
عن شىء منها بعد أن تبلغ الإمام» فإن إقامتها من السنة»).‎ 

قال ابن حزم: فهذا قول صاحب لا پعرف له مخالف» وهو حجة عندهم» 
وقد خالفوه هنا لأن عمر بن الخطاب غه عم جميع الحدود ولم يخصص. 

( )ولەد ھر حق لله فلا يمنع من إقامته قرابة الولادة كالزناء وأجيب 
بآن الفرق بين القذف والزنا: أن حد الزنا حالص حح الله تعالى لا حق للآدمى 
فيه» وحد القذف حق لآدمى» فلا يثبت للابن على أبيه» كالقصاص 

الط وو شر ع اة ف جد علي لار 

۷- الإقامة فى دار العدل: وهو شرط عند الحنفية» احترازا؟ عن ا 

الحرب» وقد تقدم تحرير هذه المسألة فى أول «كتاب الحدود» وترجیح أن الح له 
يقام عليه فى أرض الحرب» ولا يسقط عنه بالكلية» بل يؤخر حتى يرجع إلى 


رض الإسلام . 
ا أ . 8 E ٤‏ 2 
التزام احکام الإسلام: وهو شر ط عل الشافعية» وار سحل على حرنی لحدم 


ا( سورة مریم : ٤‏ 

( سورة الإسراء: 283 

)۳( سورة إأناء؛ 0 

. له شواهد مرفوعة تقدمت‎ )٤( 


۵٦‏ ڪتاب الحدود 


انیا : شروط المقدوف: (كون احقدوف محصا): 
رظ فن امرف الذي تج اكد بقدفة من ارال رالات ان بكو 


محصتا . 


«الإحصان» فى الذين رقن المحصتات الغافلات الممتات لعنوا في 


الدنيا والآخرة وهم عاب عظيم 04 . 
ف دا أا ا ف اقلق ها ه: (البلوع 5 
الإسلام وإلعفة عن . لزنا) و وهر قول ١‏ جي SE‏ إ۱ فو اء فجعلر 19 EF‏ اھ ة شروطا 


ا 

ومنهم من جعل الإحصان؛ معنى «المنع» كما ورد فى لغة العرب» فلم يجعل 
البلوغ ولا العقل ولا الحرية من شروط الإحصان»ء وهو قول ابن حزم» قال: «لأن 
الضخار والمجائين والعبيد مخصونون بنع الله تعالى لهم من الزنا» وعتع أهليهم» 
e‏ 

قلت: ومن هنا يتين آن شروط القذوف (شروط الإحصان) منها ما هو متفق 
عليه o‏ 

(1) شرط متفق عليه؛ 


a kl 
العفة عن الزنا: فيشترط أن يكون المقذوف عفيمًا عن الفاحشة التى رمى‎ -1 
بها» سواء کان عفيمًا عن غیرها ام لا.‎ 
الإسلام: فذهب الجمهور من آهل العلم إلى أنه يشترط فى المقذوف أن‎ - 
وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصر‎ :)1۸١/١١( قال الحافظ فى «الفتح»‎ )١( ٠ 
من الرجال حکم قذف المحصن من الساء» اه. قلت: وإنغا حصت الآية النساء بالذكر‎ 
لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم» ومن العلماء من قال: إن الآية تعم الرجال والنساء‎ 
والتقدير فيها (والذين يرمون الأنفس احص نات) وقيل: آراد بالمحصتات : الفروج» والله‎ 
ا‎ 
سورة النور:‎ ( 
.)۲۷۳/۱۱( «المحلی» لابن حزم‎ )۳( 


ی کی 
1 


یکون مسلمًاء وقالوا: لا حد على من قذف کافراء واستدلوا بقوله تعالى إن 
الذين يرمون المحصات الغَافلات المؤمنات a‏ 

وبا پروی عن ابن عمر مرفوعًا «من شرك بالله فليس بمحصن». 

بينما ذهب ابن حزم -رحمه الله إلى وجوب الحد على من قذف محصنة من 
أهل الكتاب إذا كانت عفيفة . 


٤ ۴‏ - العقل والبلوع: 

احتلف العلماء فيمن قذف صغيرا أو مجنوئًا» فقال الجمهور: لا يجب 
عليه الحد» لآن مأ رمى به الصغير والمجنون لو تحقق لم يجب به الحدء فلم يجب 
ق القاذفب» كما لو قذف عاقلا با دون الوطء. 

وقال مالك بجلد من قذف المجنون دون الصخير»› لكنه قال فى الصبية التى 
يجامع مثلها: EE‏ خصوصا إذا كانت مراهقة NGS A‏ 


O 2 E و‎ | 1 
1 


نجار ۽ ق نچا نس خت , 


وأما اس حرم E‏ الحد على قاذف والصغير مطلقًاء وناقش 
الجمهور با ملخصه: أن القاذف لا يخلو من لة: إما آن يكون صادقًا صح 
Ta E‏ 
حلاف امان كذبه فقط › ولو صح صدقه اا وا وإما أن کون کاذبًا 
صح کذبه [وانتم تقولون أن من قسف اجون او لض : قد يقن كذبه] فالآّن 
حقا طابت النفس بوجوب الحد عليه بيقين . 

ه- الحرية: 

اختلف العلماء فيمن قذف عبدًا أو آمة» هل يحد آو لا؟ على قولين: 

۵ فقال جماهير آهل ا النخعى والشعبی وعطاء والحسن والزهری 
والأوزاعى E‏ وهو مذهب آبى حنفة ومالك والشافعى وأحمد) لا 
(0 سوال 7 

)۲( أخر جه الدارقطنى ET CEVAT)‏ وققه. 


() «ابن عابدین» (۳/ »)٠١١‏ و«الدسوقی» (٤/۳۲۹)ء‏ و«المغنى؟ (۸/ ١۲۲)ء‏ و«المحلى» 
(TY 711)‏ 


6۸ ڪتاب الحدود 


-١‏ حديث آبى هريرة أن ال ي قال : امن قذف ملوك بالزنا يقام عليه 
الحد یوم القیامة إلا آن کون كما ال۲٠‏ 

قالوا: «لو وجب على السيد ن يجلد فى قذف عبده فى الدنيا لذكره كما 
ذكره فى الآحرة» وإنغا حص ذلك بالآخحرة تمييرا للأحرار من المملوكين» فأما فى 
الأخحرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون فى الحدود» ويقتص لکل منهم إلا أن 
يعفو › ٤‏ مفاضلة حينئذ إلا بالتقوی» اھ . 

8 ادغا الإجماع i‏ ن ا إذا ذف ندا لم یجب عله المد فيه 
a TT‏ 
فقال: ضرت اند ضاغرگ وه قال الحسن البصرى وأهل الظاهر ١‏ . 

۳ أن العبد -وكذا الأمة- لا حرمة له(!!) قال أبن حزم: قولهم لا حرمة 

للعبد ولا للأمة فكلام سخيف› ولون را عب E‏ 

من خليفة قريش عند الله تعالى» قال تعالی میا اها الاس إا خاقاكم من ذكر وأنی 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند الله أتقاکم ي(“ . والناس كلهم آو لاد 4 
لا تفاضل بینهم إلا بأخلاقهم وآديانهم › لا بأعراقهم ولا بأبدانهم . 

الحاصل: 

يتحصل غا تقدم أنه يشترط فى المقذوف الاق ول ا 

فائثا: شروط المقذوف به (صيغة القذف): 

القذف على ثلاثة افر : صريح »› وكنأية» وتعريض . 

فاللفظ الذى يقصد به القلف إن لم يحتمل غيره فصريح» كان يقول: ‹ 
زانى؛ أو «يا زانية٠»‏ أو يقول عبارة تجرى مجرى التصريح كنفى نسبه عنه. 

وإلا فإن فُهم منه القذف بوضعه فكنايةء كقوله لامرأة: «لا تردين يد 


)1( ضیح : : آخرجه البخأارى (1۸9۸)»› ومسلم ( - (IT‏ 

(۲) نقله فی «فتح البارئ 71۲ ۹= سلفة) :عن اهلب وركذا ا فی «التشفسير» 
(YE1۲)‏ والنووی فی شرح مسلم؛ COTY‏ وابن قدامة فى #المخنى» 
TET)‏ 

(۳) إسناده صحيح: آخرجه عبد الرزاق . 

4( «فتح البارى» »)1۹۲/١۲(‏ و«المحلى» /١١(‏ ۲۷۲). 


OA ehl a & fA) 
و‎ heg n ر تآ دار تخو رد‎ 


صتحبع فقه السنة وده [الجزء الرابع] E‏ 


لامس»» وإلا فتعريض وهو الكلام الذى له وجهان ظاهر وباطن» فيقصد قائ 
الناط ونين راه الاه 

-١‏ القذف الصريح 

من قذف غيره بصريح الزنا وجب عليه الحد بشروطه باتفاق الفقهاء. 

۲- القذف الکنائى 

وأما الكناية -كمن قال لامرأة: (لا تردین يد لأمس» أو قال لها: «يا قحرة» 
ونحو ذلك عا يحتمل القذف وغیره -فللعلماء فيه قرلان): 

الأول: : پد قائله إلا آنه إذا آنكر القذف صق بسمینه: : وهو قول المالكية 
وألشأفعية› ويعزر للإيذأء عند جمهور ألشأفعية› وق الاوردی بأ إذا خرج اللفظ 
مخرج السب والذم» فإن آبى آل تخا ن غر المالكية» فإن طال حبسه ولم 


يحلف عرر. 

وهؤلاء اخحتلفوا فى بعض الألفاظ كمن قال لامرآته: «يا فاجرة أو يا فاسقة أو 
يأخحبيثة» ونحو ذلك oT‏ القذف آو لا» على وجه 
a‏ 


الثانى: لا غو من صرح بالقذف فقط: : وهو قول الحنفية 
واخحنابلة» فلو قال : a‏ لآنه لم ينسبه -أو 
TE‏ ال مرح ال اي قالو ‘a‏ والقجوز E۳‏ یکون بالرنا وغير الزناء فاد < یکون 
قذما بصريح الزنا فلو آوجبنا الحد» أوجبتاه بالقياس» ولا مد | لاقاس ف 
إلحد» لکن عليه التعزير لارتکاره حرامًاء ك ولاآنه ألحق به نوع 
ا 


وأما د بالقذف کان يقو لصاحره ف مقام الخصام ۰ «ما آنا 
يران وأمی ليست بزانية ! ٠!‏ -فقد اختلف الفقهاء فى وجوب ال په على ا 


(1) «الدسوقی» »)۳۲۸/٤(‏ و«مغنى المحتاج» »)۳٦۸/۳(‏ و«المبسوط) (۱1۹/۹). واكشاف 
القناع» (/ .)١١١‏ 

)۲( ا عابدین» (۳/ ۹١‏ و«فتح القدير» »)٠١ ٠ /١(‏ واشرح الزرقانى» (۸/ ۸۷)» 
ولاتقفسير القرطبى) /١١(‏ ۱۷۳)ء و«روضة الطالین» (۸/ ›»)۳١١‏ و الباريى» 


4 ر 
EY ۹‏ > ولالمغنى» 8 cT‏ ولإعلام الوقعينة NE‏ و#ألحدود والتعزيرأت» 
( ص (1٦1‏ 


الأول: لاحد فى التعريض بالقذف: وهو قول الحمهور منهم الثورى وأبو 
ا 

ادبت ا هری ال ب اغراي ال ال ع ال e‏ 
إن امرأتی ر غلاما أسود» فقال: «هل لك من إبل؟)ء قال: e‏ قال : 
لونها؟» قال : خر قال: «فيها من أوراق؟'٠‏ | قال: نعم» قال: 
قال: آراه عرق نزعه» قال : «فلعل ابتك هذا نزعه عرق)(). 

قالوا: : لما كان قول الأعرابى محتملاً لغير القذف لم يحكم الى ل 
ببحكم القذف»› فدل على آنه لا حد فى التعريض بالقذف. 

واعترض أبن القيم على هذا الاستدلال بأن قول الأعرابى (إِن امرآتى ولدت 
غ ل ال غل لدف ا اول کا واا ا 
N‏ مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ 
فأفتاه الب عه اه وقرب له الحکم بالشبه الڈی ذكن لكر ا 
دو له قاين فى هذا ما يطل حد الف ؟!]: 
أن أحكام ال هون ا وغيرها على ما يظهره العبادء والله 
يدین بالسشراتر > بل قال الشافعية -فى الأصح عندهم-: إن هذا ليس بقذف 
وإن نواه(!!). لأآن إلنية إا تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوى» ولا دلالة هنا فى اللط 
ولا احتمال» وما يفم فته مينك قران الأخران: 

- أن التعريض يتضمن الاحتمال» لاان س ا 


SS أن الله له تعالی فرق بین التعریض‎ -٤ 
وتمان ن عفان ا وعم بن عد الم‎ eT بالق لقرائن: وهو‎ 
والأوزاغي» نوهو مدهت مالك الا أنه اسه أن بكرن الع فن الات فانه لا بد‎ 


1 | tee 0 1Iall 4. i FT 


علدذه لبعده عن التهمة۔ وشو مقابل ادا عند الشافعية -فقالوا: هو كناية عن 
wft‏ 


القذف خحصول الفهم وألا يذاء» فإن أراد النسبة إلى الزنا فقذف عنذهم فإلا 


1 : بدح‎ ١ 


a {‏ آحرجه البخارى (۷٤۸٦)ء‏ ومسلم (' : 
(۲) وجه التعریض هنا: أنه قال: (غلامًا أسود) آی: وآنا أبیض فکیف یکون مٹی؟! 


متحي م فقه السنة وأدئتة[الجزء الرابع] 1۱ 
س 


کک وهو الرواية الأخحرى عن ا وانتصر له العلامة ابن القيم» واحتج 
Ow‏ بالقذف وموافقة الصحابة عليه : 


فقد ثہت آن رجلا -فی زمن عمر بن الخطاب. رتت ول ف فی راو 
آہی بزان» قال عمر: «ماذا ترون؟) قالوا: رجل مدح ا قال: «بل انظروا» 
فان كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه» وان لم یکن به باس فلم قالها؟ فوالله 
لجا ف 

وفى رواية : افاستشار عمر بن الخطاب» فقال قائل : او ياه وآمه» وقال 
آخرون: قد کان لأبيه ام مدح غير هذاء نری آن عتجلده ا E‏ 
الا 

ورد الشافعى -رحمه الله- دعوى الاتفاق بأن عمر استشار الصحابة فخالفه 


بعضهم ؛ ون حاافه اأحتمال القذْف وغدمه وهی شبهة تدرا آ ان 


وأجاب ابن القيم بان القائل الأول لم يكن يخالف عمر» فإنه لما قیل له: ! 
قد کان لاأبيه وأمه مدح غير هذا فهم آنا أراد القذف فسكت» وهذا إلى الموافقة 
أقرب منه إلى الملخالفة» على آنه قد صح عن عمر هذا الحكم من أوجه أخر مما 
یدل على تقوية الاتفاق على استمرار عمر ؤه على الحكم بذلك واشتهاره» فعن 
ابن عمر: «أن عمر كان يحد فى التعريض بالفاحشة»7) . ) 

TEN‏ «أن رجلا قال لرجل: يا أبن شاأمة الوذر» فاستعدى عليه عثمان 
ابن عفان» فال ا عت که کا كذ قافر عا ان ادد 2 رل 
يصح. 
O 2‏ من التصريح وآبلغ فى 


(۱) ولا یکون للقرائن تأثیر -عندهم- فیستوی فی فلك حال الفضب وغیره كما نص , عليه فی 
«روضة الطالیین» (۸/ .)۳١١۲‏ 


(۲) إسنأده صحیح: أخرجه عبد الرزاق (۷/ .)٤١۵‏ 

(۳) إسناده صحيج: أخرجه مالك .)٠۵۹۹(‏ والدارقطنی» وانظر «الإرواء» (۲۳۷۱). 

«(TT 7/11) حزم فى المحلى»‎ E TEICAR /۷( إسناده صحیح : : أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
.)۲٠۲/۸( والبیهقی‎ 


په ابابا / 


اه زستاأده تألف: : اخرجه الذأرقطنى › وأنظر #ألإروأء A)‏ أا 


الآذىء وظهوره عند کل سامع بمنزلة ظهور الصريح› والعبرة فى الشريعة بالمقاصد 
وا معانى» لا بالألفاظ والمبانى. 

٠: الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها کالصریح الدى‎ OEE 
يحتمل إلا دلا المعنى» كما حكى الله تعالى عن مریم یا خت هارون ما کان ابوك‎ 
فعرضوا لمريم بالزنا ولذا قال تعالى «إوبكفرهم‎ . ٠(4 مرا سوء وما کانت مك بغ‎ 
وقولھم عل مریم بهتانًا عظيما 04). ا‎ 

قال القرطبى -رحمه الله-: «وكف رهم معروف» ا العظيم هو اتعريض 
لها ئ٠‏ آبوك امرآً سوء وکانت إمكڭ ا ائ ایت و وقد آثہت 
بهذا الولد» اأه. 

-٥‏ آن هذا الحكم مؤيد بالقياس على وقوع الطلاق والعتق والوقف والظهار 
بالتصريح والكناية» والعلة كون الكل ألفاظًا يمكن أن يفيد غير الصريح منها ما 
يفيده الصريح . 


TT e 


یکون للمعرض تأويل ۾ مقبول يصح حمل ل الكلام عليه› وفی هذا إعما أ ل لقاعدتی 
الشريعة : (العبرة فى الشريعة بالمقاصد والنبات) وقاعدة (درء اسلحل بالشىھات) . 
فإذا احتفت اه حتفت القرائن مع آن المراد بالتعريض دات ألقذف› نتت ال وحقق 


إألحد» وإذأ ضعفت ألقرائن › قفویت الشبهة وانتفعی الىر() , 

ولئلا يتذرع الناس لقذف بعضهم بالفاظ التعريض التى e‏ 
بالزناء وألنه أعلم . 

@ تاا: ۽ القائلون بانشغاء الحد عن المعرض بالقڏذف أو آکٹرهم۔ يرون انه 
لابد آن يعاقب بالتعزير للأذى الذى ا س بالتعريض . 


(۱) سورة مریم: ۲۸. 

(۲) سورة النساء: 10 . 

(۳) مستقاد من «الحدود والتعزیرات» (ص ۲۲۳ - e‏ و«آضواء البيان» /٦(‏ 4۹4)» 
و«الروضة الندية» (ص: ۲۸۲). 


)6( وعلى هذا يحمل حدیث اد هريرة المتقدم» فان 2 الرجل ل(ولدت غلدمًا اسو د٤‏ تعربضص 


محتمل لم يقم بيجا ك من - اأ رائن و یا ب 
کیچ کے بو ضوح أنه قذف» ولذ تخا 
الله 
. 


٠‏ ثبوت حداً القذف: 

ثبت القذف باحد بأمري ) : 

(00 تراز الادف ان ر على ةة وغ اد لو وار 
لازمًا له. 

فإك أقر بالشذف ثم رجم لم يقب رجزعة لان للقلوف فة عقا فكل 
فى الرجوع»› و لآنه لا مکذب له فيه فيقبل 
رجوعه. 

(۲) شهادة عدلین: ولا تقبل -فى القذف- شهادة النساء ی فی قول 
عامة الفقهاء» فعن الزهرى قال: «جرت السنة على عهد رسول الله نه واخلیفتین 
من بعده أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود». 

وعا يؤيد ذلك أن الحدود تدرا بالشبهات» وقد قال الله ضى شأن النساء أن 
تضل إحداهما کر إحداهما الأخرّى 04). 

ولا 0 فيه الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القاضى إلى القاضى» لأن 
موجبه حد يندرئ بالشبهات» وهو قول النخعى والشعبى وأبى حنيفة وأحمد. 

وقال مالك وآيو ثور والشافعى -فى المذهب-: تقبل الشهادة على الشهادةء 
وق 0 ت e‏ الأصل» فيثبت بالشهادة على الشهادة» كما 
يقبل فيه كتاب القاضى إلى القاضى 

e‏ فائدة: ادن ف ا انه قذفه فأنكر المدعى عليه: 

ففى هذه المسآلة مذهبان: 

الأول: يستحلف» »وبه قال الزهرى وإسحاق وآبو وهو مذهب مالك 


والشافعى وأحمد» واختاره ابن المنذرء قالوا: لقوله غركة: ة: «اليمين على :المدعى 
عليه ولأنه حق آدمی فیستحلف فيه کالدین. 


(1) «المبسوط» ۱/۹( وافتح القدیر» (٤/۱۹۹)ء‏ و«جواهر الإكليل» (۲/ »)١۳١‏ 
وامغتی الحتاج» (6/ ۱۵۷ »)٤٤۲‏ و«الغنی؛ (۲۰۹/۹). 

() اسورة البقرة: ۲۸۲ 

(۳) انظر: «المغنی» (۹/ ٩۰‏ - الفكر). 


TE س‎ 


.)1۷11( ومسلم‎ .)۲٥۱٤( صسحیح: آخ رجه البخاری‎ )٤( 


1 الخان: آنه لا بستحلف» وبه قال حماد والثوری وأصحاب الرآی»› قالوا: لا 
حد» فلا يستحلف فيه كالزنا والسرقة» فإن امتنع عن اليسمين لم يقم عليه الحد» 
لآن ا لحد يدراً بالشبهات فلا يقضی فيه بالنکول کسائر الحدود. 

ه۵ عقويات القاذف: 

من قذف مسلما بفاحشة الزناء أو ما يستلزم الزنا كنفى ولد المحصنة عن أيه 
a SE‏ فان الله ای أوجب عليه ثلاث توبات فی نھن 
قرآنی صریح محكم» » قال تعال ی الین يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


o ~ 


فاجلد رهم تمانين جلدة رلا تقبلوا هم شهادة بدا وأولفك هم القاسقون 8 4 إلا الّذين تابوا 


من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم 4 . 

ا ا ا 

الآولى: جلد القاذف ثمانين جلدة: 

وهذا من قواطع الأحكام فى الإسلام» للآية الكريمةء ولفعل اللبى تلاي جن 
قذف عافشة غه فى.=حادثة الإفك- إذ جلد كل واحد ثمائين جلذة. 

ه إذا قذف العبد حرا: ) 

العبد إذا قذف حر محصتاء فإنه يجب عليه الحد بشروطه المتقدمة» لكن 
اختلف آهل العلم: اا ا 
ر 


ألأول: حده أربعون جلدة: يقو قول جمهور العلماء من لا تمه أا ر 
ور و لآنه حد يتنصف بالرق كالزناء وقد قال الله تعالى : قان ا 


ت ت و و سے 
باش اة فض داعا ال نات من العذات ى0 


za 
وقال مالك: قال آبو الزناد: شالك عد الله ن عا بن رة غ :ذلك‎ 
فقال: «آد ركت مر نن إلخطاب » وعثمان ین عفان والخلفاء وهلم جرا فما‎ 


L2 


oe + ۰ 2‏ 
3 ات ا حلإ لد عا 2 ق E‏ < ر آ ج یر . 
ام : عي زه 'اسنړر س رل ر 
٣ ۴+‏ ت 
ل E‏ ا 
ز) فت زرا (/ ١1۹)ء‏ ولاش الق طے ١‏ الور : ٤)ء‏ ولاف إلارےء)ء مالحا ) 
مار ٤‏ 2 فا ر کټ کی ي ا 6 ر سا - ج 


OEY 
٠ سورة النساء:‎ )۳( 


fl. ty > E 1 FE 


Ya 1 st 1 ca 
١۷( إستاده ضيح : احرجه مالك فى الوط‎ 67 


ا أفقهالسنة اودلتة لجز ۶ اعا 


e a 
SRB aL والزهرى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى» وهو مذهب‎ 

بعموم قسوله تعالی والذین يرمون المحصتات ثم لم ياوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
تمانين جَلّدة ٠(4‏ . 

قال صديق حسن خان -رحمه الله-: «الآية الكريمة عامة فل ااا 
والعبد» والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر» ولیس فی حل 
القذف ما يدل على تنصيفه للعيد» لا من الكتساب ولا من السنةء ومعظم ما وقع 


التعويل عليه هو قرله تعالى فى حد الزنا: «إفعليهن نصف ما على المحصتات من 
العذاب ٠04‏ . ولا یخفی آن لل ف د ار غ خد لقف فإلحاق أحد إ ا لحدين 


بالا کر ته 4 إشکال ؛ ل سیما مع اختلاف العلة > وکون آحذهما حًا زه E‏ 


Tg 


والآخر مشوبًا بحق آدمی» ! 
قلت ويقول الجمهور قول » الراسكدين: والله أعلم . 


و اتفقت الأّمة على أن القاذف إذا د للقذف› لم قبل شهادته بعد ذلاف 
ما لم ي يتب» وقد نص القرآن على ذلك» قال سبحانه ولا تقبو لهم شهادة أب 
وأولعك هم القاسقوت 4 إلا اين تابوا من بعد ذلك وأصلحرا. 0 
9 حکم قبول شهادته بعد تویته: ٍ 
ثم اخحتلف آهل العلم فى القاذف إذا تاب -وقد حد بقذفه- هل تقبل شهادته 
بعد ذلك على قولین مشهور د( 
الأول: لا تقبل شهادة المحدود فى قذف ولو ثاب: وهو مذهب أبى حنيفة› 
وطائفة من السلف منهم: القأضى شريح وإبراهيم يم النخعى .وسعيد بن جبير 
ومکحول وعبد الرحمن بن زيد» وحجة هذا القول ما يلى : 
(1) سورة النساء: .٠١‏ 
( سورة أللسأء: 9 
() «الروضة الندية شرح الدرر البهية» (ص: ۲۸۱ - ۲۸۳).. 
(4) سورة النور: 4 0, 
)٥(‏ «البدائع» (TY‏ و«فتح القدير» »)٤۷١ /١(‏ و«نهاية المحتاج» (۸/ ۲۹۱)ء و«جواهر 
الإكليل» (۲/ ١١٣؟),‏ و«المجموع» »)٠١١/۲۲(‏ و«المغلى» »)۷٦/١١(‏ وتفسير أبن كثر) 


- ۲۲١ و«التشريع الجناتى» (۲/ ۹1). و«الحدود والتعزیرات» (صر:‎ ١ o¥ fF) 
(٤ 


1 ڪتاب الحدود 


١‏ أن الله تا ا الع من قبرل شهادتهم بقوله ظ رلا تقبلوا لهم شَهادة 
بدا ) وحكم عليهم بالفسق» ثم مشي التائبين من الفاسقين › وبقی المنح من 
قبول الشهادة على إطلاقه 

وهذا الاستدلال راجع آل ماله أصولية مشهورة علد الحتفية› وھی : : أن 
الا ناء ذا cs‏ رجح الا اء للأخير فقط) . 

وعليه» ٠‏ فاستثناء الذين تابوا فى هذه الآية إغا يرجع على وصفهم باكفسن 
فط » فيرفع عنهم عنهم الفسق» ويبقون مردودی إلشهادة بدا . 

۲- أن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته» ولهذا لا يترتب المنع إلا 
SS lS CGS‏ 

وق هذا الاستدلال بان وة الان لیس من تام الحد» فإن إلحد 
باستیفاء عدده» وسببه نفس القذف» وأما رد د الشهادة فحكم آخر أو جہبه الفسق 


بالقذف لا الد . 


ثم إن قياسهم هذه العقوبة -وهى رد الشهادة- على عقوبة الحد» وآنه كما لا 
تسقط عقوبة الحلد بالتوبة فكذلك عقوبته برد الشهادة» فهذا القياس يرد عليه 
القادح بافتراق العلة» فإن العلة فى الحد بالجلد هى القلف» وأما فى إيجاب رد 
الشهادة فالعلة مترددة بين القذف وبين الفسق بالقذف» فلا يتم امول 
بالقياس . 

۳ واستدلوا ہا پروی عن النبى ميه أنه قال: «لا تجوز شهادة خأئن ولا 
خائنة» ولا محدود فى الإسلام ولا ذی غمر على آخیه»'. 

وتعقب اجمهور هذا الأستدلال من جهتين: من جهة السند فهو ضعيف 
لاسيما ذكر المجلود فى حد» ثم على فرض صحته فهو محمول على غير التائب» 
فإن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»"“. 

ودا تقد فإن قولڵه «ولا محدود» يشمل أى حد كالغمر والزنا. والقذف 
ونحوهاء والاتفاق جار على أن المحدود فى خمر -مثلاً تقبل شهادته إذا تاب» 


ص 


c(i) وأحمد (۲/ ۲۰۸( وألدأرقطنى‎ ›()۲۳١١1( ضعیق: آخرجه أبن ماجة‎ )١( 
بسند ضعیف عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» وله شاهد‎ )۱٥١/۱۰( والییهقی‎ 
TT 


صُحيح فقه السُنة وأدلتة [الجزء الرابع] 1۷ 
س ججييےmےھھ‏ ےه هه ۽ ص ——اللدلل ر 


فکذا يقال فی القاذف» لاحتمال أن يکون الاستتاء ء۶ فی الآية ا لعموم 
OE A‏ 


٤او‏ القذف متضمن للجناية على حق الله وحق الآدمى» وهو من أوفى 
ا E‏ فود الاد من أقوى أسباب الزجر. 

وق بان مصلحة الزجر متسحصلة بالحد» راط ال وو ل ا 
فلا يعلق له حکم» ثم إن زجر القاذف برد شهادته لا يتحقق فى كل أحد لتفاوت 
الناس» والقذف عادة إغا يحصل من الرعاع لا من أعيان الا وهم لا ينزجرون 
غالا برد شهاداتهم» وأيضًا فان ما یترتب على رد شهادته آبدا من المغاسد -كفوات 
الحق على الغير» وتعطيل الشهادة فى محل الحاجة إليها- تغمر المصلحة فى ذلك»› 
والقاعدة أن (رد المفاسد مقدم على جلب المصالح). 

القول الثانى: تقسبل شهادة القاذف إذأ تاب: وهو مذهب الجمهور منهم مالك 
الاو وی 2 ق ون ي وعليه عمل 
الصحابة شغ » وعا استدلوا به: 

أ اناا ما فى الآية الكريمة عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله فى قوله 
تعالى رلا تقبلوا لهم شهادة أبدا رأوحك هم الفاسقون 04). 

وعدا باو غل اضل ال رر دجوا للج أن( اة اة 
جمل متعاطفات فإنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل آو عقل يخصصه ببعضها). 
قال أو عك :#وهدا دى هو اقول ألْعمول به» لآن من قال به آكش»› وهو 
ll‏ ولا یکون القول بالشىء أكثر من الفعل »› ولس تلف اون 
فى الزانى المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب» اه. 

» وخ › كما فى قصة قذف المغيرة بن شعبة توه‎ YY 
فإن عمر اه قبل شهادة نافع وشبل لا تاباء ورد شهادة أبى بكرة إِذ أبى أن‎ 


و 
(1) «الیدود o‏ (ص فر سیر 
)۲( ور ر ؟ ة النور: 


)7( أسنأدهاً صحیح: : أخحرجها عبد الرزاق ۷ بسند صحیح عن ابن الحسبت: قال : 
«شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزناء ونكل زيأد» فحد عمر ألثلاثة › وقال لهم : : «توبوا 
ا فتأاب رجلان ولم يتب آبو بكرة» فكان لأ يقا ل شهادته. . ٠.‏ وله طرق 


ا 


A‏ ڪتاب الحدود 


وقد حكى ابن قدامة فى «المغنى» أن هذا محل إجماع من الصحابة فغ . 

۳ القياس على قاعدة الشريعة المطردة من قبول شهادة كل تائب» قالوا: 
وآعظم موانع الشهادة: الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزناء ولو 
تاب من هذه الأشياء فلت أتفاقًا » فالتائب من القذف أولى بالقبول» قالوا: ولا 
عهد لنا فى الشريعة بذنب واحد يتاب منه ويبقى آثره المترتب عليه من رد الشهادة» 
وهل هذا إلا حلاف المعهود منهاء وخلاف قوله عه : «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له)(٩؟‏ ! ) 

قالوا: ورد الشهادة بالقذف إغا هو لعلة الفسق» وقد ارتفع بالتوبة» وهو 
سبب الرد» فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المع . 

وتعقبه الأولون: بأن ألعلة إغا هى تتمة الحد بسبب القذف لا الفسق به -كما 
تقدم- فپذا قياس ب القارق! ! 

٤‏ قالواً: الحد يدر عنه عقوبة الخحرة» و له» ا شهادته 
ا ا لحد » lea‏ ما يکون» قإنه رأ 

e‏ الترجیح: 

الذى يظهر ا آن الحاسم فى المسألة› e‏ ما يعود إلبه الاأستشناء فى 


سے ا 


الآية الكريمةء ففى الآية تقدم الاستشناء ثلاث جمل متعاطفات وهى 
(1) [فاجلدرهم مانن دة 04 
(ب) #ر ولا تقبلوا لھ فهادة بدا چ . 
(ح) اتك الاستون) ثم قال إلا کک 


وقد أجمعوا على أن الاستشناء غير عامل ی جلدہ ف ى الحملة الأولى- 
ار ل قط س القادف جد الد اا ا إذا رفعت إلى إلحاكم. 
وكذلك أجمعوا على أن الاستثناء عامل فى فسقه -فى الجملة الثالثة- فالتوبة 
تزیل عن القاذف وصف الفسق . 
)1( جسن : تقدذم قریبًا . 
7 اا 9 
)۳( سورة النساء: 9 
)€( سو ره الور E:‏ 
)٥(‏ تقل الإجماع غير واحد» انظر: «تفسیر آبن کثیر» (۳/ »)۲٥۷‏ و«المجمو ع 1/777 


ماي ١٠ي‏ 


صحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الرايع] ۹4 


فيبقى انغلاف فى عمل الاستتاء فى زد الشهادة؟ وقد غلبت لون 
الجمهور والحنفية فى عود الاأستثناء على الحمل المتعاطفات . 

والذى يظهر لى هو ما استظهره جماعة من الأصوليين' من أن الحكم فى 
الاستثناء الآتى بعد متعاطفات هو الوقف» ولا يحكم برجوعه إلى الجميع» ولا 
إلى الأخيرة» إلا بدليل يدل عليه» ويبدو لى أن فعل الصحابة وعمومات الشريعة 
بكون التائب كمن لا ذنب له يصلح دليلاً على جعل الاستشاء راجعًا إلى الجملتين 
كما قال الجمهور- فيرتفع بالتوبة رد الشهادة والحكم بالفسق» والله تعالى أعلم. 

واا صفة التوبة التى بها يرفع الحكم بالفسق عن السقاذف وتقبل شهادتهء 
فللعلماء فيها قولان("): 

أكون إلا اة كاب فة ف دك دف الاي حه ته رمان 
عمر نوه وجماعة من السلف» وهو مذهب الشافعى وأحمدء وحجتهم : 

E TL قصة عمر التقدذمة ف جد‎ -١ 


E - 4 و‎ E 
کب !ر جره ولاعع وسیں ہیں معبد عبی اشعیره نن‎ 


شعبة بالزناء وفيها أن عمر قال لهم: «توبوا تقبل شهادتکم» فتاب رجلان ولم 
یتب أبو بكرة» فکان لا يقبل شهادته"). 

وفی رواية: «فلمسا فرع من جلد آبی بکرة» قسام ابو بکرة فقا : أشهد انه 
ان066 

-١‏ أن إكذابه نفسه هو ضسد الذنب الذى ارتكبه وهتك به عرض السلم 
اللحصن» فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفى عن المققذوف العار الذى 
ألحقه به القذف» وهو مقصود التربة. 

القول الثانی: یکفی فی توبته آن يصلح ویحسن حاله» ویندم علی ما کان منه 
ويستغفر› وإن لم يذب نقسه: وهو قول جماعة من التاإبعين واختیار ابن جریر 
الطبرى»› وهو مذهب مالك ر حمه الله . 


(1) منهم القرطبى وابن الحاجب من الالكية» والغزالى من الشافعية» والآمدى من الحنابلةء 
واستظهره العلامة الشنقيطى فى «الأضواء؛ (1/ )4٠‏ والعلامة بكر أبو زيد -حفظه الله-. 

() «تفسير القرطبى» 7 ؛)“  )“‏ وانهاية المحتاج» (۸/ ۲۹۱)» و«المغنى» /١١(‏ ۷۷), 

(۳) صحیح: تقدم قريبًا. 


تچ“ آے ا کا 
63 إسنأدة ar‏ خر جه نن ابی ية ر .iAAYT‏ 


VY‏ كتاب الحدود 


الول رجح للأثر» ولآن مجرد الاستغفار لا مصلحة فيه للمقذوف»› ولا 
يحصل له براءة عرضه مما قذف به» فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب»› فان 
فيه حقين : حق لله وحق للعبد» وحق العبد لا يؤدى إلا بتكذيب القاذف نفسه. 

٠‏ وهنا إشكڪال؛: 

ولعله لأجله قال من قال: يكفى الاعتراف بالذنب والاستغفار» وهو: إذا كان 
صادقًا قد عاين الزنا فأحبر به فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب» 
ویکون ذلك من عام تویته؟ 

والخحواب: أن الكذب يراد به أمراإن: أحدهما: الخبر غير المطابق لمخبره» 
والآخحر: الخبر الذى لا يجوز الإخبار به» وإن كان مطابقا لمخبره.. 

ومن الثانى خبر القاذف المنفرد برؤية الزناء والإخبار به» فإنه کاذب فی حکم 
الله وإن کان خبره مطابقًا لمخبره» ولذ! قال الله تعالى ظفإِذ لم يأتوا بالشهداء فأولعك 
عند الله هم الكاذبون 4) . 

وعلى هذا فحكم الله فى مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفترى الكاذب وإن كان 
خبره مطابقًاء فیلزمه أن يعترف بآنه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى عنه» فإِذا 
لم يعترف بآنه کاذب وجعله الله كاذبًا» فأى توبة له» وهل هذا إلا محض الإأصرار 


والمجاهرة مخالفة حکم الله إلذى حکم زک عليه 4؟! 
العقوبة الثاللة: ! بفسق القاذف: ولا حلاف فى ذلك لنص الاية الكريمة 
ل ولتك هم القاسقون 4" 


EE‏ لقوله تعالی : إلا دين تابو 
من بعد ذلك وأصلحوا 4(“ . وتكون التوبة على النحو الذى تقدم وصفه والله أعلم . 

© إذا قذف إنساتا باللواط أو بإتيان اثبهائه °“ 

و ی کر ر ا ا ر مرا هة اضف ام 


(۱) «مدارج السالكين؛ لابن القيم (۱/ »)۳٦١ - ۳٦٤‏ و«الحدود والتعزيرات عند أبن اقيم 
للعلامة بکر بو زید -آمتع الله بحیاته- (ص: .)۲٤۸ - ۲٤١‏ 

SOR TNT 

E 

67 وة الور 0 : 

() «الخنى» (۹/ ۷۹). واالمجموع» (7/ 116). و«الڵحلى» (11/ 1۸۳ - 1۸6). 


متحي فقه السْئة وأدنَتّة [الجزء الرابع] ۷۱ 


العلماء فى إيجاب الحد عليه تبعا لاختلافهم فى إيجابهم الحد على اللوطى أصلا 
فقال الحسن والنخعى والزهرى وا ااي وأحمد- وهر الخارج على قول 
آبى يوسف ومحمد بن الحسن-: يجب عليه حد القذف. 

وقال عطاء وقتادة وآبو حنيفة وابن حزم: لاجد غاا 

و E OS Es‏ فتقول: وكذلك 
يجنه الد بقذفه باللواظ. 

وكذلك الشأن فيمن قذف إنساتًا بإتيان بهيمة» فمن رى الح فى إتيان 
البهيمة» قال: يحد بقذفه» ومن قال: لا حد عليه -وهم الجمهور-» قالوا: 
كذلك لا حدٌ على قاذفة» وإ نما يعر لقرلة با يراه الإمام انا لا فی قوله من 
TS‏ 

إذا قدف جمامة بكامة وإحدة أو بكلمات؛ 


م 1 4 1 ° vial‏ (1), 
می ار و کے ee‏ فللعدماء فيه ثلاثة مذاهب 


ی س ص 


الازل س جا واحداً: وبه قال طاوس والشعبى والزهرى والنخعى وقتادة 
والثورى» وهو مذهب أبى حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعى -فى أحد قوليه- 
وإسحاق »› واستدلوا یما يلى : 

١‏ آن هلال بن أمية قذف امرآته بشريك ؛ بن سحماء» فرفع ذلك للنبى عك 
فلاعن غا رل بح شر 

- آن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرآة» فلم يحدهم عمر إلا E‏ 

-٣‏ آنه قذف الجحماعة قلف واحد» فلم يجب إلا حد واحدء كما لو قلف واحدا. 

r E CN CAS 
. كذب القاذف وتزول المعرة عن المقذوف» فوجب أن يكتفى به‎ 

- أن قوله تعالی # والّذين ر المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 04 . 
SS ET als‏ 

ألثأنى : بحد لکل واحد حدا: : وهو قول الحسن وأبى ثور وابن المنذر وأ 


ê 


(1) «المغنی» (۹/ ۸۸). 


ب 5 “ 
() تشد و I}‏ أن , 


(7 و 


lk و‎ 


والاي فى قوله الآخر» وحجتهم أن الححد حق الادميين؛ ولو عفا بعضهم ولم 
يعف الكل لم يسقط الحد. 
الغالث: ث: التفسريق بين رميهم بكلمة واحدة ضيحد مرت ا E‏ 
کل لآنه إذا تعدد القذف فيجب ولاف 
© مسقطات حد القذف: 
يسقط حد القذف عن القاذف» فلا يعاقب به» بواحد ما ياتى : 
١-عفو‏ المقذوف عن القاذف': 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف» سواء قبل 
الرفع ال امام أو بعد الرفع إليه» لانه حق لا يستوفى إلا بعد د المقذوف 
باستيفائه » فيسقط بعفوه» كالقصاص» وفارق سائر الحدود» فإنه لا يعتبر فى 
إقامتها طلب استيفائها 
وذهب الالكية إلى أنه لا يجوز العفو بعد أن يرفع إلى الإمام؛ إلا الابن فى 
ا او لدی یت سا 
وأما الحنفية فذهبوا إلى آنه لاأ يجوز العفو عن المد فى القذف»› سواء رفع ك 
الإمام آو لم يرفع . 
وسبب اخحتلافهم -کما قال ابن رشد-: هل هو حق لله أو حق للآدميين أو 
حق لکلیهما؟ فمن قال : حق للّه» ا ل ومن قال حق للآدميين› 
أجاز العفو» وعمدتهم أن المقذوف إذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه إلحد. 
ومن قال: هو حق لكليهما وغلّب حق الإمام إذا وصل إليه» قال بالفرق ا 
آن يصل إلى الإمام أو لا يصل . ) 
قلت: ولعل هذا الأحير يتايد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا : «تعافوا الحدود فیما بینکم» فما بلغنی من حد فقد وجب». 
وبالقياس على الأثر الوارد فى السرعة فى حديث صفوان بن آمية فى قصة 
(۱) «ابن عابدین» (۳/ »)۱۸١‏ و«الدونة» /٤(‏ ۴۸۷)ء وابداية المجتهد» (۲/ .)۳۳١‏ واروضة 
الطاليين» »)١١ 1 /١١(‏ ودالمغتی» (۲۱۷/۸). 
(۲) حسن بشواهده: وتقدم فى أول «الحدودا. 


طحي فقه السنة وأدتة[الجزء الرابع] Vr‏ 


ا سرق رداؤه ثم أراد آلا يقطع › فقال له النبى ا e‏ 
3 به؟ )1 . و تعالى أعلم . 


ج اللعان: وذلك إذا رمی الرجل زوجته بالزنا» أو نفى حملها آو ولدها منه» 
eT‏ به » فإن الحد يسقط عنه إذا لاعنها كما تقدم فى «اللعان». 


۳- البينة: 
فاذا ب زا المقذوف بشهادة » او اقرار» فانه یح القذوف› ويسقط الد e‏ 
القاذف» لقوله تعالى: طوالذين يرمون المحصتات م يأتوا بأربعة شهداء اجلدوهم 


مانن جلدةٌ ...004 

٤‏ - زوال الإحصان عن المقذوف”7) فڏهي ب الجمهور الف آنه لو قڏف خا 
ثم زال أحد أوصأف الإإحصان عنه» كأن زنى المقذوف» أو ارتد() ا سقط 
اا و اا لن الإحصان ر يشترط فى ثبوت الحد» وكذلك استمراره. 

0 وأما الحنابلة فقالوا: SS‏ 


ألا حصال عد زلف ولا کک ای ج ا 1ء 
. 2 خد عن القاذف رذ 


9 رجوع الشهود على القذف عن الشهادة(): 

ادا ىت 8 القڏذف بشهادة الشهود. ٹم رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحدء 
سقط و باتفاق اأ مقهاء» وكذلك ادا 

1 رجع بعضهم ولم يبق منهم ما ثبت الد 
e‏ متهم › لن e‏ شبهة» واجدوة تدرا بالشبهات . 
(۳) حد شرب القمر 

8 تعريف اتخمر ا 

الخمر: تجمع على خمور» وهى مؤنثشة› ویجوز تذکیرهاء والتا ت اكت 
وأشهر» وتؤنث بالهاء» فيقال : هذه أو هذا خمر» وهه خحمرة. 


(۰۱ ۳).«ابن عابدین» (۳/ و«الدسوقى» »)۳۲١/٤(‏ و«روضة الطالیین» (۲۷/۸")» 
و(كشاف الم اع (/ ه 


٤ سورة ة التور:‎ (Y) 

( لكن فال الافعة: لا يفط اد بار مدت اا رزه 

43( انظر الموسوعة الفقهة؛ (۳۳/ O/T) ٦‏ 

)0( «مختار الصحاح» (۱۸۹)ء و«القاموس» (۲/ ١۳)ء‏ واتهذيب الأسماء واللغات»» 
و«القرطبى» (۳/ c(۵‏ ر«فتح البارى؛ ).71 {TY‏ وتیل الأوطار4 (TY)‏ و#ألحدذوذ 


.)٠٠١( والتعزيرات)‎ 


:2 كتاب الحدود 


وك لك لّنها تغطى حتى تدرك آی تغلی› وقيل : لأنها د تستر العقل 
وه و ها حامر الل اى الط 

والتحقيق : أن هذه الأوجه كلها موجودة فى الخمر» فالخمر ترکت حتی 
ادر کا وکت فإذا شربت خحالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيهء فلا مان 
من صحة هذه الأقوال كلها لتبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان. 

8 حقيقتها فى الافهة: 

قال الفیروزآبادی : الخمر ما أسكر من عصير العنب» أو هو عام» والعموم 
أصح› نها حرمت وما بالمدينة حمر عنب»› وما کان شرابهم È1‏ الت وال ٠ء‏ 


جه موجه و وط يت 


ه٠‏ حقيقتها اتشرحية: 

احتلف العلماء فى حقيقة الخمر الشرعية بثاء على اختلافهم فى حقيقتها فى 
اللغة وإطلاق الشرع» على قولين': 

ألأول: أن أ مر مأ أعتصر من ماء العنب إً رغلی و 
دون عمل ألنار» وهو مذهب آبى حنيفة وبعض الشافعية . 

الٹانی: ان ار کا ا ان رة كان فضیر اوقا من الدب أو غیره 
E‏ 

a SEER 
به عن هذ! التحب والتطويل › فعن ابن عمر أن النبى ا قال ` «(کل‎ | ES 
. ۲. مسکر خمر» وکل مسکر حرام..‎ 

وعن آبی موسی قال: قلت: يا رسول الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما 
ا البتع: وهو من العسل حين يشتد» والمزر: وهو من الذرة والشعير ينبذ 
حتی یشتد» قال: -وکان رسول الله َيه قد أوتى جوامع الكلم بخواتيمه- «كل 


مسکر حرام)). 


)١(‏ «القاموس المحيط» مادة: (خحمر). 
( ین عابدین» Jy «(To /0 ek »)۲۸۸ /٥(‏ مغنى المحتاج» )4/ c(۸‏ 
وظألروضة) (1۰/ 1۸( ولالمغنی) (۹/ »)۱٥۹‏ و«كشاف 0 (T/T‏ 


)۳( صحیح : آخحرجه مسلہ (۳ - ((Y‏ واألترمذى «(1AT))‏ والنساٹی )AYةoö(«‏ وأبو دود 
۷0 وان قاجة ( ۳۹۰ 
)٤(‏ صسحيح: أخحرجه البخاری »)٤۳٤۳(‏ ومسلم .)۱۷۲١(‏ 


متحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] ' o‏ 
سے 


فهذا ا لحد يتناول كل فرد من أفراد الملسكر» وقد سماه (خمراً) أفصح الأمة 
لسانا عه » فمن خحص بنوع خاص من المسكرات فقد قصر فهمه وهضم العنى 
العام فى الخمر الشامل معناه لكل مسكر. 

ثم إن الأحاديث الواردة فى هذا الباب تبطل المذهب الأول القائلين بأن الخمر 
لا تكون إلا من العتب› ومن ذلك : 

مانت انين فال إن اهر فد رمت والخمر يومئذ: انر 5 

۲- وعنه قال: «لقد آنرل الله الآية التى حرم فيها الخمر» وما بالمدينة شراب 
بشر بال ن ال 

وفى لفظ : «. . . وما نجد حمر الأعناب» وعامة خحمرنا البسر والتمر»“. 

- وعن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما 
فيها شراب العنب»٠).‏ 

-٤‏ وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عه : «إن من الحنطة خمرى 
ومن الشعير خمرأًء ومن الزبيب خمرء ومن التمر خمراًء ومن العسل خمر»(). 

۵- وعن ابن عمر نب قال: قام عمر على المنبر فقال: «أما بعد» نزل تحريم 
الخمر» وهى من خمسة: العنب» والتمرء والعسل» والحنطةء والشعير» والخمر ما 
خامر العقل». 

فهذه النصوص وغيرها كثير صريحة فى دخول هذه الأشرية المتخذة من غير 


العنب فى اسم الخمر فى اللغة التى نزل بها القرآنء وخوطب بها الصضتحابة» وهى 
تغنى عن التكلف فى إثبات تسميتها حمر بالقياس مع كثرة النزاع فيه على آن 
محض القياس الحلى -على فرض عدم وجود هله النصوص- يقتضى التسوية 
بينها» بل هو أرفع آنواع القياس» لأن الفرع فيه مساو للآأصل فی جمیع آوصافه» 
والعسجب من أبى حنيفة وأصحابه -رحمهم ألله- فإنهم يتوغلون فى الققياس 
ويرجحونه على أخبار الأحاد(!!) ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلى المعضود 
بالكتاب وال:ة(۷) . 


(۱) صسحيح: أخحرجه البخاری »)٥۸٤(‏ ومسلم (۱۹۸۰). 

() صحيح: أخحرجه مسلم (۱۹۸۲). 

(۳) صسحیح: خر جه البخارى .)٥0۸۰(‏ ۰ 

(6) صسحیح: آخرجه البخاری »)٤٦۱7(‏ ومسلم (۳۰۳۲). 

() صحیح: أخحرجه أبو داود »)۳۹٥۹(‏ والترمذی »)۱۹۳٤(‏ وابن ماجة (۳۳۷۹). 
7 صسحییح: آخحرجه البخاری (00۸۱)» ومسلم (۳۰۳۲). | 
(۷) انظر: «تهذیب السنن؟ )۲٦۲ /٥(‏ لابن القیم» و«تفسیر القرطبی» .)۲۹١ /٦(‏ 


۷٦‏ كتاب الحدود 


ه ا فرق بين قليل الخمر وكثيرها: 

حرم الشارع القطرة من الخمرء» وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير» لكونها 
ذريعة إلى شرب كثيرها؟. 

فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله : E‏ ل مسکر حرام» وما آسکر کیره 


فقلرله حرام»۳). 
وعن عائشة قالت: قال رسول انه : «(کل مسکر حرام» وما أسكر الفرق 
منه» فملء الكف منه حرام" . 


والفرق : مکیال س سته شر زرطلا 
© الحشيشة واخخدرات حرام وفيها الحد: 


عن ابن عمر آذ النبی عه قال: «كل مسكر خمرء وکل مسکر حرام...)0). 
وهذا پتناول کل ما پسکر؛ افیا ان یکر اکر ارا ار مروا 
أو جامد أو مائعَا» فلو اصطبغ كالغمر كان حرامًاء ولو أماع الحشيشة وشربها كان 
حراما» ونیا س جا مع الكلمء > فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة فى كل 


ما يدخحل فى لفظها ومعناها» سواء كانت الأعيان موجودة فی زمانه أو مکانه آو لم 
0 


4 


a‏ + ی چ 0 داوم ّح 


ام الم 

ا ته كل مسكر» لكان القياس الصحيح الصريح 
الذى استوى فيه الآأصل والفرع من كل جهة حاكما التو بین بين آنواع انكر 
فالتفريق بين نوع ونوع» تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه) 


مه ز ببخطابه ومراده بان 1 اخم ما 


.)۴1١ /١( #إغاأثة اللهفأن»‎ )1( 

(۲) صحیح: أخرجه ابن ماجة (۳۳۹۲) والنسائی مفرقًا (۲۹۷/۸ء ۳۰۰). 
(۳) صسحیح: آخحرجه الترمذی (۱۹۲۸)» وأبو داود (۳۹۷۰). 

)٤(‏ صسحیح: آخرجه مسلم (۲۰۰۳)» وغیره وقد تقدم. 

.)۲١٤/۳٤( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(1) یح : : آخرجه البخاری (00۸۱1)» ومسلم (۳۲ 
(۷) «زاد المعاد». ۰ 


صحيح فقه السنةوأرلتة [الجزءالرايع] __ ۷۷ 


محرمة وهى خمر لأنها مسكرة تغيب العقل» وإما يتناولها الفجار لا فيها من 
النشوة والطرب » فهى تجامع الشراب المسكر فى ذلك. 

وقا تف علق رجا اء الا الأربعة وغيرهم ولا حلاف فى 
ذلك > لكنهم لا يرون فيها الحد(1!) بل يقولون بالتعزيرء ویری بعسضهم أن 
الحرمة إغما هى فى تعاطى القدر المسكر!! 

والتحقيق أن هذه المخدرات -بعد الاتفاق على تحريمها- لها حكم الخمر 
بالنص فلا وجه للتفريق بينهما وبين الخمر» فهى وإن كانت تجامع الشراب المسكر 
فى تخيسيب العقل والنشوة والطرب» فإنها تشتمل على ضرر فى دين المرء وعقاه 
وخلقه وطبعه» a E E‏ وتورث من مهانة 
أكلها ودناءة تسه وغير ذلك ما لا تورث الخمرء > ففيها من المفاسد ما ليس فى 
احمر؛ فهی بالتحريم آولىء وقد صح تسميتها خحمر» فيكون القليل منها ر 
کالکثیر٤‏ .وید متعاطها؛ كما حققه شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله تعالى۔-» 
قال : «وقاعدة الشريعة: أن ما تشتهيه يه النفوس من المحرمات. كالضمر والزنا ففيه 


e a لا تشتهيه كاليتة ففيه التعزير»‎ E 
PEO I PL 


رها چ شا اسل بخلاف البنج ونحوه ما يغطى العقل من غير سك ولا 
يشتهيه الناس › ففيه التعزير . . ٠.‏ اھ . 


3 هقويه او اش ر 


ذهب عامة آهل العلم -بل حکی غيسر واحد منهم الإجماع" على أن الشرع 


ا غو خا E‏ فقد وردت أحاديث كثيرة فی حد 


(1) «ابن عابدين» »)٤/٤(‏ و«الدسوقی» ,)۲١ /٤(‏ و«مغنى المحتاج» u)۱۸۷ /٤(‏ 
و«الإنصاف» ( 
)۲( «(مجموع ع الفتاوی» ,)۲١۷ ٤ /۳۶٤(‏ 


(۳) حکی الإجماء ابن حزم والقاضى عياض وابن هبيرة وابن قدامة وابن حجر وغيرهم» 
لكن حكى الطبرى راين المنذر وغيرهما عن طائفة من أهسل العلم أن الخمر لا حلا فيها 
وإنما فيها التعزير› وانتشصر لذلك الشوكانى -رحمهم الله ٠”‏ وقدح فى صحة الإجماع 
باختلاف ا و وهذا الاعتراض على التحقيق غير وارد لان 
اختلافهم إا هو فیما زاد على الاأربعین› وأما الأربحين فلا حلاف فيها بدلالة مثل أبى 
رکو 


۷۸ ڪتاب الحدود 
أ س س چ کت 
الخمرء ااا فی مقا لی فر 

الأول: مقداره أربعون جلدة: وهر مذهب الشافعى -ورواية عن أحمد- 
وداود وابن حرم وبه قال جمع من ٠‏ الصحارة خڅ › وجه | اذهب : 


١‏ حدیث آنس قال: «كان النبى مله يضرب فى الخمر بالنعال والحريد 
Î‏ 
- أن عثمان تاه آمر علا بجلد الوليد بن عقبة فى الخمرء فقال لعبد الله بن 
جعفر: «اجلده» فجلده فلما بلغ الأربعين قال: : أمسك» خلا وول الله ا 
أربعين» وجلد ابو بكر أربعين > وجل عمر تمانين؛ وکل ا وهذا آحب إا ل 
۳ وعن السائب بن يزيد قال: (کنا نؤتی بالشارب فی عهد رسول الله عله › 
رة ابی بكر ا ي SS‏ 


2 . 
n i‏ اذأ ع وأ وفسقوا! جلد ثمانے 
کان آخر إمرة عمر؛ ت کی ارج سی د حر E r‏ 


قالو!: ففيهما الجزم بأن النبى عه جلد أربعين» E‏ 
a e‏ بعين «تعزيرً) . 


Hun 4 +¢‏ إلى 2*4 Sans‏ 4~ ۳ و 
ولدا فال على فاه : SS CaP e SS‏ 
. ۴ 0 
إل ا .7 A‏ 4 مات ۽ ىه ي 4 اک ي أك سول الله د ج ىسە( ۹ 
إ2 اتا E‏ رت و 5 r‏ 


ی e‏ الله د ا تقد لا بز 2 زاد عمر 
لان وقال: «هذا حب إل 

الثانى: مقدار الحد ٹمانون جلدة: وهو مذهب جمهور العلماء منهم إلأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة ومالك وأحمد» وهو القول الآخر عند الشافعية» واستدلوا با 
یل : 


) «ابن عابدين» (/ ۲۸۹)» و«الفواکه الدوانی» (۲/ ١۲۹)ء‏ وامغنى المحتاج» /٤(‏ ۱۸۷)ء 
و«المغنى (۹/ 1۳۷( و«المحلى» »)۳٠١/١١(‏ وانیل الأوطار» .)١۱٤١/۷(‏ 

۲(7( صحیح: : أحرجه مسلم (1 .¥( 

)۳( ص ی : : حر جه مسدم (۷ ¥۰( وأبو - (EEA‏ وابن ماحة )0¥( 


(4 2 ا is‏ بخارین (1۷۷۹)؛ ۽ وأحید (۱0۲۹۲). 
r E ۹‏ تبات م 


(0) صحیح: آخر جه .البخاری (1۷۷۸) ۰ ُ (۷۰¥). 


صحيم فقه السُنة وأدثتة [الجزء الرايع] ۷۹ 
a‏ 
١‏ ما یروی «أن الى عل یه جلد فی المر ثمانین») وهو ضعیف لا تقوم به 


۲- حدیث آنس: «آن النبی له أتى برجل قد شرب الخمر» فجلده 
بجریدتين نحو آربعين» -قال: -وفعله بو بكر» فلما كان عمر استشار الناس» 
فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين» فأمر به عمر»". 

قالوا: فاتفق رأپهم على فكان إجماعا(!!), 

۳٣‏ ما یروی عن عل باق ښوه أزه قال: «إذا سکر آهذى» وإذا آهذى افترى»› 
وحد المفترى TT‏ 


O DS 
, کے‎ 


الذى يترجح لدى هو القول الأول : آن الح أربعون» لأنه الذى فعله النبى 
اور وعم صدرا من خلافته» وأما ما زاده عمر د بوه واستشار فره 
الصححارة» فانه قدر زاده على ال من باب التعرير ارآ من اجتراء الناس 
وتتابعهم على شربها» ويؤيد هذا أمران: 

( 0 مر در با جلد من آربعین إلى ستین ڈ ثم إلى ثمانین» فعنه «آن عمر 
تاه جلد أربعين سوطًاء فلما رمم لا تاعون جمله ستین؛ لما رآهم لا تامور 
جعله ثمانین» ثم قال: هذا آدنی الحدوو»0). 
1 (ی) آنه کان يضرب فى وقت واحد أربعب ين ولمائين تبعا للمصلحة: قك 
«آتی عمر بشارب› ا و الا سود إذا آصبحت غد فاضربه» فجاء عمر 
فوجده یضربه ضربًا شدیدا» فقال: کم ضربته؟ قال: ستین» قال: اقتص منه 


بعش 0 


)1( ہی : آخرجه عبد الرزاق فی #(المصلف) )4۹/۷( رما وانظر «التلخيص» 


(YY /6) 

)۲( ہدج ےم ٠‏ أ جه مسلم (1 ١۱۷)؛‏ و أب داو د (۶۶۷۹) ال مز إ۱46۳١).‏ ۴ 

کے ص 1 و ی ر سرن ر7 اعا جآ ا١ا‏ وا جمدت 

.)9( 

انا * ۹ ا 1 Ait‏ و و ا 8 a‏ 

7 صسعیف. احرجه مالك (۲/ .)۸٤۲‏ والدارقطنی .)۳١٤(‏ والطحاوی (۸۸/۲)»› والحاکم 
(£ ¥0) والسهق (۸/ - ۳ء و الیل الا وای vv4‏ 

ی 17 ارالر ‏ 1 وروا و ,ا )ا 


)£( مرسل: أخرجه عبد الرزاق ذ فى «المصنف» (YY /Y)‏ . 
(9) صححه الحافظ: عزاه فی «الفتح» )1۱7 (Yo‏ ای ای کے الر ی وق 


وتان , 
إستاده جج 


x‏ 1 كتاب الحدود 


قال أبو عبيد: «يعنى: اجعل شدة ضربك له قصاصاً بالعشرين التى بقيت من 
اللمانيناه وقال البيهقى : «ويؤخذ من هذا أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ 
الو كات دا ا جاز اللقض دة الر ت د ل قائ ب اه . 

وآما ادعاؤهم اتفاق El‏ -بعد استشارة عمر لهم- الشمانين وآنه 
إجماع» فهو متعقب بجلد على للشارت آرنعین» وكذلك عثمان یغ 

والذى صل آل الد إنغا هو أربعون» وللإمام آن E‏ بحسب الحال 
تبعًا للمصلحة من باب التعزير»ء والله تعالى أعلم. 

e‏ قائدتان: 

صفة حد الشرب: 

-١‏ صفة حد الشرب: يجوز ضرب الشارب بالجريد أو الأيدى أو النعال أو 
الثياب أو السوط بحسب الحال» وما تقتضيه المصلحة» ففى حديث السائب بن 


ا و 1 3 1 a‏ )¥( 
بريد الد A4‏ تدم ٠‏ اپ SS‏ موم إليه بأیدينا و ا ا ا واردىشا: ع i‏ إالحديیت 


e |‏ قال: «جلد النبى عه فى الخمر بالحريد والنعال. . "٠.‏ . 

هذا مذهب الشافعى واختيار شيخ الإسلام» وأما الجمهور فقالوا: يقام 
الحد بالسوط كسائر الحدود» لقوله عَيلهُ : «إذا شرب الخمر فاجلدوه»*). 

فأمر بجلده كما أمر الله بجلد الزانى فكان بالسوط مثله» ولأن الخلفاء 
الراشدين ضربوا بالسياط وكذلك غيرهمء وأما الأحاديث المتقدمة فكانت فى بدء 
الأمر ثم استقر الأمر على الجلد بالسوط . 

فلت :ودلا وجهه كذلك والله أعلم بالصواب. 

ا ت o;‏ إذا أقيم عليه الحد: 

فعن عمر بن الخطاب اه : آن رجلا کان على عهد النبى ته كان اسمه 


)١(‏ انظر «سنن البيهقىا» وافتح البارى» ۷١ /١١(‏ - سلفية). 


)٤(‏ «الهداية) (۲/ ON‏ و«القوانين» »)۳٠١(‏ وامغخنى اللحتاج» .)۷۹/٤(‏ واالمغنی» 
»)۳٤ /٤(‏ وامجموع الفتاوی» (۷/ .)٤۸۳‏ 


متحيح فقه السنة ادت[ الجزء الرابع] ۸۱ 


وکان یلقب حمارا» وکان يضحك رسول الله عله » وکان النبی َيه قد 
فى الشراب» فا تی به یومًا فأمر به فجلد» فال وجل امن القن اللهم 

ما آکثر ما یؤتی به فقال النبى عر تلوب قراف ها عات انه اش 
الله ورسوله)( . 


وعن آبی هریرة قال: اتی النبی به بسکران» فآمر بضربه» فمنا من يضربه 
بيده ومنا من یضربه بنعله» ومنا من یضربه بثوبه» فلما انصرف قال رجل: ماله 
أخزاه اللّه! فقال رسول الله عه : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». 

e‏ إذا ري الشرب وح أكثر من ثلاث مرات: 

من شرب الحمر قحد فيها ثلاث مرات ثم شرب | الرابعة»ء فقد ورد فى قتله 
جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة عن النبى عه يه » منها: 

حديث أبى هريرة أن النبى عي قال: من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إذ 
شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه»". 

ونحوه من حديث ابن عمر وتفر من أصحاب النبى ل4 ومن حديث معاوية 
ابن ابی سفیان وغیرهم. 

وقد كان لأهل العلم فى هذه الأحاديث وما فى معناها اتجاهان» حرج عليها 
ثلاثة أقوال0: ) 

الاتجاء الأول: أن هذه الأحاديث منسوخة أو انعقد الإجماع على خلافها: 

وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه تتابعت كلمتهم» حتى قال الترمذى 
فى «كتاب العلل» من «سننه» :)۷۳١/١(‏ «قال آبو عيسى: جميع ما فى هذا 
الكتاب من الحدذيث فهو معلول به» وقد آخذ به بعض آهل العلم ما خلا 
حديثين . . ٠.‏ وذكر منهما حديث القتل . ۰ 

وقد استدلوا على النسخ يأمور: 


(YA. ١ ھر چچ : آت بح اأ ا‎ E 
. , جر جه ازى‎ GES ee 

)۲( مجح : خر جه البخاری )٦۷۸۱(‏ . 

)۳( حح : آخحرجه بو داود (٤۸٤٤)؛‏ وأحمد ٤(‏ ۷۷۰). 

() «المحلى» /١١(‏ ١٠٠)ء‏ و«نيل الأوطار» (۷/ »)۱۷١‏ و«الحدود والتعزیرات) (ص ۳۰٦‏ - 


(Y. 


AY‏ ڪتاب الحدود 


١‏ حدیث جابر ته أن رسول الله وه قال : من شرب الخمر فاجلدوه» 
ثم إن عاد فاجلدوه» ثم إن عاد فاجلدوه» م إن عاد فاجلدوه» قال: فت الحلد 
ودرئ القتل . 

وفى لفظ : «فرأى المسلمون أن الح قد وقعء وأن القتل قد رفع»(٠.‏ 

-١‏ حديث قبيصة بن ذويب قال: قال رسول الله عيه: من شرب الخمر 
فاجلدوه -إلى آن قال- ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى برجل قد 
شرب فجلده ثم آتی قد شرب فجلده ثم اتی به وقد شرب فجلده» ثم آتی به فی 
الرابعة قد شرب فجلده» فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة». 

۳ حديث عمر بن الخطاب فى قصة جلد الرجل الذی کان لقب حمارًاً فى 
ا وفيه: فقال رجل عن القوم: اللهم العنهء ما آکثر ما یؤتى بهء فقال النبى 
و4 : عية: «لا تلعنوه» O e‏ 

قال الحافظ (۱۲/ ۸۰): e‏ 


اذا تک رر سنه إلى الرابعة او إستامسة > ففد دکر ابن 1 شبك إلير ان ا ك شر من 


خمسين مرة. . آه. 
٤د‏ خذیت این نتخود أن رسول الله که فال ولا م 
بإحدى ثلاث: الثيب الزانى»ء والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للحماعة)/. 
قالوا: فهذا يتناول بعمومه شارب الخمر» لأنه ليس ممن استثنى فى الحديث»› 
فیفید عدم حل دمه(1!). 4 
وتعقبت دعر ى النسخ بهذا الحديث بآنها لا تصح › له عام وحديث القتل 
حاص . 
-٥‏ واحتجوا على النسخ بدعوى الإجماع على خلاف حكمه» قال الشافعى 
-عقب حديث جابر فى ترك القتل-: هذا ما لا اتلاف فيه بين أهل العلم 


علمته» وقال الترمذى: لا نعلم بين آهل العلم فی ها احتلامًا فى القديم 
والحدیث . 


رجه السات فی «الکبری»: والسهقی 01٤/۸5‏ والطخارخ (/ 4۲): 

)۲( إسناده مرسل: أخرجه أبو داود »)٤٤۸٥9(‏ والشافعی (۲۹۱)» والبیهقی »)۳۱٤١/۸(‏ 
زطات الترمذى فى إالحدود. 

(۳) ص حح آخر جه البخاری ) ` (YA‏ . 


Eo Fee) 


3 
risi ( ۶‏ تقدم قريبًا. 


صحيح فقه السُنة وأدئته[الجزء الرابع] AY‏ 
س س تک 


الاتجاه الثانى: أن هذه الأحاديث محكمة ليست منسوخة: وهو قول آبى 
محمد ابن حزم -رحمه الله جټ وان ¿ القيم» » فاتفقا فى المآخذء > لكنهما اختلفا فى 
النتتيجة» فقال ابن حزم: يقتل فى الرابعة خا وقال ابن القيم : يقتل تعزير 
حسب المصلحة› > فإذا أکثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللاٍمام قتله تعزیرا لا 
حدا. 

وقد ناقش كلاهما دعوى نسخ الآمر بقتل الشارب فى الرابعة» ودعوى 
الإجماع على ذلك با يلى: 
١ ٠‏ تضعيف ابن حزم للإحاديث التى فيها التصريح برفع القتل. 

غا النسخ بالحذيث الخاص -کحدیث عبد الله ملقب حمارا- إا 
یتم بثبوت تأخره والاإتيان به بعد الرابعة» ومنافاته للأمر بقتله 

۳ أن ادعاء النسخ بحديث: لا يحل دم e‏ بإحدی 
لا يصح لانه عام وحديث القتل خأص . 

E 
. «ائتونى به فى الرابعة فعلی أن أقتله»()‎ 

وهلا کاف ا E‏ أو نفى ادعائه . 

السرجيح: 

الذى يظهر لى أن قول الجماهير من العلماء من أن قتل الشارب فى الرابعة 
منسوخ أقوى لثبوت النص بذلك» وكذلك لاوإجماع عليه» وأما أثر عبد الله بن 
عمرو فهو ضعيف منقطع › فلا تقوم به حجة» ولا تتم دعوی نقص الرجماع بهء 
وحتی لو ہت عر ا ا ا 
رو اا0 


لکن.. دا أدمن الا رها E‏ ولم یکن 
الحد بالجلد زاجراً لهم»› فهل للامام أن اا ت امهالك بالقتل صيانة للعباد 
وردعا ا السياسة AEE‏ ابن تيمية وابن 


القيم؟! هذا موصح نظر واجتهاد› والله آعلم . 


(۱) إسناده ضعیف: أخرجه أحمد »)1۷٥۲(‏ والطحاوی (41/۲)ء وابن حزم )۳٣٦/1۱(‏ 


وعو منقطع بين الحسن وعبد الله بن عمرو. 
(۲) انظر «فتح الباری» (۱۲/ ۸۲ - سلفية). 


هما یثبت به خد الخمر: 


-١‏ الإقرار: أى اعتراف الشارب بشربه للخمرء ويكفى فيه مرة واحدة فى 
قول عامة آهل العلم» ولا يشترط مع إقرار وجود رائحة الفم -خلافًا لأبى حنيفة- 
لاه رجا يقر : بعد زوال الرائحة عنه. 

۲- البيئة: وهی آن يشهد رجلان عدلان مسلمان آنه شرب مسکرا :ولا 
يحتاجان إلى تفصيل فى نوع المشروب» ولا إلى ذكر الإكراه أو عدمه» ولا ذكر 
علمه آنه مسكر» لآن الظاهر الاختيار والعلم. 

فعن حصين بن النذر قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة قد 
صلى الصبح رکعتین ٹم قا قال : آزیدکم؟ ؟ فشهد عليه رجلان آحدذهما حمران آنه 
شرب الخمر» وشهد الآخر أنه رآه يتقياًء فقال عثمان: : «إنه لم يتقياً حتى شربهاا 
فقال: نا قلي > قم فاجلده) فقال علي ": «قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن : و٥‏ 
حارها من تولی قارهاء فقال: : يا عبد الله بن جعفر» قم فاجلده» فجلده ف 


ail 4 &Î 4 : :‏ (۴) 
يعد حتى بلغ آربعين فال : 7( مسلاا , ي , الالر/ ۰ 


* 
فاعتبر عثمان وعلى شهادة الرجلين i e‏ 
9 هل تعتبر رائحة الخمر قى الفم أو تقد E‏ يمتاأية اة 


أخحتلف العلماء ء فى وجوب الحد بوجود الرائحة فى الفم أو القىء ء على ثلانة 
آقوال 0( 

ال ول: ا اد بو جونذ الرأئحة م ن الفم أي القييء: وهو قول اکٹر آهل 
العلم» کک وأبو حنيفة والشافعى وآحمد فى إحدى الروايتين› قالوا: لان 
الرائحة يحتمل آنه تمضمض بهاء آو حسبها ماءٌ فلما صارت فى فيه مجهاء آو 
ظتّها لاک ا کان مکرها» أو أكل نبقا بالعًاء أو شرب شراب تفاح»› فإنه 


يکون منه رائحة الخمر» وإذا احتمل ذلك لم يجب اإلحد الذى يدرا بالشبهة0. 


(١)‏ «ا لمعت ( )1۳۸/۹ - ألفک )ء ولام جچموع أده اوی iy c(4 7/A)‏ ا يع اخنائی» 
ج : FS a‏ 
(OA)‏ 
(TD)‏ صحییم: آخحرجه مسلم (۱۷۰۷) وقد تقدم . 
إ۳( ۲ ۾ طا WN, 2 «| HD (۳ A13‏ وام ب ایا با ي + 
١‏ سوط 8 ولالقوائن القققهية) ci‏ و#المختفىا 7 إ/ آ12)اي و#امعلى 


اللحتاج» 90/ 94°( و«المغنى» (. 1/ PY‏ ي م الكبير)ء وامجموع الفتاوى» 
(۲۸/ ۳۳۹)» و«الحدود والتعزیرات) (ص: .)۳٤۲ - ٣۲٣‏ 


() أنظر: «الُخنى» لابن قدامة (۱۰/ ۳۳۲ - مع الشرح الكبير). 


منحيم فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] “Ae‏ 


الثانى: يجب إقامة ألحد بالرائحة أو القىء: وهو مذهب مالك» وأحمد فى 
الرواية الأخحرى عنه» وهو اخحتسيار شيخ الإإسلام وتلميذه ابن القيم» وحجتهم أن 
ه.ا القرل هو مقتضى ما حكم به الصحابة خخ کعمر وعثمان وآبن مسعود: 

-١‏ فعن السائب بن يزيد «آنه حضر عمر بن الخطاب اه وهو يجلد رجلا 
وجد منه ريح رات جلد 000 . 

وأجيب: بأن هذا السياق فيه اختصار مخل» وإلا ففى رواية معمر عن 
الزغری فن امات بن ورن ف فال مدت ع بن الطات لى غل 
جنازة ثم أقبل عليناء فقال: «إنى وجدت من عبيد الله ريح الشراب» وإنى سألته 
عنهاء» فزعم نها الطلاء» وإنى سائل عن الشراب الذى شرب» فإن كان مسكر 
جلدته» قال : فشهدته بعد ذلك پجلد,"). 

ودار لا جلى الفا ي د عن ر دل كل اف اة وا رفا 
فان جلد عمر لاینه عبید الله کان a SE‏ 
ولم يجلده بمجرد وجود الرائحة» فلا يبقى فيه متعلق لمن أوجب ك بالرائحة› 
وهو واضح. ) 

-١‏ وعن حصين بن المنذر قال: «شهدت عثمان يته وآتى بالوليد قد صلى 
الصبح رکعتین ثم قال: آزیدکم» فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران آنه شرب 
الخمر» وشهد آخر آنه رآه يتقياًء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. .» الأثر 
وقد تقدم وفیه آنه جلده. 

وجيب بأنه ظاهر ذ فی آن عشمان اه لم يحد الوليد جرد القىء للخمر» 
وإغا بانضمام ذلك ل شهادة حمران بآنه شربهاء ولذا لم يترجمه الأئمة الذين 
ایا ا ا 


» سورة پو سف‎ es وعن علقمة 2 کا بحمصس > فقراً ابن مسعود‎ e 
اا “ہ)‎ ٠. فقال ,حا : ما هکذا انز ۽ فقال :۰ ی أت عا ل اله لا فتاا‎ 
ei 7 . د س شر حیی ز سول عد ع غاي‎ 
e أخرجه بهذا‎ )۱( 
»)۲۹٦( ووصله الشافعی‎ »)“ ۰ a إسناده صسحيح: علْقه البخارى فى‎ (۲) 
و الرراق (۲۲۸/۲۰) واللفظ له‎ i ومالك‎ 


۸۳ ڪتاب الحدود 


ووجد منه ريح الخمر» فقال : : جنع أن تکذ ت کات الله » وتشرب الخمر» فضربه 
إالیں»(), 

وأجيب: بآن دلالته غير مسلّم بها» لاحتمال آن يكون الرجل اعترف بشرب . 
الخمر بلا عذر» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. 

ولذا فان البخارى -رحمه الله وک هااا ر فی (کتات فضائل القرآن) ولم 
پترجم واقعة الخمر منه فى كتاب الحدود» مع دقة فهمه وقوة استنباطه -رحمه 
اللّه_ -(1!) وكذلك فعل الإمام مسلم حين ذكره فى زمرة آحاديث فضائل القرآن» 
وترجم له النووى (باب: فضل استماع القرآن)"). 

E الحكم بحد الشارب بالقرينة الظأهرة عليه أتفاق الصحابة» إذ‎ EE: 
E e 

وأجيب بأنه قد وقع عند الإسماعيلى النقل عن على آنه آنكر على ابن مسعود 
جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يشهد عليه» ذكره الحافظ فى الفتح. 

الثالث: أن الحد بالرائحة لا يجب إلا بضميمة قرنية إليه تنفى الشبهة فيحد 
حينئذ: وره قال ج ماغة من السلفا مهم عر فة وابن الزير ت وعطاء» 
وإلیه مال ابن قدامة -رحمهم الله تعالى- وهو اختيار العلامة بكر أبو زيد آمتع الله 
بحياته ونف بعلمه 

قلت: ولعل هذا الأخير هو الأّقرب» الذى تلتعم به الأدلة ويجتمع شاا 
وعليه فان ا بالرأئحة والقىء يكون فى الصور N‏ 
( 00 کف ف دت ت و ا و ان 
شات (°) . 
(ب) أن يرجد جماعة الفساق على شراب فيكون فى بعضهم سكر» والبعض 
تنبعث الرائحة من فمه» فيحد الجميع› وبها قال عمر بن عبد العزيز وعطاء؟. 


(ح) أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والتقيؤ كما ذكر ابن قدامة. 


(۱( 2 : آخرجه البخارى »)٥۰۰١(‏ وام ٠۰‏ ) واللفظ للہبخاری . 


() أفأده العلامة بكر أبو زيذ -حفظه ازله- فى (ألخذدود والتعزيرات عند أبن القيمة (ص 
(TT‏ 


عمر وه 


)۳( «فتح البارى» لابن حجر (۹/ <9( 

(6) «الحدود والتعزیرات» (ص: .)۳٤١ - ۳٤۰‏ 

(6) أنظر «(مصنف عبد الرزاق٤‏ (١٠١/۲۸؟).‏ 

(7) انظر «مسند الشافعى» (۲۹۸)» وامصنف عبد الرزاق» .)۱۷٠١۳۷(‏ 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] AV‏ 


(د) أن يشهد على شخص شاهدان أحدهما بالشرب والثانى بالرائحة أو 
القىء a‏ 

ala‏ و 
للحد فى زمن النبى ميه وذلك فى حديث ابن عباس إن قال: «شرب رجل 
فسکر» فلقی يميل فى الفج»› E‏ 
انفلت فدخل على العباس فالتزمه» فذكر ذلك للنبى عه فضحك. فقال: أفعلها؟ 
ولم یأمر فيه بشیء»'). 

قال الخطابی -رحمه الله- : یحتمل آن یکون نما لم یتعرض له بعد دخوله دار 
العباس به من أجل آنه لم يکن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول» وإغا 
a‏ فلم یکشف عنه رسول الله عه وترکه على 
دلا والله أعلم. اه 

فل ت افن کرد حار كرو نمت فو 

ذهب عمر ب بن عبد العزيز والشعبى والشورى وأبو حنيفة والشافعى إلى أن 
ا ا وحجتهم آن المقصود بالحد الزجر والتنكيل» 
وحصولهما بإقامة الحد عليه فى صحوه آتم» فينبغى أن يؤخر إليه» لأن السكران 


لا يعقل ذلك . 
OT 11‏ 2 1 + م ۶4 |{ لال K‏ 
E a o‏ وبه قال أبن حزم» قال : E‏ 
اب 5 ينتظر 1 رمح hE 5 2 ¿L‏ 
بال شار فاقر فضربه ولم ينتظر أن يصحو › واا لنظر y‏ دحل عا لی الخبر 1 لقانت 


فالواجب أن یحد حین یؤتی به إلا N aS‏ 
فیؤخر حتی یحس» وبالله تی التوفيق . | 

١9 مجالسة شاریی الخمن وهل يح غير شاريها‎ ٥ 

يحرم مجالسة شاربى الخمر وهم يشربونهاء أو الأكل على مائدة يشرب عليها 

ء من المسکرات حمر کان أو غيره» لقول النبى عب : «من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر». 


(۱) إستاده ضعیف: خر جه أبو داود .)٤٤۷٦(‏ 

.)٠٤١١ /۹( و«المغنی»‎ »)۳۷١ /۱١( «اللحلى»‎ )۲( 

.)۱١۸/7١( و«كشاف القناع»‎ .)۳۷١ /۱١( «المحلی»‎ )۳( 

- ۱۲١۹( وأحمد‎ »)۳۷۷۴٤( حسن بطرقه: آخحرجه الترمذی (۲۸۰۱)» وأبو داود‎ )٤( 


1 )/) والدارمی (۹۲ ۲۰) وله طرق یحسن مجموعهاء وانظر «الإرواء» .)۱۹٤٩۹(‏ 


A^‏ ڪتاب الحدود 


ر على المسلم الكلف اا ا ا ا 
كافرا» لقوله عله : «لعن الله الحم > وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»'. 

Se a Las‏ -من هؤلاء- هل يحد كذلك؟ فروی عن ابن 
عامر ومروان ابن الحکم آنه يجلد كذلك . 

الج اه لس عا ا ن ا | إغا ثبت فى أصناف معينة منهم 
شارب اخمر› وأما يره فلم أت فى إيجاب الحد عليه قرآن ولا سنة ولا إجماع 
ولا قول صاحب» قلت : لکن لاومام أن يژدبه و ويعزره با فيه المصلحة والله أعلم . 


ENR حا‎ )٤( 
ک) جد السركهة‎ 


9 تحريف السرقة: 

ال ل اح مال ل حا فة 

واصطلاحا: أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه» 
على وجه الاختفاء). 

٠‏ حكم السرقةء وحدها: 

ال ا E‏ و 
بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 


_ 0 ا ا ا اک ی ی ي ا 
قال ايله تعالی والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما جزاء یما ک5 گسبا نکالا من الله 


٢ب‏ وعن أبى هريرة خإه أن رسول الله عله قال : «(لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده» ويسرق ابل فتقطع يده»). 
الله : هه االله م #2 ا 
۳- وعن ابن عمر فة «أن رسول الله عه قطع سارتًا فى مجن قيمته ثلائة 
دراهہ ٤ ٥(۲‏ 
. 


)1( صرح : آخر جه آبو داود .)۳٦٥۷(‏ وابن ماجة (۳۳۸۰). 
(۲) «کشاف القناع؟ للبیهقی (۱۹/۳). 

(۳) سورة المائدة: ۳۸ . 

.)۱۹۸۷( صحيح: أخرجه البخاری (1۷۸۳)» ومسلم‎ )٤( 
.)۱٦۸7( ومسلم‎ »)1۷۹٥( صحیح : خر جه البخأرى‎ )۵( 


صحبح فقه السنة وة [الجزء الرايع] A4‏ 


م - وعن عائشة فرع آن النبى ع عه قال : «وألذى نفسى بيده لو أن فاطمة 
e‏ 


-١‏ وقد أجمعوا على أن قطع يد السارق يجب» إذا شهد عليه بالسرقة 
خاهدان عدلان مسلمان ان0 

٠‏ حكمة التشريع فى جعل عقوية السارق قطع يدد“ 

من ضروريات التعايش الآمن وبتاء العمسران المطمئن صيانة الأموال والمحافظة 
عليها فكان من حكمة الله ورحمته بعباده أن فرض العقوبة الرادعة لكل سارق 
يفسد على الناس معاشهم ويخل بأمنهم على أموالهم. . ففرض عقوبة قطمع اليد من 
السارق. وجاء فى ا ری مکی ر رزیل ی فقال تعالی $ رالسارق رالسارفة 
فاقطعر! آیدیھما جزاء ہما سا نکال من اله والله زیر حکی م 04). 

وفى هذه الآية ٠‏ ج ار ی ر ا کے ا ان 
سبحانه آن (القطع) هر الحم الطابق ليجازاة (السارق) لا لہ ± أ ١ا‏ 


رالسازقة ي نقصس ولا نوم ت 

يجعل عقوبته | الحلد» فیکون نأقصاً عن مقابلة الجرم. ولم يجعله إعداما 

لنش ں فیکون فيه مجاوزة لا يستحقه أ ألجرم . وفى ذلك يقول ابن القيم -رحمه حمه الله 
تعالی- : 

(إن عقوبة القطہ TT‏ وآردع من عقوبته بال جلد لد. ولم تبلغ جنایته حد 

ألعقوبة الل > فكان آليق العقوبات به: إبانة العضو الذى جعله وسيلة إلى آذى 


م النفس ؛ a‏ 
آسمائه o‏ وإحسانه وعدالته لتزول النوائب وت 
الأطماع عن التظالم و العدران. . ویقنع کل إنسان جا آ آتاه مالکه وخالقه» ا 
فی استلاب غیره حقه) . 


وقال أيضًا : 


و ع ف ال درا 


(۱) صحیح: أخرجه البخاری »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۸۸). 

(۲) «الإجماع؟ لابن المنذر .)1۳١(‏ 

(۳) نقلاً من «الحدود والتعزيرات» لبكر أبو زيد -حفظه الله- ص (ror — o1)‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: ۳۸. 


۹٩ ۰‏ ڪتاب الحدود 


(إن المقصود هو الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى كف 

عدوانه آقرب» وأن يعتبر به غيره» وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحا 
وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخحرة» إلى غير ذلك من إلحكم والمصالح . 

ثم إن فى حد السرقة معنى آخر» وهو أن السرقة إغا تقع من فاعلها سرا كما 
يقتضيه اسمها»› ولهذا يقولون (فلان ينظر إلى فلان مسارقة) إذا كان ينظر إليه نظراً 
خفلًا لا يريد آن يفطن له. والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر بمكانه 
فيۇ حل به› ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إِدا أخذ الشىء. 

واليدان للإنسان کاجناحین للطائر فی إعانته على الطيران. ولهذا يقال: 
(وصلت جنا فلان) إذا رأيته يسير منفرداء فانضممت إليه لتصحبه» فعوقب 
السارق بقطع اليد قصًا بمناحه. . وتسهيلاً لأخذه أن عاود السرقة. 

فإذا فعل به هذا فى أول مرة بقى مقصوص أحد ابجناحين ضعيقا فى العدو: 

ثم تقطع فى الثانية رجله فیزداد ضعقًا فی عدوه» فلا كاد يفوت الطالب 

ثم تقطع يده الأخرى فى الثالثة . MO GEN Ss‏ 
وصم فیستریح ویریح). 

ه شبهات حول قطع يد السارق؛ وردها: 

قال العلامة بکر اہر زید -رفع الله قدره- فی کتابه القيم «الحدود والتعزيرات 
یل ای بن القيم» ما نصه: 

أورد ابن القيم -رحمه الله تعالى- التساؤل المشهور من نفاة القياس والحكم 
والتعليل من وجود التفريق بين ااجمانمن: والجمع بين المختلفين . وفی هذا ذكر 
إيرادهم فى السرقة وكشف عنها با لا يدع لقائل مقالاً. 

ونفاة القياس إغا أوردوا هذا وأمثاله لفك شرعية القياس لا للقدح فى حكم 
السرقة فحاشاهم بل هم مؤمنون بحکم الله ودینه وشرعه ولا يعتريهم فى ذلك 
شاك ولا یساورهم فيه وهم . 

أما فى عصرنا فهذه الإيرادات ونحوها هى التافذة الموهومة التى نفث منها 
-المستشرقون وأذنابهم- بإلقاء الشبه وتكوين الشكوك لاأ فى هذا الحد (قطع 
السارق) فحسب بل لبتدرجوا بالرعاع من أولاد المسلمين» الغرباء عن إسلامهم- 
إلى ترك الإسلام جملة وتفصيلا؟ 


صحيح فقه السنة وأدئتٌة[الجزء الرابع] ) ۹۱ 


ولکن نقول بکل ثبات: وآنی لهم أن یتم ذلك؟؟؟. 

لإا حن ترا الذكر وإ َه حاطو ٠(4‏ . 

وابن القیم -رحمه الله تعالی- فی مباحثه هذه کأغا أعطی -رحمه الله تعالی- 
نسخة من شبه المستشرقين فكر عليها بالنقض والرفض حتى أصبحت أثراً بعد عين 
بل ول ئرب 

لهذا فإننى آورد هذه الإيرادات على لسان مورد الشبه والاعتراض ظ ليهلك من 
هلك عن بينة ويح من حي عن بينة ٣(4‏ . 

ه الاعتراض الأول: أن العقوبة بالقطع محض ضرر السارق. 

تھی این القيم على الخباكن على هو لاء اللصوص > الأب“ ن يقولون أن القطع 
شر محض على المقطوع فقال: 

(السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه. ET‏ إلى 
عموم a E e‏ ودفع الضرر عنهم . وخير بالنسبة إلى متولى 
القطع مر وحكمًا . لا فى ذلك من الاحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو 
المؤذى لهم المضر بهم فهو محمود على حكمه بذلك وآمره به مشکور عليه يستحق 
عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة. . . فليس فى عقوبة هذا الصائل حير 
محف وة وا خان إلى اليد وف شر اة الى الضال الحاغ لرا 
ا نن لك احفر واا فا ف إلى الرف ها ن اة وة الف 
فهو عين الخير والحكمة. فلا يغاظ حجابك عن فهم هذا الا م والشر الذي 
يطلعك على مسالة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكکمته ورحمته 
وإحسانه إلى خلقه وأنه الرحيم الودود الحسن فهو الحكيم 
املك العدل» فلا تناقض حكمته بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه» 
CGE u‏ فلا یلیق بحکمته أن يضع 
رضاه موضع العقوبة والغضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته. 

ولا تلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله : أن الأمرين بالنسبة إليه على 
حد سواء ولا فرق أصلاً وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة؟. وتأمل 
اقرا من ار إل اوه بت فاه و بالرة جلى هل رلقانة زاره اشد 


۹ : سورة الجر‎ )١( 


(7) سورة الأنفأل: .٤١‏ 


الإنكأر وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى : ل أشجعل المسلمين كالمجرمين ل ما كم 
كيف تحکمون 4). وقوله: [أم حسب الّدين اجترحوا السيقات أن نجعلهم الین آمنوا 
رعمأوا الصالحات سراء محياهم ومماتهم ماء ما يحكمو ت )0 , وقوله: لام نجعل الّذين 
منوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجًار 4 . 

فأنکر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه سبحانه نفسه عنه فدل على أنه 
مستقر فى الفطر والعقول السليمة أن هذا لا یکون ولا یلیق بحکمته وعزته والهیته 
لا إله إلا هر تعالى عما يقول الحاهلون علوا كبيراً. وقد فطر الله عقول عباده على 
استقباح وضع العقوبة e‏ والأحسان فإذا وضع العقورة 
موضع ذلك اسستنكرته فطرهم وعقولهم آقد ay‏ أعظم 
الاستهجان. وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام موضع العقوبة والانتقام 
كما إذا جاء من يسىء إلى العالم بآنواع الإساءة فى كل شىء من آموالهم 
وحریمهم ودمائهم فاکر مه غاية الإإكرام ورفعه وكرمه» فإن الفطر والعقول تأبى 


٤ 


تسان هذا وتشهد 


ay ۶‏ ة الله التى فطر الناس عليهاء 
فما للعقول والمطر لا لث شد که الال وره وغدله فی وضع عقرته فی آولی 
الحال بها وأحقها بالعقوبة» وآنها لو أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق» ولظهرت 
مناقضة الحكمة كما قال الشاعر: ٤‏ 
نعمة اله لا تعاب ولكن رما أستقبحت على أقوام 
هذا ما قرره ابن القيم بحماس متدفق ضد هذا الأعترأض الريض التلخص : 


اَن ۳ هذه العقوبة حماية للمجتمع من صرر هذه الحريمسة؛ واهتما ا E:‏ 


الميجرم وتطهیره س إيدأء كمال المناسبة بین ألحريمة والعقاب . 

ويطيب لى فى هذا امقام أن آذكر ما أوضحه الأستاذ عبد الكريم زيدان» فى 
تفنيد هذا الاعتراض ونقضه فقال: 

ي م ۾ » » . 2 ۰ 

(آما صيرورة المقطوع عالة على الجتمم فهذا إذا كان صحيحا فمن الصحيح 
أيضاً أن يقأل: أن صر ورة المقطوع عالة على امجتمع› وق انكف إجرأمه؛ خير له 

E a RÎ E f. 

وللمجىتمع من أن يبقى مجرما سليم اليدين ينال كسبه من السحت حرام ما 


۳ وة الف‎ 
E N 


A a O 
اي کے‎ ki 


صحبع فقه السنة وأدلتة إالحزء الرابع] ) ۹۳ 


السجون وعد نزلائها , برینا آنهم بازدیاد دائم. فما ردعت السجون عن جريمة 
السرقة إلا قليلاً. بل آن السجن أصبح مكاتًا أمينًا للسراق يتواجدون فيه ويلتقون 
ويتبادلون خحبراتهم فى عالم السرقة والإجرام. 

آما قطع اليد فإنها كفيلة بقطع دابر السرقة أو تقليلها إلى حد كبير جلى 
والتاریخ خير شاهد على ما نقول فإن هذه العقوبة آتت أكلها وثمرتها للناس 
فعاشوا بامان من السرقة والسراق). 


الأعتراض ألثانى: : كيف يكون القطع لمن سرق ثلاثة دراهم دون مختلس 
آلف دپنار أو منتهبها أو غاصبها. 


قال أيء الد ۾ الله بىا ll,‏ 


و واي فى الجواب عن ذلك : 

(هذا من تام حكمة الشارع: فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. فإنه ينقب 
ألدور ويهتا الحرز ويكسر القسغل» ولا یمکن صاحب الماع اا 
ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًا. . وعظم الضرر. VE E‏ 
المحنة بالسراق ببخلاف المنتهب والمختلس فإن النتهب هو الذى 


oS ey واا لاش‎ 


التحفظ والتيقظ لا is‏ 1 
وأبضًا فالختل إا e‏ لمال من حرز مثله غالا فساإنه الذى يقاتلك 
منه غالا فهو کالنتهب . 
وأما الغاصب فالأمر فيه اف وه اول نك اوكا اا و 
eS‏ 


یسوغ کف عدوان هو لاء بالضرب والتكال» والسجن الطريل وا 
ومذار الدفع من أبن القيم لهذا الا تر أض: هو توف أل ۽ و 


a 

E 
e 
ِ 
: 


N RE‏ مع اختفاء السارق. وهذا أا لا يو جد 


| 5 | > یا زا 4{ س 2 
کل bri a‏ وال ن واا لخا جل د أو تسعحخة -رحمه الله لعالی - . 


۹ ڪتاب الحدود 


الاعتراض الغالث: التفاوت بين دية اليد اذا جنى عليها فإن ديتها خمسمائة ‏ 
دينار وبين عقوبتها بالقطع إذا سرق فإن نصاب السرقة الموجب للقطع ثلاثة 
دراهم؟. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- فى الجواب عن ذلك: 


(وآما قطع اليد فی دح دنار وجعل دیتها حمسمائة دشار ؛ فمن أعظم المصالح 
E,‏ 


فإنه احتاط فى الموضعين للأموال والأطراف : 
فقطعها فی ربع دينار حفظًا للأموال. وجعل ديتها خحمسمائة دينار حفظًا لها 


وصيانة. 


وقد أورد بعض الزنادقة هذا ألسؤال وضصمله بیتین فقال : 


ید بخمس مئین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار 
تناقض ما اال اللسكوت له ونستحير بمولانا من العار 


فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما خانت هانت . 

ید بخمس مئین عسجد ودیت لكنها قطعت فى ربع دينار 

حماية الدم أغلاهاء وأرخصها خيانة المال» فانظر حكمة البارى . 

وروی أن الشافعی -رحمه الله تعالى- جاب بقوله: 

هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على البارى 

وأخانا شمن الدن الكردى بقوله: ّ 

قل للمعرى عار آيا عار جھلل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 

لاتقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار 

نقيمة البد نصف الألف من ذهب إن تعدت فلا تسوى بدينار 

ومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين دية اليد إذا جنى عليها وبين نصاب 
القطع إذا جنت هو عين الحكمة والعدل والصيانة لأبدان الناس وأموالهم. وهذا 
الاعتراض الآثم أورده جماعة من العلماء ولكن لا يخرجون فى جوابهم عماأ ذكره 
ابن القيم -رحمه الله تعالى-. وهو نقض جلى مبناه على التفاوت العظيم بين 


. ٠تا ال‎ 
N igri 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الرايع) ۹ 


ومن آورده الحافظ ابن حجر فی (فتح البازئ). ۆفى: (لسان ا لمىزان):وقال: 
٠‏ (قال السلفى: إن كان المعرى قال هذا الشعر معتقدا معناه فالنار مأواه وليس له 

٠‏ حكمه التشريع فى جعل نصاب السرقة ريع دينار: 

وابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع 
فی تخصیص القطع بهذا القدر (ربع دینار) زيادة منه فى نقض مقالة المعرى 
وآضرابه فيقول : 

(وأما تخصسيص القطع بهذا القدر: فلأنه لابد من مقدار يجعل ضابطا 
لوجوب القطع › إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة» 
ولا تأتی الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك . 
فالاید م ضارط : وکانت ااانه در راهم اول مراتب | حمع؛ ژھى مقدار ربع دینار. 

وقال لرا هيم النخعى وغيره من التابعين : کانوا لا يقطعون فى الشىء التافه. 
فإن عادة الناس التسامح فى الشىء الحقير من آموالهم» ِد لا يلحقهم ضرر دمقده . 

وفى ألتقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد فى يومه له. 

ظ 

9 يم شيت حد السرقة‎ 8ê 

-١‏ البينة: وهی آن یشهد رجلان عدلان مسلمان حران آمام القاضی بان فلانًا 
سرق كذاء» وعلى هذا إجماع الأمة(). ) 

ال قران ان یعرف السازی على ابه آنه سر وقد احتلف أهل العلم 
فی عدد الإقرار على قولین): 

1 وي 


ا ج م ۴ »1 ۶ ا“ 2 2 : 
-١‏ حديث آبى أمية الملخزومی نه : «آن النبی عله آتى بلص قد اعرف 
() المراجع التالية . 
{ ا م SAS FIN GI 1b‏ 
() «فتح القدير؟ .)1١١/١(‏ و«بداية المجتهد» (١/٤٥٤)ء‏ وانهاية اللحتاح (۷/ (٤٠‏ 


ITA ( و«المغنى»‎ 


اعتراقًا» ولم یوجد معه متاع» فقال رسول الله عَيل4: «ما إخالك سرقت» قال: 
بل فأعاد عله مرتین أو ون فأمر به فقطع . 5 e,‏ 
hS IBS‏ ۰ 


اک آن هاا قضاء على خا RS aS‏ 
آبیه قال : جاء رجل FOE‏ طالب فقال: إنى سرقت» فرده» فقال : 
رقت فقال : «شهدت على نفسك مرتين» فقطعه» قال عبد الرحمن: فرأيت 
فى عنقه معلقة؟. 

۳- ولاآنه يتضمن إتلانًا فى حد» فكان من شرطه التكرار كحد الزناء ولاأنه 
أحد حجتى القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة! ! 

الثانى: يكفى إقرار مرة واحدة: وبه قال عطاء والثورى وهو مذهب النفية 
والالكية ا کک 


اا ل يه قطع يد سارق المجن» وسارق رداء صفوأن» و 


RE OTE‏ وما وقع من التکرار فی بعض الحالات فهر من باب 
الو 

۲- ولانه حت یثبت بالإقرار» فلم یعتبر فيه التكرار كحق الآدمى . 

۳ ولان الس فة ق قد ظهرت باللإقرار مرةء 0 کته به & كما فى القصاص وجل 
العف . 


ا الخزومي ٠ e e‏ 
E‏ يتسرع فى إقامة إلحد» وان پرا جعه اقتداء بابي 
يله » ولقضاء على يه » ولا فيه من الاحتياط والتثبت فى إقامة الحده والله أعلم. 
۳- هلل يثبت الحد باليمين المردودة؟ 
ذا ادعی د شخص على آخر سرقة نصاب› فآنكر المدعى عليه السرقة» د فطلب 
(۱) آى: ما أظنك . 
(۲) ضعیف: آخرجه آبو داود »)٤۳۸۰(‏ والنسائی (۸/ 1۷)» وابن ماجة »)۲١۹۷(‏ وانظر 
«الاروأء» .)۲٤١١(‏ ۰ 
ا : أخحرجه عبد إلر زاق i‏ 44/1۰( 
وال 0 ¥9 
(6) «البحر الرائق» (۷/ ١٤۲)ء‏ واروضة الطاليين» »)1٤١/٠١(‏ وامخنى المحتاجا /٤(‏ ١1۷)؛‏ 


at 


و#حاشية ألبجيرمى على النهج» »)۳١١ /٤(‏ وألغتىة ١٤ /1١(‏ کا 2 الك 


وأ“ آذ ية 4 و الطحاوي (4۷/۲):» 
.ل I.‏ ». ا 


صحيح فقه اسن دة [الجزء الرابع] ۷ 


المدعى منه أن یحلف لإثبات براءته» فنکل (أی : : امتنع) عن اليمين»› ر ال 
على المدعى» فإن حلف أن الدعی عليه سرق ما ادعاه فهل یتہت الحل بهذه 
الجن؟ فرلان: 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة -وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية- إلى آن الال ا مسروق يثبت بهذه اليمين المردودةء لكن لا يقام الد إل 
بالإقرار ر أو البينةء لأن القطع فى السرقة حق الله تعالى وهر لا , ا 

٠‏ وقال الشافعية: ا الأصح عندهم- تشبت السرقة بيمين الدعى إالردودة ويقام 
ا ومقابل الأصح عند الشافعية هو المعتمد فى المذهب» لاأنه نص الشافعی فى 


الام. 

٤‏ هل یثبت الحد بالقرائن؟ 

جمهور الفقهاء على 3 و السرقة يشت لا بالإقرار او البنة . 

Se a es‏ و ا 
والأّمارات ادا كانت ت ظاهرة | الدلالة باعشبارها من التاسة الشرعية التى تحرج احق 
من الظالم الفاجر. 

قال ابن القيم ر حمه الله _ ٠‏ الم ي هه والنلفا وپ کموںن بالقطع إذا 


وجل امال المسروق مع امتهم » وهذه م قوی من N‏ فإنهما خبران 
يتط رق إليهما الصدق والكذب» ووجود الال معه صریح لا طرق إليه شبهة» 
ا 

واستدل -رحمه الله- بقصة يوسف كاعاة وإخوته إذ قالوا ا: مل تالله قد علمتم ما 
یا ر کار ری ارا بدا بأرعيتوم قبل رعاء آخيه لم استخرجها 
من وعاء أخيه ي( الآيات . قال: «فيها دلا ل غل ان وجرد انرون مه الاری کا 
فى إقامة الحد عليه» e‏ إقراره» وهو أقوى من البينة» وغاية السسة ان پستفاد 
منها الظن ‏ وأما وجود الس تروق بيد السارق فیستفاد منه أليقین»"“ اه. 

8 شروط وجوب قطع السارق: 

رقة أركان أربعة: السارق» والمسروق منه» والمال المسروق» وطريقة 


(1) «الطرق الحكمية» (ص: ۸). 
7( سورة يوسا : YT‏ کل 
)۳( «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۳۲). 


4A‏ كتاب الحدود 


الأخحذ» ولا يجب حد السرقة إلا بتوفر شروط تتعلق بکل رکن من هذه الّركان» 
وإليك هله وما يتعلق بها من مناقشات : 


اول : شروط تعمتیبر فی اتسارق: وط ف لار ی وو ت جل 
السرقة ما يلى : 
E‏ التكليف والاختيار: فلا يحد غير المكلف» كالمجنون والصغيرء فإذا 
ENR E e Es‏ 
مرارا. 
ا إاإقصد > 1 کے E CE ١‏ المرةة: HF‏ رامذ ال کاک 
ا پو ب e‏ د س 


لغیره دون علم مالکه وإرادته» وأن تنصرف نیته إلى تلکه. 
٤‏ - انتفاء الشسبهة: بمعنى آن لا يكون للسارق شبهة فى الال المسروق» فإن 


© 
ET 1‏ 
أل یذراً بالشبهة . 


eT )‏ ء له فيه حو (): : وهذا له صور» منهأ : 


- سرقة الوالد من مال ولده: و هذه شش شهة دأرئة لا للحد فى قول عاأمة آهل 
L-4 + 2‏ ¥ 
اا ا » فلا رقطم علد الوإلد فما آخحدذ م٠‏ مال ولده» 
a‏ لأئمة الأربحة وغيرهم› EE‏ 0 ص 


لنه أخحذ ما يحق له آخذه» فعن جابر ا : e‏ اچ 0 
مالا وولداء وإن آبی یرید أن یجتاح مالى» فقال ميه : «أنت ومالك لأبيك»"'. 

واللام فی قوله (لأبيك) للتمليك» ففى هذا شبهة الانبساط بين الأب وابنه» 
فلا يجوز قطع من أخحذ ما جعله النبى عه مالا له مضاقًا إليه. 

قال الشافعى : وكذلك الأجداد والجدات» كيف كانوا» لا قطع عليهم فيما 
سرقوه من مال من د 

وخالف ابن حزم فقال: يقطع الوالد -كغيره- إذا سرق من مال ابنه لعموم آية 
)١(‏ «فتح القد 


ES 


(YA 
.{ATA) جموع ألطرق: وانظر #ألإروأء‎ ¢ ( 


۱)» و«جواهر الإکلیل» (۲/ ۲۹۳)» وانهاية الحتاج» )۷/ «(Fo‏ 
» ولاكشاف القناع؟ N‏ و(الحدود ا ر 


> 


صحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الرايع] ۹۹ 


القطع » وأجاب عن الحديث بأنه منسوخ بآيات المواريث وغيرهاء قال: ولا يخالف 
أحد فى أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدھما حاجتهما باختفاء أو بقهر آو 
کیف آنحذاه فاد شىء عليهماء فإغا أخذا حقهماء وإنغا الكلام فيهما إذا أخذا ما لا 
جاج با آله إما سرا وما جه ا 0 

قلت: الحق أن الديث مقصور على سببه ولیس له عموم -لا أنه منسوخ- 
لإجماع العلماء على أن الولد يرث مع آبيه بل ويكون نصيبه -أحيائًا- أكبر من 
أ فصح أن للولد مالا ولأبيه مالأء ومع هذا فقول الجمهور بدرء الح عن 
الوالد إذا سرق من مال ولده آقوى» لانه لا ياد به فلم يقطع به من باب 
ولیه اغا اتی أبن حزم من جهة آنه لا يقول بقياس الأولى(!!). والله أعلم 

-١‏ سرقة الولد من والده: 

ذهب أو فة والشافي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا قطع على الولد ولا 
ع ل فيما سرقاه من مال الوالدين أو الأجداد أو الحدات» لأن الابن يتبسط 


.”e 


gM 1 


فی مال وألدیه عأدة. 

وذهب فاك وآبو ثور وابن جر إل آنه يقطع عملا بظاهر الاأيةء وهو عام 
لا مخصص له. قلت: لا ینبغی آن يطلق الحكم هناء فمتی کان الانبساط للابن 
فې مال الأب لم يقطع بأخذه» ومتى کان محجوبا عنه قطع والله أعلم . 

سرقة ألاقأرب ب يعضصهم من د بعض : 

دھب الشورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا قطع على من سرق من ذی ر حم 
محرم » کالاخ والأخحت والعم والعمة» و واللخالة » لان د حول بعضصهم على 
بعض دون إذن عادة يعتبر شبهة تسةط اللء ولان قطع أحدهم بسبب سرقته من 
الاخر يفضى إلى قطع الرحم» وهو حرام. 

آما من سرق من ذى رحم غير محرم كابن العم أو بنت العم» وأبن العمة أو 
شت إالعمة » وابن الخال أو بست الخال وآبن إلخالة او رت إالحالة» فيقام عليه د 
السرقة -عندهم- لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض عادة!! 

وأما الجمهور - ومعم این ا فڏهبوا إل أن سرقة الأقارب بعضهم من 


(1) «المحلى» -,)٠٤١/١١(‏ 
(۲) «البدائعم» (۷/ )۷١‏ وال إجم السايثة. 
بدائم» (۷/ ب 


ر 


(oe‏ : كتاب الحدود 


بعض ليست شبهة تدرأ ا لحد عن السارق» ولهذا أوجبوا القطع على من سرق من 
مال ذی رحم» محرما أو غير محرم . 

قلت: وهو الصواب لعموم آية القطع» ولا دليل على تخصيصها بخير الأقارب . 

)( سرقة أحد الزوجين من الآ‎ - ٤ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال 
الآحر» وكانت السرقة من حرز قد اشتركا فى سكناه» لاختلال شرط الحرز» 
وللانبساط بينهما فى الأّموال عادة» ولأن بينهما سببا يوجب التوارث بغير 
حجب(!!) . 

ما إذا كانت السرقة من حرز لم یشترکا فی سکناه» آو اشترکا فى سكناه 
من الآخحر مالا أو حجبه عنه» فاختلف الفقهاء فى ذلك على 


قطع على واحد منهما: وهو قول أبى حنيفة وقول عند الشافعية 
والرواية ا الوا وذلك طا بين الزويجين :من الاننتاط فئ 
الأموال عادة ودلالة» وقياسًا على الأصول والفروع› ولان ها ماو جت 
ا 

واستدل بعضهم بقوله عه : «(کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته» فالرجل 


# « # Ld 
+ a : : e-1 # + 
راع على آهل بيته وهو مسئول عنهم؛ والمرأة راعية على بيت زوجها ومسئولة عن‎ 
(YY. 
2 URE 


قالوا: فكلاهما كالمودع والمأذون له فى الدخول» فلا يقطع بسرقته منه. 

الثانی: بقطع الزوج دون زوجته: وهو قول للشافعية فيقطع الزوج إذا سرق 
من مال زوجته ما هو محرز عنه» ولا الزوجة إذا سرقت من مال زوجها ولو 
كان محرزا عنهاء قالوا: لأن الزوجة تستحق النفقة على زوجهاء فصار لها شبهة 
تدرا عنها الحد(!!) وريا استدلوا بقول النبى ميه لهند بنت عتبة إذ آخبرته أن أبا 
E E‏ ا ك ول 


)١(‏ «البدائع» »)۷١ /٥(‏ وامغتى الملحتاج» (4/ ۱1۲). و«المدونة» »)۷٦/1١(‏ ولالمغنى» 
/۱١(‏ ۲۸۷). واكشاف القناع؟ 0 1). و«المىحلى» .)۳٤۷/١١(‏ 


TATA} lr... AAT} 2Î a 2 ° 43 

ر آ١‏ یمیت . اجر جد المخاز ق ۶ 1ز ١/۶‏ 5 م رو 7 
a‏ 

per 


صَحيح فقه السنة وأدنثةإ| le:‏ ار [ ۱ ٩‏ ۱ 


بالمعروف»'“ قالوا: فاطلق رسول الله تیه يدها على مال زوجها تأخحذ ما یکفیها 
وولدها فهى مؤعنة عليه كالمستودع» بخلاف الزوج فقد قال تعالى: واتیتم ۰ 
إحداهن قطارا فلا تأخذوا من شا 4). 

الثالت: بت ا على ارد مان وهو مذهب المالكية والراجح 
عند الشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة وبه قال ابن حزم» لعموم آية إ 
ولأأن الحرز هنا تام» وربا لا يبط أحدهما للآخر فى ماله» فأشبه سرقة الأجنبى» 
رآما استدلال الأولين بحديث «كلكم راع. ۰ فقد آجاب عنه ابن حزم -رحمه اللّه_ 
فقال : : وهو أعظم حجة عليهم لأنه كص آخبر أن كل من ذكرنا راع فيما ذكر وأنهم 
TS SS‏ فبیقین یدری کل مسلم 
آنه لم ڌ تبح لهم السرقة والخيانة فيما استودعوه» وأسلم إليهم› وآنهم فى ذلك إن لم 
يکونوا کالاجنبیین والأباعد» ومن لم يسترع› فهم بلا شك آشد إثمًا وأعظم جرم 
e yy‏ أن کون عليهم ما على الأجنبسيين 
ولايك .اما قولهم: إن كلي هما كالودع وكالأذون له فى الدخول» فأعظم حجة 
ع ا E‏ 
آخر فی حرزه- وأن المأذون له فى الدخول لو سرق من مال محرز عنه للمدخول 
عليه الإذن له فى الداخول لوجب القطع عليهما عندهم بلا خلاف» فيلزمهم بهذا 
التشبيه البديع بالضد أن لا يسقطوا القطع عن الزوجين فيما سرق أحدهما من الآخحر 
إلا فيما اتن عليه ولم پحرز منه TAL‏ 

وأما استدلال من فرق بين سرقة الزوج وسرقة الزوجة بحديث هند بنت عتبةء 
فالخحواب: 

آن رسول الله َيه لم يطلق يدها على ما لا حق لها فيه من مال زوجها ولا 
على أكثر من حقهاء فلها ما أخذت بالحق» وعليها ما افترض الله تعالى من القطع 
فيما أحذت بوجه السرقة0). 

قلت: والذى يظهر أن لا يطرد حكم واحد» بل فى كل قضية ا يناسبها على 
نحو ما ذكرته فى سرقة الابن من مال والده» واللّه أعلم. 


(A ١( «المحلى»‎ )۳( 


iu FEN 


67 #الحلىة )۳٤۹ /١١(‏ باختصاأر. 


و الشريك من مال الشركة ' 
فڏذهب احنفية والشافعية -فئ الأصح عندهم- والحنابلة إلى عدم إقامة الك 


e‏ إا ر الشركة لآن للسارق اق ا ا فکان هذا 


e‏ بان رسول الله «دراً القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق 
الخمس». E TT‏ 

وقال المالكية: يقطع إن تحقق شرطان»ء أحدهما: أن يكون الال فى غير الحرز 
المشترك. والآخحر: أن يكون فيما سرق من حصة ضاحبه فضل عن جميع حصته 
ربع دینار فصاعداً. 

aS e ك‎ 


کم 
۴ ت ا CY‏ 
Nila +2 <1 OH i‏ 
1 السرقة من بيت ألال أو ألغنيمة ك 


ذهب الخنفية والخنابلة ا م إقامة المحد على من سرق من بث الال إذا 


گان اسار مهلها غنیًا کان آو فقیرا› لان لکل مسلم حقًا فی بیت المال» »> فيکول 
هل احق شبهة تدرأ الحد عنه کمالو سرف من مال له فيه شر کة!! 

وقد استدل لهم با جاء عن ل 
یت الال N E‏ لی عمر بن الخطاب ب» فكتت عمر إليه: 
E‏ 


مخفرً› ل رقطعه ا وقأل: : إن قره 

(۱) «البدائع» (۷1/۷). و«الدونة» »)٤۱۸/6(‏ واقلیوبی» (۱۸۸/6)» و«كشاف القناع» 
EPID‏ 

)0۹4.( اة‎ EF د ي‎ Ea! 
. با لخمس: خمس الغنيمة‎ 

(۳) «ابن عابدین» (۲۰۸/۳)» و«الدسوقی» /٤(‏ ۳۳۷)ء و«امغنى الملحتاج) (/۳١۱١)ء‏ 
واكشاف القناع» (7/ ٤١‏ 1)» و«المحلى) .)۳۲۷/١١(‏ 

€3 ضیف آحرجه ابن آبی شسة » وابن حزم (۱۱/ ۳۲۷)» وانظر (FEY) ٠‏ 

)٥(‏ ضعیف: آخرجه ابن آبى شيبة» وابن حزم (۱۱/ ۳۲۷)ء والبیهقی (۸/ ۲۸۲)؛ وانظر 
لارواء» ٤۲۳(‏ ). 


ر (YAY A‏ من حديث أب“ عا ٤‏ والمراد 


صحيم فقه السْنة وت [الجزء الرابع] ۳ 


وذهب المالكية -وهو المرجوح عند الشافعية- إلى آنه يقطع› لعموم نص 
الآيةء وضعف الشبهة» لآنه سرق مالا من حرز لا شبهة له فيه بعینه ولا حق له 
فيه قبل حاجته» ورافقهم ابن حزم على قاعدته فى آن من أخذ فوق نصيبه يقطع 
إذا كان نصابا . 

راما الشافية ففرا ين رن الال مجر لفطلاف هى او اعد ارك ا قرو 
منها» فلا قطع لوجود الشبهة› وبين آن يكون المال محرزا لطاتفة ليس منها فيقطع . 

۷- سرقة العبد من مال سيده: 


SSS‏ فيما سرق من مال سيده» لقضاء 


ا ا 4 N‏ 1 ا 


جماعة من السلف بذلك» فحن 
2 ھن RE‏ 
فقال له عمر: ما سرق؟» فقال: سرق مرآة e‏ ستون درهمًا» فقال 


عم : لا رسله» فإنه ا عليه قطع عا RE‏ 
ا ٤ 1 r‏ وم نسر قش U zot‏ 


وعن عمرو بن شرحبیل قال: (جاء معقل الزن إل عبد الله [بن مسعود ] 
فقال: غلامی سرق تبائی» فاقطعه؟ قال عبد الله : لاء مالك بعضه فی بعض»). 

وقد ذكر ابن قدامة طرفًا من القضايا بنحو هذا عن السلف ثم قال: «وهذه 
قضايا تشتهر» ولم يخالفها أحد فتكون إجماعا وهذا يخص عموم الآية» ولأن 
هذ! إجماغ من آهل العلم؛ لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم فى 
عصرهم أحد فلا يجوز ز خلافه بقول من بعدهم» كما لا يجوز ترك إجماع 
الصحابة بقول أحد من التابعين» اه . 

پار ألسر قة من مأل ألمدين(: 

اخحتلف الفقهاء و وجوب 8 على الدائن إذا سرق من مال مدینه » على 
النحو اا 


(1) إسناده صحیح: أخحرجه مالك «(\oA)‏ وتته الشافعى «(TTY)‏ وعيبلد الرزاق 


(۰/ ۰ والبیهقی (۲۸۱/۸). والدارقطنی (۳/ ۱۸۸) . 


)۲( أسناده n‏ أن حه أ“ 8 2 وإ یھی )۸/ (YA!‏ 
1er ً‏ لے ۰ ٣ا‏ ,کک 


(۳) «المغنى» لابن قدامة .)۲۸١ /۱١(‏ 
() «الہدائم» (۷/ ۷۲)» و«ابن عابدين» (٤/٤۹)ء‏ ا «((TTV/D‏ و«امنح الجليل! 
83 | 


AAI‏ و#مغنى الملحتاج T/0 i‏ “ ولالعنىة ر TAA‏ وكکشأف الْقنأع» 
۳/0 والمىحلى» (۲۸/۱1"). 


£+ 0 ڪتاب الحدود 


4 
2 


(1) إن گان المدین .: غنيًا غير جاحد للدين» أو كان الدين مؤجاً لم يحل 
أجله» فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يقام عليه الحد -إذا كان المسروق نصابًا- 
إذ لا شبهة له فى الأخذ ما دام الوصول إليه ميسوراً. 

وأما الحنفية فلا يقام عليه الحد عندهم على كل حال ما دام المسروق من جنس 
الدين!! 

(ب) إن كان المدين جاحدا للدين أو مماطلاً فسرق مقدار حقه»ء فقالوا جميعًا : 
لا يقام عليه الحد. 

E‏ فقال المالكية : يقطع لتعديه 


. 
۰ دم ا 


باح ه ا a E‏ لے اس ما اة 


س 
E‏ 
& 


وقال الشافعية والحنابلة: لا يقطع› ان الل لم یق محرا عه ما دم قد یع ل 
الذخول لاستيفاء حقه» لک قيذه الحنابلة بان يکون آخحذ الزأئذ مه ن نفس ألكان الذى 
فيه المال» فإن أخذ الرائد من غير الحرز الذى فيه ماله وجب القطع لعدم الشبهة , 

(ب) شبهة: اضطرار السارق أو حاجته): 

E O O E | فالاض مل‎ 

ضصطرار شبهة تدرا کو رور ی یی 0 ون ا 
بقدر الحاحة ليدفع الهلاك عن لقسة» فمن | سرف لو جوعًا أو عطشا مھلکا فلا 
عقاب عليه» لقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنم عليه عليه 4 . ولعموم 
قوله سبحانه : ل ولا تقتلوا انفسکم ی" . 

والحاحة آقل من الضرورة» فھی كل حالة يترتب عليها حرج شديد وضيق 
نا ق الحد» ولكنها لا تمنع الضمان والتعزير. 

من أجل ذلك اج جمع الفقهاء ء على آنه لا قطع بالسرقة ة عام المجاعة» وقد قال 
عمر بن ا لخطاب موش شي : ٣لا‏ تقطع فی عذق»› ولا شش عام السثة»(۶) . 


(1) «المبسوط) (۹/ »)٠١ ١‏ واقليوبى وعميرة؟ »)1١١ /٤(‏ والمغنى» /١٠٠١(‏ ۲۸۸)» واالمحلى» 
.)۳٤۳ /۱۱(‏ و«الفتاوى الهندية» .)۱۷٦/١(‏ 

VE GAD 

OED) 

(6) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)٤١/١١(‏ وأبن حزم فى «المحلى» ٤۳ /١١(‏ ۳)» وائظر 
«الإرواء» .)۲٤۲۸(‏ ۰ 


صحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الرابع] 1.0 
ت 


وفى قصة غلمة حاطب ر بن آبى بلتعة حين سرقوا ناقة رجل من مزينة وأتى 

بهم إلى عمر معترفين: «ثم قال عمر : : آما والله لولا أنى أعلم أنىكم تستعملونهم 
و ی ا د ا ف و واپم 
الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك (يعنى : E‏ 
اھ بکم أريد منك ناقتك؟ قال : بأربع مائة» قال عمر: اذهب فآأعطه 
ثمانمائة»() . 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله_): 
قوأعد الشريعة» فإن السنة إدا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة 
والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد به رمقه» ويجب 
على صاحب الال بذل ذلك له إما باللمن أو مجانًاء على الخلاف فى ذلك 
والصحيح و جوب بذله مانا أوجوب الموأاساة وأحاء النفو 
ذلك» والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج . 

هذه شبهة قوية تدرا القطع عن المحتاج» وهى أقوى من كثير من الشبه التى 
يذكرها كثير من الفقهاء. . . لأسيما وهو مأذون له فى مغالبة صاحب الال على 
آخحذ ما يسك رمقه» وعام المحاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون› و 
متهم والسبارق لخير حاجة من غيرهء افاشتب شتبه من يجب عايه الحد بن لا یجب عليه 
فر نعم إذأً بان أن السارق لا حأجة به وهو مستغن عن السرقة قطع» اه. 

(ھ) شبهة: قول السارق: هذا ملك ١‏ 

هذه من الشبة ا E E‏ واللمنابلة» 
ويسميه الشافعى : السارق 
الحيل المحرمة للإبطال حد السرقة فيقول : 


(۱) إسناده منقطع: أخر جه مالك فى «الموطاً» (۲/ ۲۳١)ء‏ وعنه الشافعى .)۲١۷(‏ 
() «إعلام الموقعین» (۳/ ۲۳). 
)۳( «نهاية المحتاج» (۷/ ۲ ) و«كشاف القناع» (7/ »)۱٤۳‏ و«إعلام الى قعین» (۳/ »)۲١۷‏ 


E ET TEE RT TET‏ ااب | رونب 
و جدود وانتعريرانت ‏ زھصں ¥ VT Y¥Y‏ 


٠‏ تاب الحدود 


(الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق: هذا ملكى وهذه دارى وصاحبها 
الشرع. ونحن نقول: معاذ الله أن يجعل فى فطر الناس وعقولهم قبول مثل هذا 
الهذيان البارد المناقض للعقول والمصالح» فضلاً عن آن يشرع لهم قبوله. 

وكيف يظن بالله وشرعه ظن السوء: أنه شرع رد الحتق بالباطل الذى يقطع كل 
أحد بہطلانه . وبالبهتان الذى يجزم كل حاضر ببهتانه. ومتى كان البهتان والوقاحة 
والمجاهرة بالزور والكذب مقبولاً فی دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو 
سياسة أحد من الناس؟. ومن له مسكة من عقل وإن بلى بالسرقة فإنه لا يرضى 
لقته بلاغوى هذا الت والرور. SS‏ 


بهذا البهتان ويتخلص من قطع اليد. فما فحن شرع قطع يد 


ا 
وقال أيضًا فی معرض بیانه لبطلان الیل : 


lte. Sea a Af a EEA TES 


را beret ar‏ ام 


أك ا اال اكرون فال هدا مك ودار الى وها رى واخ 
الذى دخحلت داره عبدى؟ قال أرباب الحيل: فيسقط عنه الحد بدعوى ذلك . 

فهل تأتى بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة. فضلاً عن شريعة نبى من الأنبياء؟ 
فا سی ادرب ال ھی آل رھد کرت اا 

ثانیا: شروط تعتبر فى المسروق منه: 

-١‏ آن يکون سروق منه معلومًا ویطالي ماله (: فیدراً الحد عن السارق 
عند الجمهور -خلاقًا للمالكية- إذا كان المسروق منه مجهولاً بان اله 
ولم ا الال المسروق» لآن إقامة الحد تتوقف على دعوى المالك 
أو من فی حکمه» ولا تتحقق الدعوى مع الحهالة» غير ان هذا لا يمنع من حبس 
السارق حتى يحضر من له حق الخصومة ويدعى ملكية الال . 


o 
السارق ۳ إ سا ةه‎ 


e‏ قاندة 
e eu a 1 A n $ 1 2‏ 
وة اوی ون ier E rd‏ اص س چ > وجي | ga‏ 1 ا ا 0 ر “ی 
Es IEP AS oe CLA IÎ‏ و ا 
ا 1 e e E E Di ie SS‏ 
أمعةه أنه فمدم الد 2 فی المسحد 6 ردأءه» فیحاء سارة حل رداءه من 


0 «البدائع (۷/ أ A)ء‏ ولدونة») 1۸/170 > و«الاّم O17‏ واكشاف القتأع» OFA /D‏ 


صحيح فقه السنة وأددْتّة [الجزء الرابع] 1۹۷ 


e‏ فاخذ صغفزان السارق» فجاء به إلى الى عه فاأمر به رسول الله 
ع د فقال صفوان : إثى اله ارد هذا» هو عليه صدقة› فقال رسول الله 
2 یه : «فهلا قبل آن تأتینی به؟). 


بينما ذهب مالك -وهو الرواية الأخحرى عن أحمد- إلى أنه لا تشترط المطالبة 
لعموم الآية إذ ليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله» وهو متعقب بحديث 
صفوان» a a‏ 

۲- آن يکون له يد صحيحة على المسروق": آی یکون المسروق منه مالگا 
للمسروق او وكا نلالكة أو مودعغا او فستعيا واا مرتهتًا أو مستأجراً ونحو 


gli! ذلاف‎ 


لك» لأن هؤلاء ينوبون عن الالك فى حفظ الال وإحرازه. 
فإذا لم يكن للمسروق منه يد صحيحة على الال كأن يكون غاصبا له أو 
سارقًاء فذهب الحنابلة والشافعية -فى الراجح عندهم- إلى أنه لا يقام عليه الحد» 
لآن من يأخذ من ید آخری فکآنه وجد ET‏ 

وقال المالكية: يقام عليه الحد» لأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له فيهء لأن يد 
امالك لهذا امال لا تزال باقية عليه رغم سرقته آو غصبه» وهو قول مرجوح للشافعية. 

E TT‏ -فیقطع لان يده ید ضمان فھی يد 
صحيحة- وبين السارق من السارق فلا يقطع لأن يده ليست يد مالك ولا يد أمانة 
ولا يد ضمان» فلا تكون صحيحة. 

قلت: والأظهر آنه یقام عليه الحد ما دام فی حرز 
صحة يده عليه من عدمهاء واللّه آعلم. 
۳ کو و بن یکون ن 


دماء کم وآموالكم e (. e‏ ا فيحد السارق المسلم أو 


(إ) کب يح أخحرجه ابو دأود »))۴۹٤(‏ السات )۷١ ۹ cA /A)‏ وأبن مأجة 
(۲5۹49)› وأحمد (/ c(4‏ واليهقي )۸/ 0(« والحاكم 0/ - CTA‏ وابن الحارود 


. (AYA) 
«البدائثع» (۷//). واالمدونة» (14۹/1)› و«المهذب» (۲۹۹/۲)ء و«كشاف القناع»‎ (۲) 
(1/0 


RIT 7 a +‏ ۳ ور ت ب ٩ “4 sin‏ بار 
)7 ) «البدأتع )¥/ 14(« ولألمذونة؛ ز7 ° OT yY‏ و#الهذب» i)‏ 9 وظألْغلى» ( ۰ / ¥( 


.)۱۲۱۸( صسحیج: أخرجه مسلم‎ )٤( 


1٩۸‏ ڪتاب الحدود 


واا كان اروق مه خا فلا يقام الحد على السارق المسلم أو الذمى 
باتفاق الفقهاء لأن مال الحربى هدر بالسبة لهما. 

وأما مال المستأمن» فقال الحنفية -عدا زفر- والشافعية: لا يقام الحد على 
الملسلم إذا سرق من ماله» لآن فى ماله شبهة الإباحة باعتبار آنه من دار الحرب . 

تالتا: شروط تعتیر فی الال السروق: 

-١‏ أن یکون مالا متقومًا (محترمًا شرعًا)(): 

فلو سرق ما ل قيمة له فى نظر الشرع»› كالخنزير والخمر واليتة وآلأت اللهو› 
رالكت ال مة والصليب والصنم ا ا الفقهاء» وپحسن 
E‏ التالية : 


ا واو وما ا ن ری اة ها ر وکانت 


e EEE‏ آقيم عليه الحد» وكذلك لو سرق صايبا يبلغ 


ت 


et me f ll „xT * o Ts 0 ّ‏ 
(ب) يرى الشافعية أن من سر N N AA N Em‏ 
او لمعل و الکن غ الح وة غا ا كه ا ا و ا 
ا 5 ا 2 Î pi.‏ 0 


نصابًاً بعد كسره أو إفساده. 

وكذلك قال O‏ داخل الىرز. 

وأما الحنابلة فلا يقطع وإن بلغت بعد إتلافها نصابًاء لأنها تعين على المعصية 
فكان له الحتق فى أخذها وكسرها» وفى ذلك شبهة تدرا المحد» لكن لو كان على 
هذه الآلات حلية تبلغ نصابًا ففى إقامة ا لحد بسرقتها عندهم روایتان: 

AD)‏ فقال أبو حنيفة ومالك والشورى: لا قطع 


«البدائم» (۷/ 1۷ - ٩1)ء‏ و«ابن عابدین» (۳/ ۲ - ۲۷۵)» وافتح القدیر» (۲/ ۲۲۷ 
(1١ -‏ ولالمدونه» (17/¥¥)› و«الدسوقى) .)۳۴۳٣۹/٤(‏ و«الخرشی» ›)٩۹1/۸(‏ 
و«امغنى اللحتاج» (١/۷۳)ء‏ وانهاية المحتاج» E E TRA‏ 
£7 4.45{ والمغنى 4 ( ۲/1۰ - (٤‏ واکشاف القناع» OTE EVATD‏ واشرح 
منتهى الإرادات» (/ 14/۱١ ( »ىلحaGلاو .») ٤‏ - ۳۸( . 


۱۹ E 


عليه» ولکن يغرم لها مثلها(!!) وقال الشافعى وأ حمد وأصحابهما: لا قطع عليه 

)یری این حزم ن من سرق میت فان قلع قال: لن جلدها باق على 
ملك صاحبها یدبغه فینتفع به ویبیعه 

(ھ) عل بقع من سرت (فسا 054 

ذهب آبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد وأبو ثور إلى آن من سرق إنسانًا حرا 
فلا یقام عليه الحد سواء کان صغیرا أو كييراء لآنه سرق ما لیس مال» حتی لو کان 
يرتدى ثيابا غالية الثمن أو يحمل حلية تساوى نصابًا لآن ذلك تابع للصبى . 


a.“ 6 4‏ و ¢« » - 
وعند المنارلة رواية: آنه إن فصا فته الال 5يا 1 


وذهب ا البصرى والشعبى ومالك وإسحاق وابن a‏ إلى أن من سرق 
الحر يقطع› لا يروی عن عائشة «آن رسول الله تله أتى برجل يسرق الصبيان» ثم 


fy +‏ 
يخر ح فیبیعهم فی أرض آخری› فأمر به رسول الله عر PIYE‏ ىث يده »۳ . 


یح رج فیبیعهم فی 
وأما العبد الصغير الذى لا يفهم فإن سارقه سارق مال فعليه القطع بلا حلاف 
بين آهل العلم» > فإذا کان عيزاً و ي ف اط الع ن ارف لانه لولا 
انه اطاعه ا آمکنف س ۲ قال ابن حزم : وهذا لا پنبغی ان بط إطلاقا لاله من 
الممكن آن يسرقه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه أو متغلبًا عليه متهددا بالقتل 
فلا يقدر على الامتناع» فإذا كان كذلك فهى سرقة صحيحة قد تمت منه فيقطع 
بنص القرآن . 
(د) هل يشترط فى المال المسروق آلا يتسارع إليه الفساد؟() 
أسقط الحنفية -خلامًا للجمهور- القطع فى سرقة ما يتسارع إليه الفساد: 
كاللين واللحم آو الثمار والفواكه الرطبة» وأما إذا كانت الشمار يابسة وآواها 
الجرين ففيها القطع . 
(1) المراجع السابقةء وا لمحلی» ۲۳٣/۱۱(‏ - ۲۳۷). 
() باطل: آخرجه الدارقطنی (۲۰۲/۲)» وضعفه» والبیهقی (۲۹۸/۸)ء وقال الألبانی فى 


«الإرواء» :)۲٤۰۷(‏ موضوع . 


(۳) «المحلی» لابن حزم .)۲۳٣/۱۱(‏ 
3 «فتح القدير» »)۱۳١ /٥(‏ واالمغنی) (۱۰/ ۷٤۴)ء‏ و«ألحدود والتعزيرات» (صص: )۳١٣۷‏ 


1 ڪتاب الحدود 


ومدار هذا األخلاف هو حدیث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ان رسول 
الله له سثل عن الثمر المعلىء فقال : ا آضات فن دى اة شر خد حه 
فلا شیء علیه» ومن خرج بشیء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيت 
منه بعد أن يؤويه الجريسن فبلغ ثمن الجن فعليه القطم» ومن سرق دون ذلك فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة». 

فرآى الحنفية أن النبى عة يه اسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة و لاآنه 
يسرع إليه القساد لرطوبته» a‏ 
إليه الفساد» فجعلوه أصلاً فى كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. 
وآما الجمهور فمدار القعليل عندهم على الحرز الكائى لا على اليبس 
والرطوبة» وهو الصحيح ويؤيده أنه َيه أسقط القطع عن سارق الشاة من 
مرعاها» وأوجبه على سارقها TT‏ فإنه حرزها»ء ففى رواية السائى لحديث 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : سئل رسول الله که : فی كم تقطمع اليد 
قال : دلا تقطع اليد فى ثمر معلق» فإذا ضمه ارين قطعت فی د ا 
تقطع فى حريسة الجبل» فإذا آوى المراح قطعت فى ثمن المجن». 

ہ) هل یقطع سارق المبحف؟۳) 

ذهب أبو حنيفة وأصحابة وهو المذهب عند الحنابلة- إلى أن سارق المصحف 
لا يقطع › لن له فيه حت التعليم» لآنه ليس له منعه عمن احتاج إليه . 

وذهب مالك والشافعى وبعض الخنابلة وآبو يوسف من الحنفية» ر 
إل آنه يقطع إذا بلغت قيمته نصاباء لآن الناس يعدونه من نفائس الآموال› زد 
ابن حزم على شبهة الحنفية بآن حق التعليم فى التلقين فقط لا فى المصحف إذ لم 
SS E‏ 
تدريسًا وتحفيظًا وهكذا كان جميع الصحابة خ فى عهد رسول الله عه بلا 
لاف من آحل آله الم يکن هناك مص حف . . فيطل ة قولهم: إن الا 


5 


N E فى المصحف›‎ 


(۱) حسن: آخرجه آبو داود »)٤۳۹۰(‏ والترمذی (۱۲۸۹) والنسائی (۸/ .)۸٥‏ 
(۲) حسن: آخر جه النسائی (۸/ ۷۸) . 
(۴) «إلك لبدائع ۷ c{(¥Y /( Usd NS COA‏ 


.(TTY/11) 


1 / ای‎ / 7 8 ١ 
4 ولالمحل‎ )٤۹/١٠١(  ينخلالو‎ 


صحيح فقه اسن رلته [الجزء الرابع] ۱ 


إليه» قفصح آن القطع واجب فى سرقة المصحف»› > كانت عليه حلية آو لم تكن 
لقوله تعالی [والسارق والسارفة فاقطعوا یدیما ٠04‏ . وكذلك القول فى كتب العلم 
النافعةء والله أعلم . 

- أن يبلغ المسروق نصابا: 

الاد بالتصات هنا: ا لحد الأدنى الذى لو سرق أقل منه لم يقطح»› وإذا سرقه قطع . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة الحد إلا إذا بلغ المال المسروق نصابًاء 
لكنهم اختلفوا فى تحديد مقدأر هذا النصاب اختلاقًا كيرا على ما يقرب من 
عشرين مذهبًا(!!)» وأشهر هذه المذاهب أربعة: 


الآول: لا يقطع إلا فى دينار أو عشرة دراه ”": وهو مذهب أبى حنيفة 
وآصحابه» وهو قول عطاء» واحتجوا جا ا 

-١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لا قطع فيما دون 
عر درا 4 

) e 
وقد اختلفوا فی تحدید تمن المجن› فمنهم من قدره بثللادة دراهم» ومتهم من‎ 
قدر؛ بأربعة» و ومنهم من ا دخمسة » ومنهم من افدر بعشرة» فرآی الحنفية ان‎ 

۲ حديث ابن عباس قال: «قطع رسول الله ٤ی‏ رجلا فی مجن قیمته دینار 
أو عشرة دراهم وآجیب: بآنه لا دلالة فيه على آنه لا يقطع جا دونه. 

الشانی: النصاب الذى يجب القطع بسر قىتىه› ربع دينار من الڏذهب» أو ثلاثة 
دراهم من الفضةء آو ما قيمته ثلائة دراهم من غيرهما: a‏ 
الذهب والفضة معتبر بنفسهء فإذا كان الملسروق من غير الذهب أو الفضة قوم 


. ۳۸ سورة المائدة:‎ )١( 
۲٠١( الدينار: نقد من کان وزنه فی اللإاسلامية يعادل‎ 7 


. 1۳¥ /۹( ا‎ e 43 e د 0 0 وافتع‎ (۳( 
0 i 0 


۱1۲ ڪتابٻ الحدود 


بالدراهم (آى الفضة)» فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ولم و دینار أقيم الحد» 
وإن بلغت قيمته ربع دينار ولم تبلغ ثلاثة دراهم فلا حد» آی ان الأصل على 
هذا القول- الفضة. 

وهذا مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه» وبه قال إسحاق» ويحكى عن 
الليث وأبی تور 


واحتجوا با یلی : 
١‏ حديث ابن عمر: «آن الى ر عه قطع 2 س قیمته تلا ثة دراهم»). 
۲- حديث عائشة أن النبی عه قال: لا تقطع يد السارق إلا فی ربع دينار 
ar‏ ™ 1 
فصاعدا»(۳) . 


فيما إذا كان المسروق فضة أو شينًا غير الذهب والفضة» وأيدوا هذا بجا روى عن 
بعض الصحابة: 

۳ فعن e‏ «أن ااا سرق ما ll‏ ر آنه ل بثلالة دراهم» آو : 
ما يساوی ثلالة دراهم- فقطعه آبو بکر »2 . 
-٤‏ وعن عمرة قالت: «آتى عثمان برجل قد سرق أترجة»› فأمر بها عثمان 
فقومت بثلاثة دراهم من صرف: ائنی عشر درهما بدينار» فقطء يده( . 

قاف اناب رم دار ن الذهب أو ما قي واف جم أن الال فن 
العقويم الذهب» فلا يقام الحد على من يسرق ثلاثة دراهم آو ما قيمته ثلائة 


() «الدسرقی» (۳/ ۳۳۳)ء و«اجواهر الإكليل» (۲/ ٠۲۹)ء‏ و«المغنی) (١١/١٤۲)ء‏ 

ولاكشاف القناع» 49( والإنصاف») (۱۰/ .)۲٦۲‏ 

(۲( صحيح: أخر جه البخاری (٦۷۹٦)ء‏ ومسلم .)۱٦۸7(‏ 

() حح : أخحر جه البخاری (1۷۹۰)ء ومسلم )۸٩(‏ واللفظ له 

() إسناده صسحيح: أخحرجه عبد الرزاق ( N.‏ والشافعي ۷ - شفاء العى)ء 
والبیهقی (۸/ ۹( 

)٥(‏ إسسناده صحیح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» »)۲۳۷/٠١(‏ ومالك »)٠١۷٤(‏ وعنه 
الشافعی (۲۷۳) . 


صحيح فقه السْنة وأدلتة [الجزء إلرإيم] ۹۳ 


وهلا مذهب الشافعى» وهو مروی عن عمر وعثمان وعلى وعائشة خوش وبه 
قال الفقهاء السبعة» وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وابن المنذر وحجتهم: 

-١‏ حدیث عائشة أن النبى بي قال: (لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار 
فصاعد») . 

س د چ ۰ ك 
الحصر› وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها. 

+ 

0 أن حدیث عائشة قد روى رفظ : «اقطعوا فى ربع دینار» ولا تقطعوا فيما 
هو آدنی من ذلكک»؛ قالت: وکان ص الدينار وه تاد نة دراهم» ۰ والدينار آثنى 
E‏ 

EA‏ المعول عليه فى القيمة الذهب» لاأنه الأصل فی جواهر الأرض کلھا» 
ویؤیده ما نقل الخطابی استدلالا على آن أضل النقد فى ذلك الزمان الدناني> بان 
الصكاك القديمة كان يكتب فيها: (عشرة دراهم: وزن سبعة مثاقيل) فعرفت 

الرابع: يقطع فى القليل والكشيرء إلا الذعب فلا يقطع إلا فى ربع دينار 
فصاعدا: وهو مذه ار محمد اب* حم ووافقه عل القطع ف إلقلا و اء ٠:‏ 

ا 5 1-7 ر ر ا و لى القطع فى القليل والكثير: 

الحسن وبعض أصحاب الشافعىء واحتجوا لهذا بما يلى : 

!- عموم قوله تعالی: والسارق والسارفة فافطعوا أيديهمًا 4( . 

قالوا: وهو يشمل القليل والكثير. 

0 حدذیث ت هريرة أن النبی ع قال : «لعن الله السارق» يسرق البيضة 
فتقطع یده» ویسرق الحبل شطع یده) ٤‏ . 
(1) «مغنى المحتاج» »)۱١۸/٤(‏ واقليوبى وعميرة» (٤/۱۸1)ء‏ و«المغني» »)۲٤۲ /١١(‏ 


و«فتح الباری» .)۱١۹/۱۲(‏ 


(۳{ 2 زا الاذخا ° 7 ګ 4 a ۴ + Pa fuN‏ ا ا ا 
صعيتف بهد النقة . أحر جه أحمذ رآ ۸٠‏ واليهقى (T00 /A)‏ وآنظر : ل رواء) 
۹( 


(€) «المحلى» /۱١(‏ ١١۴)ء‏ و«مخنى المحتاج» »)١۱١۸/6(‏ واللمغنى» .)۲٤١/١۱٠١(‏ 
() سورة المائدة: ۳۸. 


0 کے f‏ روپ 


a ٤ 1 A٨ Tu 
i AY ومسلم‎ oF اجر جه الیتقار ی‎ r i رو‎ 


a ٤ 


قالوا: وهو نص جلى على أنه لا حد فيما يجب القطع فيه فى السرقة فتقطع 
كل ما له قيمة قلت أو كثرت» وآما الشىء التافه الذى لا قيمة له أصلاً فلا قطع 
فيه » لحديث عائشة شه قالت : «لم تقطع ید سارق على عهد النبی عه فى آدنى 
E EEN‏ وکان کل واحد منهما ذا ٹمن ۲(٩»‏ . 

ثم استشنى أبن حزم من هذا العموم: الذهب» فإذا كان السروق ذهبًا -فقط- 
فإنه يقطع إذا كان ربع دينار فصاعداء لحديث عائشة فى ذلك . 
ويبقى ما دون الذهب من المسروقات -عنده- يقطع فى كثيرها وقليلها. 

د الراجح مما تقدم: 

والذى يترجح لى أن أقرب هذه الأقوال: الثانى والثالث» لكن جعل النصاب 
مقدرا بالذهب (ربع دينار = ٠ 1۲١‏ ,١جرام)‏ أقوى؛ لا تقدم من أدلة الشافعية» 
ولآن الأشياء والعملات الورقية التداولة فى هذه الآزمان قيمتها مقدرة بالذهب»ء 
واللّه أعلم. 
- ويبقى الجواب عن حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. . ٠.‏ 
فقيل : المراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فصاعد وكذا الحبل"» وقيل: 

المعتبر قيمة النصاب وقت السرقة" : 

أتفقت ألمذاهب الأربعة على أن ألمعتبر قيمة النصاب وقت إخراجه من الحرزء 
فإن كانت قيمة المسروق تقل عن النصاب حين السرقة» ثم زادت حتى بلغته بعد 
إخراجه من الحرزء فلا يقام الحد. 

أما إن كانت قيمة المسروق -وقت إخراجه من الحرز- نصابًا» ثم نقصت بعد 
ااك فان الال راتت وا مات سواء آكان الفقص فى عين 
المسروق بآن هلك بعضه فى يد السارق بعد إخراجه» أم كان بسبب تغير الأسعار. 

وقال الحنفية : فيه تفصيل» فإن كان النقص فى عين المسروق فإن هلك فى يد 


47( صحیح : آخر جه البخارى .)۷۹٤(‏ 

(۲) انظر: «فتح البارى» .)١١٠١ /١۲(‏ 

)۳( «البدائع» (۷/ ۷4)> واالدوتة» (۱/ ٠‏ وانهاية الحتاح» (۷/ ١‏ ۲٤)ء‏ ولالغنى) 
.(TVA/ 1.)‏ 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] E‏ 


الا ا ا ن ی ا ا م اا ا 
ES N a Os‏ قال الجمهور» والأخرى: 
إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب قبل قبل الحكم فلا يقام الحد» لآنه لا دحل 
للسارق فى ذلك ولان النقص عند الحكم يورث شبهة تدرأ ا 

۳- آن يکون المسروق محرزًً: 

الحرز عند الفقهاء- -: الموضع الحصين الذى يحفظ فيه امال عادة» بحيث لا 
OT E‏ 

وقد ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن حدً 
السرقة لا يقام إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزه» لأّن امال غير المحرز ضائع 
بتقصير من صاحبه(). 

واحتج المجمهور بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رجلاً من مزينة يسال رسول الله عه عن الحريسة" التى توجد فى مراتعها؟ 
فقال : «فيها ثمنها مسرتين» وضرب نكال» وما آخذ من عطنه"' ففيه القطع إذا بلغ 
a a‏ قال: يا رسول الله فالشمار وما أخذ منه' فى 
أكمامها؟ قال : e EE U E SSS‏ ومن احتمل 
قعايه مته مرتين» وضرب تكال» وما اخ من أجرانه قفيه القطح» إذا باغ ما يؤخذ 
من ذلك ثمن المح )° . 

وفيه اعتبار الحرز» فإنه مي أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة 
وأوجبه على سارقه من الجرين» وكذلك فى الشاةء وهذا الحديث مخصص لعموم 
قوله تعالى ‏ والسارق والسارفة فاقطعرا يديهم 04). 


(1) «البدائعم» (11/۷)» و«الدسوقی» /٤(‏ ۳۳۸)» و«امغنى المحتاج» /٤(‏ 4١١)ء‏ واكشاف 
القناع؟ 0 1°( 


e 7‏ 
(TT)‏ العطن إو سره إلذى یتر E‏ ره الايا ےا إلا 
E‏ کر چ یں کی : 


)0( سرن تقدم تخریجه . 
6F‏ سو رة الأئذة: TA‏ 


11٩‏ ڪتاب الحدود 


ه والحرز نومار( ا) : 

-١‏ حرز بنفسه (حرز المکان): وهو کل مکان معد للإحرازء يمنع الدخول 
فيه إلا بإذن» کالدار والبیت. 

¥ - حرز بغيره (حرز الحافظ): وھ کا کان ر سعد لار لا يمنع 
و كالمسجد والسوق» ولا یکون حررا إلا إذا کان عليه حافظ» أى: 

وضابط الحرز وتحديد مفهومه يرجع إلى العرف› e‏ 
والمكان» ونوع الال المراد حفطه » وباختلاف حال السلطان من العدل والحور» ومن 
القوة واأضعف . 

ET OT O PE O O E 


ا ل ع لیا کچد ال 

س ai‏ ا ارا 0 ا TT aS‏ د 

(1) حرز الثمار: 

a 
1 ai f 4 eT 4 عار‎ 


ا عن الثمار الخعلقة ۽¿ إن الحرين (وهو موضحع تخرین الثمار) مو رز الىمار ا 
فلو سرقت من إلخرين ففيها القطع» آما سرقة الثمار المعلقة فى آشجارها فلا قطع 


فيهأ› راغا يعزر السارق بأن يدفع متها مضاعقاء مع ضربه أو حيسه ويشهد لذلك 
حدیٹ رافع ڊ بن خدیج اه آنه سمع رسول الله قول : لا قطع فی تمر ولا 
کشر »۱ . 

وبهذا قال جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة" إلا أن الحنفية يشترطون 


(۱) «البدائم» (۷/ ۰)۷۳ وا لخرشی» (۸/ »)۱۱١۷‏ واقليوبى وعميرة» »)۱۹١ /٤(‏ واالمغنى» 
Toys)‏ 

(۲) صححه الألبانی: آخرجه آہو داود »)٤۳۸۹ - ٤۳۸۸(‏ والنسائی (۸/ ۸۷)ء وابن ماجة 
(۹۳)» وآحمد (۳/ ٦۳‏ - ومواضع)» وابن المجارود (١۸۲)ء‏ والبیهقی (۲۹۳/۸)ء 


بھی 
وابن حبان )٤٤٦1(‏ وغيرهمء وقد ورد على أوجه مختلفة» والظاهر أن أرجحها الطريق 
النقطعة» لكن صححه الاألبانى فى «الإرواء؛ (۸/ ۷۳) وهو محتاج إلى مزيد بحث» 
وانظر : «شفاء العی» لشیخنا بی عمیر الآثری -حفظه إاللّه- (۲/ .)١١۸ - ۱۹٦‏ 

(۴۳) «إلدإئم» (۷/ 1۹)ء و«الدسوقة »(٤/١٤١)ء‏ وامغد المحتا) /٤(‏ ۳{ ولال مغنی) 


ا ڪوچ کی ن 3 کا :کے ا ر pg e:‏ 


TIN. } 


حي فقه السُنة وده [الجزء الرابع] 11۷ 
e eee eee gg‏ 


أن تكون الثمار جافة غير رطبة ليقطع» وقد تقدمت الإشارة إلى مأخذهم فى هذا 
ل 

(ب) الإنسان حرز نفسه وفراشه: 

عن صفوان بن أمية ته قال: كنت نائمًا فى المسجد على خميصة لى ثمنها 
ثلاڻين درهمًا فجاء رجل فاختلسها منى» فأخذت الرجل فأتيت به النبى لف 
فأمر به ليقطع» فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثین درهمًا؟ آنا آبيعه وآنسځه ٿمنها› 
فقال : «(هلا کان قبل آن تأتینی به»)'. 

وفيه أن الإإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذى هو نائم عليه آین کانء سواء کان 
ف المسك او 2 

وهذا متف عليه -فى الحملة- فى المذاهب الأربعة» والحرز عندهم تهات 
بالحافظ لا با لمکان . 

هل يقطع الطرار (النشال) 5“ 

ولهذا ذهب جمهور العلماء ء منهم مالك والشافعى وأحمد وهو اختيار شيخ 
الإإسلام» إلى أن الطرار 2 اباط : الذى يبط الحیوب والمناديل والأكمام» وهو ما 
یسمی فی بلادنا : النشال) يقطع» > سواء شق اجيب وأخحذ منه المال» أو آدخ| ل يده فی 
الكم أو ألحيب TS‏ لن الال محرز بصاحبه» والكم تبع له. 

وذھهب أبو حنيفة إلى أن الطرآر لا قطع عليه إلا لا إدا شو شق اخیب أو الكم» لان 
الحرز لا يتحقق -عنده- بغير u dE‏ 
الجیب» وعايه فاا وط قطع عندهم فيما إذا حل الرباط ولم يشقه 


قلت: وقول الجمهور آقوى ويتأيد بحديث صفوان التقدم» وهو قول أبى يوسف 
من الحنفية . 


(0( صسحیح: آخرجه آبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائی (1۹/۸)» وابن ماجة (۲/ »)۸٦٠٥‏ وأحمد 
(T<o/A) 2ala CSTD‏ 
ا U N a OE e‏ 
(1) «زاد المعاد لابن إلقيم )٠٤/٥(‏ ط. الرسالة. 
(۳) «فتح القدير» (١۹٤٠)ء‏ و«نهاية المحتاج» »)٤۲۸/۷(‏ و«جواهر الإکلیل» (۲/ ۲۹۲)ء 
و«المغنى» (١٠١/١١؟).‏ 


(£) ا لوطا 7 2)2 7 الملال4 ۳١.7‏ ل - r rL‏ 
ولاروضصهة میں“ ;۶ AS‏ واج من انفتاوي 


«(YY /۸)‏ و«القرطبى؟ (1/ )۷١‏ والمراجع المتقدمة. 


1۹۸ كتاب الحدود 


(ح) هل يعتبر ا مسجد حرزا لا فيه؟ 

لا يخلو ما يمكن سرقته من المسجد من أن يكون أحد ثلاثة آنواع : 

-١‏ ما يعتاد وضعه فى المسجد من أدواته المعدة للاستعمال فيه: كالحصر 
والسط والقناديل ونحوهاء فهذه اختلف أهل العلم فى قطع سارقها: 
فذهب الحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة إلى آنه لا يقطع» > لان له فيها 
حقا وهو الجلوس على الفراش والشر ت من الاه ونحو ذلك من آلات المسجد 
وهن( هة ترا اد فان لم یکن له فيها ن و قطح . 

وعدم القطع عند الحنفية مقيد ا إذا لم ب يكن به حارس» لأن المسجد يعتبر 
-عندهم- حررا بالحافظ» آما إذا کان للمسجد حارس فإنه یکون محرزا به فيقطع . 

وذهب المالكية -وهو وجه عند الحنابلة والشافعية- إلى آن سارق الحصر 
والقناديل يقطع . 

ت مأاجعل لعمأرة المسحد كاليتاء والس قف آو لش حصینه کالا بواتب 
والشبابياف أو لزینته کالستائر والقسناديل عة : : فنص الالكية والشافعية 
والحتايلة -فی رآی- على أن المسجد يعتبر حرزا بنفسه فى هذه الأشياءء فيقام 
الحد على سارقهاء وعند الحنابلة رأى آخر: أنه لا يقام الحد على من يسرق من 
الملسجد سواء كان المسروق لجار ور او کان دا للانتفاع به» للآن المسجد لا 
مالك له من المخلوقين ولأنه معد لانتفاع المسلمين به› فكان ذلك شبهة تذراً الد 
سواأء اعتبرت السرقة من حرز بنفسه أو من حرز بالحافظ . 

۴ اا الا عو با ا ا 

فا الد على من سرق متاعا تركه صاحبه فى المسجد» لأن المسجد لا 
و فن الآماكن المعدة لحفظ الأموال» ويدخل إليه بلا إذنء فأما إذا سرق المتاع 
حال خرو تاف غار قا الد عل اسارى وع هاا سل 


ا و ا و له قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة النساء 
* تمنه اانه دراه ۲ , 


ت 
خا 


(۱) «البدائع! »)۷٤ /۷( ١‏ و«مواهب الحلیل» (۲/ ۰۹٠۳ء‏ ١۳١۳)ء‏ وانهاية المحتاج» (۷/ ١١٤)؛‏ 
و«القليوبى» »)۱۹۲/٤(‏ واالمغنى» (١١/٤١٠)ء‏ واكشاف القناع» /٤(‏ ۸۳)ء 
والإنصاف» (۱۰/ )۲۷٥‏ . 

(۲» ۳) المراجم الفقهية السابقة. 

)€( صحيح: أخحرجه بو داود »)٤۳۸٦(‏ والنسائی (۸/ ۰)۷۷ وأحمد (۲/ .)٠٤١‏ 


متحي فقه السنة وأدلتة[الجزء الرابع] ۱1۹ 
ا ال 

© فائدة: مذهب الظاهرية وجوب قطع السارق من المسجد مطلقًا بناءً على 
أصلهم فى عدم اعتبار الحرز شرطً). 

٥‏ مسائل متعلقه بامتبار الحرز: 

الأولى: هل يقطع جاحد العارية أو خائن الأمازة؟ 

من استعار من غيره شيتًا -عا يبلغ النصاب- ثم جحده وآنکره حینما طولب 
به» فقد اختلف أهل العلم فى قطعه بذلك على قولين: | 


الأول: يقطع جاحد العارية» وهو قول الإمام أحمد فى أشهر الروايتين -وهو 


. الظاهرية › وانتصر له ابن رم وابن القيم‎ E وهر‎ e 


وھ ی %* يذ إلقو 8 
س 


۱ حديث عائشة فاته قالت : a‏ 


فامر النبی عر ابقطع يدهاء ك غ فكلموا البى يلل 
فیها» فقال له النبى عل : «يا أسامة» لا أراك تشفءع تشفع فی حد من E‏ 


وجل٤‏ ٿم قام | النبی کر + سا فقا : إا sfi.‏ شن کان قل پأنه ٳِذأ سرق K‏ 

الشريف تركو وإذاسرق فيهم الفضعيف قطغوه والڈی نفسی بيده لو كانت 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»". 

۲ حدپث اہن عمر: آن امرآة کانت ٹستعس الحلے , م الناس ٹہ مسکهء فقا 

٠‏ 8 عمر 2 es‏ 0 کی کن اک یں ی غا 

رسول الله عو : التتب هذه إل رأة ! ی الله ورسوله» وترد ما تأخذ من القوم) ثم قال 


رسول الله لار : «قم يا بلا خلا HE‏ قطعها»(“ . 
الثانى: لا قطع على جاحد العارية: وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والالكية 
والشافعية»› وهو الرواية الأخرى عن أحمده وقد آجابوا عن حديث اللخزومية ہا يلى : 


(1) انظر: «المحلی» لابن حزم (۳۲۹/۱۱). 
(۲( «فتسح القدير» .)١١/١(‏ و«بداية المجتهده »)٤۳1/۲(‏ و«نهاية المحتاج» »)٤1۳١/۷(‏ 
و«المغنى» .)۲٤١ /۱١(‏ و«الإنصاف) »)۲٠١۳/۱۰(‏ واكشاف القناع» /D‏ 1-۰( و«فتح 


الباري» (1۲/ .)٩4١‏ و«الحلى» )۳١۸/١۱١(‏ 2 3 1 
oN e‏ واتفسير القرطبى؛› ودود والتحزير ات 


( ص £ +)؛ و«إعلام الموقعین» (۲/ 1۲)ء و«تهذیب السنن» (۲۰۹/۲). 

(۳) صحیح: أخحرجه 2 (۱۹۸۸)» وآبو داود »)٤۳۷۳(‏ والسائی (۸/ 1۳ ~ 1۸). 

€3 حح : آخرجه النسائی (۸/ 1۳ - )٦٤‏ بسند صسحیح ۰ وآخرجه أو داود (٩۳۹٤)ء‏ 
والنساتی (۸/ ۷۰)ء وأحمد Es )١١٥١/۲(‏ بلفظ : «أن امرأة 
مخزومية كانت تستعير الماع فتجحده فامر النبى عه بقطع يدها» وسنده صحيح على 
شرط الشيخين. 


۰ ڪتاب الحدود 


-١‏ آنه قد ثبت من وجه آخر عن عائشة -تفسها- بلفظ (سرقت) بدلا من 
(تستعير المتاع وتجحده)» فعنها: أن قريشًا أهمتهم المرأة اللخزومية التى سرقت› 
فقالوا من يكلم فيها رسول الله ع ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله عه فکلم رسول الله عله فقال: «أتشفع فى حد من حدود الله...٠‏ 


ا لحديث خو 


)1( قالوا: ورواية (سرقت) أرجح» لأن الآأخرى تفرد بها معمر عن 
الزهرى» وخالفه الليث ويونس وأيوب بن موسى عن الزهرى فقالرا (سرقت) 
ومعمر لا يقاومهم فروایته شادة!! 

وأجيب: بأن معمرً لم يتفرد بهذا اللفظ› بل تابعه شعيب ويونس وابن أآخى 
الزهری وآیوب بن موسی -أیضًا- عن الزهری به» ثم قد صح من حديث ابن 
ر ره کا تقدم فصح الحديث» ولذا قال الحافظ : وعلی EE‏ 
الطريقان» ويتعين الحمع فهو أولى من اطراح أحد الطريقين. ١‏ 

(ب) قالوا: لا شك أن القصة -فى الحديثين- e‏ وإاحدة استعارت 
وجحدت» أو سرقت فقطعت للسرقة لا للعاريةء واا ور العارية والححد فى 
الق ا ا ان دهان ا 
لأجل جحد العأرية من وجه : 

أحدها: قرله َيه فى آخر الحديث الذى ذكرت فيه العأرية: «لو أن فأطمة 
سرقت» وفيه دلالة قاطعة(!!) على أن المرأة قطعت فى السرقةء إذ لو كان قطعها 
لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغياء ولقال: (لو أن فاطمة جحدت العارية) 
ٹانیها: آنها لو كانت قطعت فى جحد العارية» لوجب قطع كل من جحد شيتًاء 
إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية . 

ثالشها: أن ذلك يعارض قوله َيه : «لیس على خائن» ولا مختلس»› ولا 
منتهب قطع »"“ والمستعير الجاحد خائن» فلا يقطع . 

Eha aS NO O AL OS 
قطع على الخائن فى غير ذلك ولا على المتتهب» إلا إن كان قاطع طريق. اه.‎ 
والترمذی‎ »)٤۳۷۳( وآبو داود‎ »)۱٨۸۸( ومسلم‎ .)٤۷١( صحیح: أخرجه البخارى‎ (1) 

.)٦٥ /۸( والنسائی‎ »)۱٤۳۰( 
صححه ألالبانی: وسیاتی تخریجه قريبً.‎ )۲( 


صحيح فقه السُنة وأدلتة [الجزء الرايع] ۲۱ 


وناقش آصحاب هیلا القول ھلم الأوجه: 


() فقال ابن القيم: «وأما قولهم: إن ذكر جحد العارية الشف لا آنه 
المؤثر» فكلام فى غاية الفساد لو صح مثله -وحاشا وکلا- لذه من اند غامة 
الأحكام المترتبة على الأوصاف»› وهذه طريقة لا يرتضيها آئمة العلم» ول پرذون 
بمثلها الستن» وإغا يسلكها بعض القلدين من الأتباع؛ ثم بين أن لفظ ابن عمر 
يبطل هذا القول» فقال: ویقویه آن لفظ الحدیث وترتیبه فی إحدى الروايتين ين القطع 
على السرقة» وفى الأخرى على الجحد - على حد سواء» وترتيب الحم على 
الوصف يشعر بالعلّمية» » فکل من الروايتين دل على أن علة القطع كل من السرةة 
وجحد العارية على انفراده» ويؤيد ذلك أن س ساق حدیث ابن عمر لیس فيه ذکر 
للسرقة ولا للشفاعة من أسامةء وفيه التصريح بآنها قطعت فى ذلك . اه( , 


ثم آجاب هو وغیر() عن استدلال الجمهور بقوله ا الو أن 
فاطمة سرقت" بآنه لا ينافى ذكر جحد العارية» بل هو دليل على إدخال البى عله 
جاحد العارية فى اسم السارق -كإدخال سائر تر المسكرات فى اسم الخمر- وذلكڭ 
تعريف للأمة بمراد الله من كلامه» فیکون جاحد العارية -إن لم يسم سارقًا لغة_ 
e‏ ا 

(ب) وأما قياسهم جاحد SS‏ الوديعة بجامع الخيانة فى كل 
۰ فینتح آنه لا قطع عليه» فاعترص ن القيم بأنه قياس مع الفارق» إذ إن 

حل العارية e‏ الاحتثراز منه» بخلاف جأحد ألوديعة› ان صاحب الماع 
و اتتة فهو إعا يفعل ذلك عند عدم احتراز المال» وتا 
بقوله: وهى مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر قله «ليس على 
خائن. . . قطع» أه. 

(ح) وناقش ابن حزم كلام الجمهور من رجه آخر فقال: «هبك أنها امرأء 
واحدة وقصة واحدة» فلا حجة فيها لان ذكر السرقة إا هو من لفظ بعض الرواة 
لا من لفظ النبى يله وكذلك ذكر الاستعارة. إا لفظ النبى تله: «لو كانت 
GE‏ فهذا يخرج على وجهین -یعنی دذكر 


السرقة)_: 


(۱) «تهذیب السنن» »)۲١١/7(‏ و«فتح الباریى» .)4٤/١١۲(‏ 
() أنظر ما سبق» مع ازاد المعادا /٥(‏ ١٠٠)ء‏ و«الروضة الندية» (۲/ .)۲۸١‏ 
() يعلى فى قول الراوى : فى المخزومية التى سرقت». 


a KS ۲ 


أحدهما: أن يكون الراوى يرى أن الاستعارة سرقة فيخبر عنها بلقظ السرقة 

والوجه الآحر: هو أن الاستعارة ثم الجحد سرقة صحيحة لا مجازاء لان 
المستعير إذا آتى على لسان غبره» فإنه مستخف بأخذ ما أخحذ من مال غيره» وز 
بالاستعارة لتفسه أو لخیره ٹم یملکه مستترا مختفيًء فهذه هى السرقة نفسها دون 
تكلّف فكان هذا اللفظ خارجًا عما ذكرنا أحسن خروج» وكان لفظ العارية لا 
يحتمل وجها آخر أصلاًا . اه. 

وا اتال ا اور عا عام ال اح لار ا ار قي 
مقرفر في الغارنة اذ لير قد ساط اعيبر على ماله وجعله تحت يده» وهذا 
بخلاف السرقة من حرز فافترقاً. 

قلت: ٠‏ نعم لولا أن النص ثابت فى قعلع المخزومية بجحد العارية على ما بينه 

قشو الحمهور. وعليه فالذى يظهر لى أن جاحد العارية يقطع » وأما حديث 

لن س على خائن قطع»“ فلو و -وفیه کلام فيخر ج من عمومه جاحد العارية 
إما بالنص“ وإما باعتبار الفارق إلذى ذكره ابن القيم» والله آعلم . 

© وآما خائن الأمانة: فالذی يظهر أنه قد أطبق الفقهاء -ومعهم ابن القيم- 
خلافا لابن حزم على آنه لا يقطع؛ ؛ لحديث E‏ 
توفر الحرز. 

وأما ابن حزم فإنه يضعف حديث جابر» ولا يعتبر الحرز شرطا لإقامة الحد 
أصاأً» والله تعالى اعلر بالصواب. 

السألة الثانية: هل يقطع النبُاش ؟(١)‏ 


الاش : هو الذى يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم فى قبورهم . 

وقد اخحتلف أهل العلم فى حکمه وفی اعتباره سارقاء فذهب الجمهور منهم 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية- وابن حزم إلى أن النباش 
سارق» لانطباق حد السرقة عليه› فيقطع . 

وڏذهب أبو حنيفة و محمد والاوزاعى والثشورى» ا انه لا ر سارقا» ّنه 
يأخحذ ما لا مالك له» ليش مرغوبا فيه وأخحذه من غير حرز» eT‏ 
a A a »۱(‏ قریبًا . 
( ال ط4 40/۹ و«افتح القذير» }5/ «(FYE‏ و#الدسوقى» إ٤‏ » واتكملة 

الجموع؟ ۳۲۱/۱۸( واکشاف القناع» /١(‏ ۱۳۸)» و«المحلى» TAN)‏ 


صنحيح فقه السنة وأددتة [الجزء الرايم] 1۳ 


قلت: والصواب قول الجمهور من اعتبار النباش سارقًاء لأنه يأحذ ما لا حق 
له فى آخذه خفية من حرزه -وهو القبر- لكن يلزم الجمهور -إلا ابن حزم أن 
لا یقطعوه إلا إذا كانت E‏ نصابًا» ولا أظنه يبلغه» والله أعلم . 

رابعا: شروط تعتبر فى طريقة أخذ المسروق: 

-١‏ أن يأخذ السارق الال بعد هتك الحرز”': 

™ ا الفقهاء» إلا إذا نتج عن هتك الحرزء 
كآن يفتح السارق آغلاله ویدخل»› آو یکسر بابه آو شباکه» آو ینقب فی سطحه آو 
جداره» آو يدخل يده فى الجيب لأحذ ما بهء أو يأخذ ثوب و شخص نائم» 
أو نحو ذلك» ولا يشترط عند الجمهور -خلاقًا للحنفية- دخول السارق الحرز 
لتحقيق الأحذ وهتك الجرز» فدخول الجرز ليس مقصودا لذاتهء بل لأحذ الالء 
فإذا تحقق المقصود بمد اليد داخل الحرز وإخراج المالء كان ذلك كافيًا فى هتك 
الحرز وأخذ المال. 

ويۇیده ما فی حدیث جابر مرفوعًا: ا . حتى رآيت فيها صاحب المحجن 
EY E‏ وکان يسرق الحاج بمحجنه» فإذا فطن له قال: إغا عاق 
بمحجنی» وإن غفل عنه ذهب به»(۳) . 

أن الخد اال خة: 

يشترط الفقهاء لاإأقأمة حد ألسرقة أن E‏ بان يکون 
ذلك دون علم المأخوذ منه ودون رضصاه» وقد نقل ابن حزم إجماع الأمة على أن 
السرقة هى الاختفاء بآخحذ الشىء ليس لهء وأن aT‏ إه. 

O E E O A E 
انتهابًاء لا سرقة‎ 

وإن حدث الأخذ دون علم الالك أو من يقوم مقامه ثم رضى فلا سرةة). 
(1) لآن ابن حزم لا يشترط للحد -فى المسروق من غير الذهب- آن يبلغ نصابًاء كما تقدم . 
۲( «البدائم «(TT/Y)‏ وافتح الققدير) »)۲٤١ /٤(‏ و«امواهب الجليل» / 1(« 

و«المهذب» )¥/ 4¥(« و«المخن» ): TO‏ 
() صحیح: أحرجه مسلم ٠ ٤(‏ ۹)» وأحمد .)1٤٤۷(‏ 


() «البدائعم» (۷/ .)٦٤‏ وابداية المجتهدة »)٤۳٦/۲(‏ و«قليوبى وعميرة» »)۱۸١٦/٤(‏ ولاشرح 
منتهی الإرادات) (۳/ ٦۲‏ ۳)ء و«المحلی» (۱۱/ ۴۲۷). 


٤‏ ڪتاب الحدود 


ولهذا لا يعتبر الفقهاء الخائن' ولا المختلس ولا المنتهب" سارتًاء فلا 
يوجبون عليه القطع» وإن وجب التعزير» ويحتجون بحديث جابر خاي أن النبى 
قال : «لیس على خائن» ولا منتهب» ولا مختلس قطع ٩»‏ . 
وقد تقدم -فى الشبهات حول قطع السارق- وجه الحكمة فى قطع السارق 
دون الغاصب والتتهب والمختلس . 

۳- إخراج المسروق من الحرز ٠”‏ 

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب إخراج المسروق من الحرز لكى يقام حد 
السرقة» فإن كانت السرقة من حرز بالحافظ» فيكفى مجرد الأخحذ» حيث لا اعتبار 


ل لمکان ف الحرز يالحافظ . 


وإن كانت السرقة من حرز بنفسه فلابد من إخراج المسروق من المكان المعد 
ا فإذا ضبط السارق داخل الحرز قبل أن ييخرج بجا سرقه» فلا يقطع› ان 
بعر وفی هلا آثار a‏ ن عمر بن الخطاب وعثمال وغ وزید بن تابنت و مر بن 


٤ at‏ حزم ی (۱۱/ ۳۲۰) وفی أسانیدها مقال» وذکر 


ویشترط ا الحد أن يخرج السارق بال مال من الحرز» فلو رمى بال مال 


(1) الخائن: هو الذى يؤتن على الال بطريق العارية آو الوديعة فيأآخحذه ويدعى ضياعه أو ينكر 
أنه كان عنده وديعة أو عارية» والفرق بينه وبين السارق يرجع إلى قصور فى الحرز. 

() الختلس: هو الذى يأخحذ الال جهرة معتمدآا على السرعة فى إلهرب» فالفرق بين السرقة 
والاختلاس أن السرقة تعتمد على الخفية » والاختلاس على المجاهرة. 

(۳) المنتهب: هو الذى يأخذ الال قهراء ولا يكون نهبًا حتى تنتهبه جماعة» فيآخذ كل واحد 
شينًا وهى النهبة » فيظهر أن الفرق بين النهب والسرقة يعود إلى شبه الخفية» وهو لا يتوافر 
E‏ 

(6) جح : آحرجه الترمذی .)۱٤٤۸(‏ وآبو داود (۳۹۳٤)ء‏ والنسائی (۸۸/۸)ء وابن ماجة 
(۲۹۱). وأح مد (۳/ ۳۸۰)» وعبد الرزاق »)1۱۸۸١۹ »۱۸۸٤٥(‏ والطحارى 
1/7« والبیهقی (۳/ ۲۷۹) من طرق عن أبى الزبير عن جابرء وأآبو الزبير 


اه ضرح اة بن جابر فى رواية عبد الرزاق › > فزالت الشبهةء ثم له نه شواشد. انظر 
لارواء) (۳ ٤0‏ ). 
(0) «البدائع» (۷/ .)1٥‏ و«الخرشی» (۸/ ۹۷)» و«القلیوبی» /٤(‏ ۲٠,)؛‏ ولاشسرح منتهی 


الإرادات» (۳/ »)۳١۷‏ ولامواهب الحليل» »)۳١۸/١(‏ و«نهاية اللحتاح» (۷/ »)٤۳۷‏ 


(Toq NYC His 
E A | r ر کې ر‎ 


o صحبح فقه السنة وأدلشة[الجزء الرابع]‎ 
aaa TT E O gag 


کک eS‏ آو حرج فلم يجد الال الذى رماه» فلا 


TT 
. إدخالاً فعليا أو حكميا -كما فى المثال السابق- وبالتالى يجب عليه القطع‎ 


قلت ` وهو الأرجح والله أعلم . 

© فائدة: إدا لم تتم السرقة» فلا يقام الحد عند جمهور الفقهاء» لكنهم 
يوجبون التعزير على من يبدأ فى الأفعال التى تكون بمجموعها جريمة السرقة» 
ا تستو جب التعزير “١‏ . 

ه ألاأشتراك قى السرقة؛ 

إذا اشترك جماعة فى سرقة مال من حرر'): 

- فإن كانت قيمة السروق لو قسمت عليهم بلغ نصيب كل منهم النصاب: 
فإنه يقام الحد عليهم جميعًا بلا خلاف بين الفقهاء» واشترط الشافعية أن يشتر كوا 
جمیعًا فی إخراجه من الحرز» وإلا فإنه لا يحد عندهم إلا من اذ شترك فى إخراج 
المسروف. 
١ ٠ ٠‏ وإذا بلغت قيمة المسروق نصابًا لكن لا تكفى ليصيب كل واحد نصائا: 
الت الا فی قطعهم : 

فقال الحنفية والشافعية: ا وا و 

وقال المالكية والحنابلة: يقطع الجميع » سواء كان الاشتراك فى الإإخراج أو كان 
بإخراج البعض وإعانة البعض الآخحر» وسواء حدثت الإعانة بفعل مادى (كالإعانة 
على حمل المسروق) أو بفعل معنوى (كالإرشاد إلى مكان المسروق) أو لم يأت 
بعمل ما (كمن دخل الحرز مع السارق لتنبيهه إذا انكشف أمره) لأن فعل السرقة 
يضاف إلى كل واحد منهم. 


(۱( «المبسرطا (۹/ ۷( و«الدسوقی» 2 - (YT‏ و«الأحكام الس اطانية» للهاو دى 
ص (TY‏ 

»)١٠١ /١ و«مواهب الحليل»‎ »)۲۲٠١ /٤( و«افتح القدیر»‎ c(1 — o /¥) ٠مئادبلا«‎ (Y) 
(1 /۷( ٤جا و«نهاية المح‎ »)١٠ /( لحتاج»‎ ١ ولامغنى‎ »)1۸4/١١( و«المدونةا‎ 
ء)۱۳٤١‎ /١( و«اروضة الطاليين»‎ »)۲۹٠ /۳( و«اكشاف القناع» 4/0). و«المغنى»‎ 


د امج ء الفارے ) إ£ 1١‏ إغ) 
ا اسا زین STA‏ 


۱۲٦‏ كتاب الحدود 


آما إذا لم يحصل تعاون بان استقل كل واحد بإخراج بعض المسروق» فلا 
يقام ا لحد إلا على من أخرج نصابًا كاملاً. 
as‏ شتدرکوا فی سرقة نصاب واحد لصوا سوام أخرجو. 
عن سرقه الال مو جودة e‏ واللّه أعلم. 
هقوبات السارق 
(1) العقوية الحدية؛ 
ا آهل العلم على أن حد السارق قطع يده ا تعالی : لإ والسًارق 


ر 


والس ارقة فاقطعوا آیدیھما جزاء ہما کسبا نکال من الله واللّه عزيز ر کی 4 . 


ھی ا آل ا کے ف ی ر ی د کما تواترت الأخبار 
بذلك وجرى عليه عمل الخلقاء الراشدين دول اعتراض عليهم › وأجمعت عليه 


لكنهم اختلفوا فی آمور تتعلق محل القطع ومقدأره» وکمقیته» وتکرره مع 
تكرار السرقة» ونحو ذلك» وإليك بيان أهم هذه الأمور:: 

(O ell faa 

۰ a 2 a 7 


اذا ت ال فة الأول ء فقد اتف اأ ياء إلا ! ا 8 


سر ٥‏ زی ققد اتمق المقهاء إلا ابن حزم- ای وجو فج 
الال فل لاوت عن النبى عَيّه آنه قطع اليد اليمنى) وكذلك فعل 
الأئمة من بعده»ء ولقراءة عبد الله بن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما» وهى قراءة 
مشهورة عنه» ولم يجمع على أنها قرآن لخالفتها للمصحف الإمام» فكانت خبراً 
مشهورا» فيقيد إطلاق النص. . ولو كان الإطلاق مرادا والامتثال للأمر فى الاآية 


(1) سورة الائدة: ۳۸. 
(۲) «مراتب الإجماع» »)۱۳١(‏ والمغنی» (۲۴۹/۱۰)ء و«فتح البارى» »)4۷/١١(‏ وافتح 
القدیر» »)٠١۳ /٥(‏ و«الإفصاح» (۲/ »)٤٤٤‏ و«طرح التثریب» (۲۳/۸). 


(۴) «الدائی) (۸1/۷)» و«الدسوقى ٩۹‏ ولمخت الحعاي (6/ 0۷۷( و قات 
CC ٤‏ و ا معنی ےَ as iE‏ 


القناع» 0 ۸) واالمغنى» »)۲٦٤/١٠١(‏ و«تفسير القرطبى» »)٠١١ /١(‏ و«الطبري» 
%/ 4( و«المحلى» (0۸/۱۱). 

)٤(‏ إسناده ضصعيف: آخر جه البعرى وآبو نعيم ی لامعرفة الصحارة) وستده ضعيیف کما فی 
«التلخيص» /٤(‏ 1۷)> وإنظر «الإرواء» (۸/ ,)۸١‏ 


صحيح فقه السُنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۱۷ 


يحصلل بقطع اليمين أو الشمال» ّما قطع النبى إلا اليسار على عادته من 
طلب الأيسر لهم ما أمكن› جریا على عادته یه فى أنه : ا ا 
آخذ آیسرهما ما لم یکن إثما»). 

وذهب ابن و إلى آن قطع اللكين فت تخا ولیس بواجب» ورد دعوی 
الإجماع بفعل على بى ٠.‏ ن ابن عمر قال : «(سرق سارق بالعراق فی زمان على 
ات طالب» فقدم ليقطع يده» فقدم السارق يده اليسرى ولم يشعروا فقطعت 
فأخبر علٰی بن آبى طالب حېره» فت رکه ولم يقطع يده الأخرى»'. 

٠‏ فإذا كانت البمنى غير صحيحة: 

يان کانت ن أو ذهب أكثر أصابعهاء فاختلفوا فى محل القطع : 

١‏ فقال الحنفية: : تقطع لان القطع متعلق بهاء ولانه إذا تعلق الحكم بالسليمة 
فإتها تقطع» فلن تقطع المعيبة من باب أولى . ) 

- وقال المالكية: لا يجزىء قطع المعيبة» لأّن مقصود الحد المنفعة ا 
بقطعهاء لأن منفعتها التى يراد إبطالها باطلة من غير قطم» ولذا يتتقل 


ورواية عن الحنابلة 


-٣‏ وقال الشافعية والحنابلة: يجزئ قطع اليمين إذا كانت شلاء إلا إذا خيف 
CS E GES‏ 

8 وإذا كانت اليمين مقطوعة: سراء بآفة أو جناية أو قصاص» فذهب 
المجمهور -خلافًا للحنفية- إلى انتقال القطع إلى الرجل اليسرئ» إذا ذهبت الند 
اليمنى قبل السرقة» وإلى سقوط الحد إذا ذهبت بعد السرقة سواء كان ذهابها قبل 
الحخصومة أو بعدهاء وقبل القضاء أو بعدهء لأنه جرد السر قة تعلق القطع باليذ 
اليمنى» فإذا SE‏ 

وكذلك قال الحنفية إذا كان زوال اليمنى ولو 


رو ولو يعد اترهه فس امحاصمه» 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری (۰٦٥)ء‏ ومسلم ۷ ) من حديث عائشة . 
(۲) أحرجه أبو حزم فى #الحلى٤ "oA‏ اف 


۸ كناب الحدود 


إلحد عند ). 


۲- موضع القطع ومقداره"): 

ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الاأربعة وغيرهم إلا قطع اليد يكون من 
الكوع» وهو مفصل الكف» قالوا: لآن النبى ميه قطع السارق من الكوع» 
ولقول أبى بكر وعمر اشغ : «إذا سرق السارق» فاقطعوا يمينه من الكوع»“). 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن موضع القطع من اليد: المنكب» لأن اليد اسم 
للعضو من أطراف الأصابع إلى المنكب» وذهب بعضهم إلى أن موضع القطع : 
مفاصل الأصابع التى تلى الكف(!). 


قال ابن حزم -مؤيدا ما ذهب إليه الجمهور بعد تصحيح إيقاع اسم اليد على 
كل ما تقدم-: «فإذا كان ذلك كذلك» فإغا يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد لأن 


اليد محرمة قطعها قبل السرقة بم ڄاء النص بقطع اليد› فو جب آن لا يخر م 


2 
التحريم المتيشن المتقدم شىء إلا ما تيقن خروجه» NE ED DE‏ 
قطع أكثر منهاء وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا فى التيمم با أمر إذ يقول تعالى 
فلم تجدوا ماء موا صعیدا یبا فامستحوا بوجوهکم ویدیکم مه ٠(4‏ فر ,زنل 
الله عه مراد الله تعالى بذكر الأيدى ههنا وأنه الكفان فقد كان على ما قد 


أوردناه. . ٠.‏ أه. 


وذھهب إليه و Mb a‏ والشافعية»› وهو رواية عن أحمد. 


(1) «البدائع» (۷). و«الدسوقی» »))٤ /٤(‏ وامغنى المحتاج» (۱۸/6)ء واالمغنى» 
(1۹/1۰). 

(۲) «المبسوط» (۹/ ۱۳۳). و«الدسوقى» /٤(‏ ۳۳۲)ء و«بداية الجتهد» (۲/ .)٤٤۳‏ و«المهذب» 
(f .1/¥)‏ واكشاف القناع» 70( ولالمغنی» (۲11/۱۰)» و«الحلی» .)۳١٣۷/۱۱(‏ 

(۳) ضعیف: أ جه البيهقى (۲۷۱/۸)ء وابن عدى فى «الكامل»» وله شواهد انظرها فى 
(AT = 3%) tele YD‏ 


CE)‏ ذذ اللىي (۶/ ٠)۷١‏ ول أجلو ع اء .ةة کتار إلحدود E‏ الش 
م کے ANE U 1 aT a.‏ ت جو 7 کے مہا ما ۲ ادو ا ص ا 


المفصل» إه. وذكر له الألبانى فى «الإرواء؛ (۸/ )۸١ - ۸١‏ شراهد. 
() سورة المأائدة: ٦‏ . 


متحي صنحيع فقه اسنة وريت [الجز ءالرابع] 


والرواية ال خرى عنه -وبها قال بعض الفقهاء- أن موه ضع القطع : أصول 
أصابع الرجل» لا روی عن على أنه: «كان يقطع من شطر القدم» ويرك للشارى 
عقبه یمشی علیها» . 


۴ كيفية القطع: 

لا حلاف بين الفقهاء فى أنه ينسغى مراعاة الإإلحسان فى إقامة اسلحےد» لقوله 
و : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». 

وقد ذكر الفقهاء آنه ينبغى على الحاكم أن يتخير الوقت اللائم للقطع بحيث 

يجتنب الحر والبرد الشديدين» إن كان ذلك يؤدى إلى الإضرار بالسارق› ولا يقيم 

ال آشناء مرضصس ٹر ھی زوألة» ولا يقيم اخحد على الحامل وألتفساأء, 

E,‏ أن يساق السارق إلى مكان القطع سرقًا رفيقاء فلا یعنف به» ولا 
ا و فإذا وصل إلى مكان القطع : 


$ 


و ب 
(يجلس» ويضبط للا يتحرك فيسجنى ۽ على تقسة » وتشد يده بحبل» و يچر 
حتى يبين مفصل الذراع» ثم توضع بينهما سكين حادة» ويدق فوقها بقوة ليقطع 


فى مرة واحدة؛ آو توضع على المفصل وتمد مدة واحدة» وإن علم قطع آوحى من 
لك ای سرع - قطع به) E‏ 


"7 حسم موضع القطع‎ ٠ 
ا ا وه «آن رسول الله عه تى ارق سی تاه‎ 


فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق› فقال رسول الله یله : «ادهبرا به فاقطعوه» 


تم احسموه» تم تتونی به...٠‏ الحدیت 2 . 


٤ 


وهو حدیث ضعیف» ومع هذا فقد اتفق الفقهاء ء على حسم موضع القطع › 
وذلك ال ت ار ویو قف الدم» لا فيه من مصلحة السارق وحفظه 


من الهلاك. 


(۱) حسته اللا وانظر 0ا لإرواء) (Y7‏ 


)¥( أ 4 5 11( مح اأ ج الک 


(۳) ۵ابن عابدین» (۳/ 9). وا خرشی» 0 ۲ وامغنی المحتاج» (/ ۱۷۸)» واکشاف 


O‏ و«المخنى» ۲/٠(‏ - مع الشرح الکس): 
)٤(‏ صعيف: أخرجه الطحاوى (41/۲)؛ والدارقطنى» والحاكم (٤/١۳۸)؛‏ والبيهقى 


( ۳) ml. NI {Ys AY 


ررر ا و العر jÎ N E‏ 


f:‏ ڪتاب الحدود 


لكنهم اختلفوا فى حكم الحسم: : فذهب الجنفية والحنابلة وهو القول مقابل 
الأصح عند الشافعية إلى أنه واجب عينى على من قام بالقطع للامر بللك فى 
الحديك(!!) وذهب الالكية إلى آنه فرض على الكفاية» فلا يلزم واحدا بعينه» فإذا 
قام به القاطع أو المقطوع أو غيرهما فقد حصل المقصود. 

وقال الشافعية -فى الأصح عندهم-: الأمر بأالحسم يحمل على الندب» لاأنه 
حق للمقطوع اتام المحد» فيجوز للاإمام تركه» وحينئذ يندب للوٍمام ولغیره ان 
ولا لا يمنع ذلك من وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحد» اد د 

فعل الحسم وترتب على تركه تلف محقق فلا يجوز للإمام إهماله» بل يجب عليه . 
فعله. 

ه هل تعلق اليد المقطوعة فى عنق السارق 9“ 

يسن -عند الشافعية والحنابلة- E‏ ردعا 
للناس» واش عا روت ف ا ا النبى له أ بسارق فقطعت 
یدہ» ثم آمر بها فعلقت فی عنقه»" وهو حديث ضعيف. 


وذهب الحنفة ا الد س ا الآمر للإمام» إن رأی فيه 
مصلحة فعله» وإلا فلا. 


قلت : وهذا أقرب» لضعف الحديث المرفوع ون کان مائورا غ الخلف: 
٤‏ - تکرر السرة قة بعد القطه : 


مډ راء 


) أ) إذا قطعت يمين السأرق» ثم عاد للسرقة مرة نانية 
اختلف أهل العلم فى ذلك على ثلاثة أقوال : 


(۱) «ابن عابدین» (۳/ .)۲۸٩‏ وأسنی الطالب» ۹۳/0١٠)ء‏ و«کشاف القناع» (%/41۹(› 
ولالمغنى» .)۲٦۷ /٠١(‏ 

(۲) ضعیف: آخرجه أبو داود (١۱١٤٤)؛‏ والنسائی (۲۹۳/۲)» SEE) ET‏ 
ماجة »)۲٥۸۷(‏ وأحمد /٩(‏ ۱۹)ء وانظر «الإرواء؛ .)۲٤۳۲(‏ 

(۳) «ابن عابدین» (۳/ »)۲۸٥‏ و«البدائع» »)۱۸٦1/۷(‏ و«المبسوطا) »)١٦/۹(‏ و«القوانين 
الفقهية» (ص ۲) والخرشی» »)٩۹۳/۸(‏ و«جواهر الإکلیل؛ (۲/ ۲۸۹)ء واقلیوبی 

۰ وعميرة) »)1۱۹۸/٤(‏ و«انهاية الحتأجة )٤٤٤/۷(‏ و#كشاف القناع؛ 414/0 

و«المغنى») (١٠/١۲۷)ء‏ و«المحلى» (١١/٤٠)ء‏ وافتح ATA‏ 
العاد» .)٥٦ /٥(‏ واتهذيب السنن» ۲۳۹/۲)» و«المحدود والتعزیرات» (ص: ۳۸۷) وما 
بعدهاً. 


صحيح فقه السنة دته [الجزء الرايع] ۱۳۱ 


الأول: لا قطع عليه» وإنما يضرب ويحبس»› وهو مذهب عطاء بن أبى داح 
هة الله e Sa‏ إن سرق ثانية؟ قال : ما أرى أن تة 
إلا فى السرقة الأولى اليد فقط» قال الله تعالى [فاقطعوا يديهم (). ولو شاء 
آمو بالر جا ولم یکن الله ES‏ 

الثانى: تقطع يده اليسرى فإن عاد فلا قطع عليه وإنغما يعر بالضرب والس 
وهو مذهب ربيعة وداود وابن حزم الظاهريين › لن الله تعالی آمر بقطع الأيدى 
وهى تشمل اليمنى واليسرى» وإدخال الأرجل فى القطع زيادة على النص» ولاأنها 
ا e‏ 

اثالث : تقطع رجله ا وهو مذهب عاأمة الفقهاء وجماهير أهل العلم 
من الأئمة الأربعة وغيرهم» وهو مروى عن أبى بكر وعمر ٠.‏ ) 

واستدلوا بجملة أحاديث مرفوعة تشتمل على هذا الحكم» إلا آنها جميعا 
ضعيفة لا تقوم بها الحجة» وكذلك استندوا إلى آثار عن الصحابة فغ » وسياة 
ذكر طرف من هذه الآأحاديت والائار عما قريب إن ضا اه 

قال ابن عبد البر: «ثبت عن الصحابة م قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون 
ظ والسارق والسارفة فاقطعرا ايديم 4". 

فلت: وثبت عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: 
السارق يسرق فتقطع يده» ثم یعود فتقطع ده الّخری؟ قال الله تعالی ل فاقطعوا 
يديهم 4 . قال : «بلی» ولکن ورجله من خلاف») . 

وزغا ع كائ ف فة ارجل السود الدی کال آبو كر دة 
القرآن ثم قطعت يده فى سرقة -قالت: «... ثم أدناه [آى: آبو بکر] ولم پحو 
IR E Cs‏ کک 
ومتاعًا؛ فقال أبو بكر : طرق الحى الليلة› فقام الأقطع فاستقبل القبلة» ورفع بده 
الصحيحة والأّخرى التى قطعت» فقال: اللهم أظهره على من سرقهم أو نحو 


کنا 


۳ 


(1) سورة المائدة: ۸ 


7( إسناده صحيح: a‏ رمن طریقه ابن حزم فی «المحلی» (۱۱/ .)۴١٤‏ 
)۳( سو ره الماردة: ۳۸ 


١ 1‏ مع 


جه عبد الرزاق ( Ao f‏ ({« وابن حزم فى #المحلى) (Too f) i‏ 


7 


REE ا‎ ۳ 


هذا- فما انصرف النهار حتى ظهر المتاع عنده» فقال له بو بكر: ويلك» إنك 
لقليل العلم باللّه» فأمر به فقطعت رجله)(). 

وعن ابن عباس قال: «رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل› بعد يده ورجله»(. 

(ب) إذا عاد للسرقة ثالثة ورابعة وخامسة: 

ثم اختلف هؤلاء -أعنى المجمهور- فيا إذا عاد السارق للسرقة -بعد قطع 
رجله اليسرى- ثالثة ورابعة وخامسة» على ثلاثة آقوال كذلك : 

الآول: لا قطع عليه فى المسرة الثالثة. وأا يضرت ويحبس : وهو مذهب ابی 
حنيفة وأصحابه وأحمد فى المشهور عنه -وهو المذهب- وبه قال إلحسن والشعبى 
والثورى والزهرى والأوزاعى وحماد» وهو مروى عن عمر بن الخطاب 
e‏ ل يا وحجة هذا القول ما يالى 

اسان عجر اه آنه أت ی برجل قد سرق يقال له سدوم» فقطعه ثم آتی به 


١ 
ا‎ ٩ ا 4 س“‎ E 
الثانىة فقطعه» تم أت نه الثالثة فأراد أن يقطحه» فقال له عا : لا تقعل > إغا عليه‎ 


ید ورجل › اک ا وفی لفظ : اافيخبسة عمر»") . 
۲ وعن أبى الضحى قال: گان غا : بن أبى طالب لا يزيد فى السرقة على 
قطع اليد والرجل». 
۳- وعن عبد الله بن مسلمة: آن على بن آبی طالب آتی بسارق فقطع يده 
ثم اتی به فقطع رجله» وات به الثالثة » فقال : «إنى أستحى أن أقطع RET‏ 
شىء یاکل؟! او و أقطع رجله» فعلى آی شىء یعتمد؟ ٠!‏ فضربه وحبسه 0 
٤‏ ولآن فى قطع اليدين تفويت منفعة ا لجنس › NT‏ کالقتل . 
a 0‏ القأنية» لأنها آلة 


(1) إسناده صحيح: أحرجه عيد الرزاق /٠١(‏ 1۸۸) . 
(۲) إسناده صحیح : : أخرجه ابن أبى شيبة» والدارقطنى › (۸/ ۲۷۳)» لکن وجدته 


GS CN ANIN NR rê aê‏ حي عن عكرمة عن ابن عباس رفظ «. . قطم 
طت جي ارز ات 7 SBE i LES‏ ن 5 جع 
رجا ,وجا I,‏ 

)۳( إسناده حسن : أخرجه عبد الرزاق COA ٠(‏ والبیهقی ,| (TYE‏ 

)£( اده لین خر جه عبدا لرزاق ( ۰ ° «(TY /A) EE COAT‏ وأبن حزم 
faa ۹ 1١‏ ر ا 1 4 ۳ و دا که ەی 4 El‏ إلا زواع( )7/۸ .4( 
a E E N CN E‏ ر سر 


متحيح فقه السنة وره الجزء الرابع] a‏ 


الثانى: SAE‏ فى الرابعة» ثم إن عاد فى 
اسخامسة يعرر ويحبس: وهذا مذهب الجحمهور (المالكية والشافعية والرواية الأخحرى 
فی مذهب أحمد) وهو مروى عن أبى بكر وعمر(!!) خش وبه قال إسحاق وقتادة 
وآبو ثور» واحتج هؤلاء بجا یلی: 

اة الحاربة(!!) قال تعالی ET‏ 
الأرض سادا أن بقارا ۴ ا أو تقطُع يديهم أرجلهم من خلاف أو يفوا من 
الأرْض ي٠.‏ 

۲- حديث آبى هريرة أن رسول الله عه قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا 
یده» فان عاد فاقطعوا رجله» فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعو! رجله»۱) 
وسنده تألف(! !) 

n E‏ وه قال : سرق ملوك فى عهد النبى عه فرفم 
إلى النبى عه فعفى عنه. : ا .. ثم رفع إليه الحامسة وقد سرق»› 
فقطع يذه» ٹم رفع إلبه السادسة فقطع رجله» ثم رفع إليه السابعة فقطع يده» ٹم 
رفع إليه الشامنة فقطع رجله» وقال رسول الله عله : له : «أربع بربع ۳۲ واه 


ساقط(!!). 
٤‏ آنه فعل آبی بکر وعمر القأسم بن محمد «أن 
ق فی I GS HE‏ 

رل سارق إلخالة» وهو ه 3 


الخالث: كالقول السابق» إلا آنه إن عاد فى الخامسةيقتل » وهو مروی عر 
عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العمزيز› دای صمب الک 
ل قولاً عن مالك أولاً ٹم نه رجع عنه واستقر رآپه على تعزیره دون 

قتله -وهو ما ذهب إليه الشافعى ا ان 

ا خدیت چ قال: جىء بسارق إلى النبى عي فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا 


۳ بب الاد‎ )١( 


)۲( ا خر جه الدارقطنى» وفيه الواقدى: متروك وقد صححه الألبانى ذ فی «الإرواء» 
(YET E)‏ جا بده وبخیره» وکلها شديدة الضتحفت ويسنها احتف د لمن فا" یسل له¿ 


ر ححمةه اله . 
(۳) سنده تالفی: 2 e‏ ۳ ۷۳) والطبرانی وفیه من یشبه آن یکون وضاعا» 


.)۲۸١( سنده منقطع: مالك » وعنه الشافعی‎ )٤( 


۳£ ۰ ڪتاب الحدود 


رسول الله إنغا سرق» فقال: «اقطعوه» قال: فقطع» ثم جىء به الثانية» فقال: 
«اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إغا سرق» قال: «اقطعوه». . فأتى به الخامسة 
فقال: «اقتلوه» قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فآلقیناه فى بئر» ورمينا 
عليه الحجارة وهر ضعيف . 

۲- حديث الحارث بن حاطب بنحو حديث جابر مع شىء من الغايرة فى 
لفظه» وهو منکر كما قال النساء ئی والذھیی ٠‏ 

٣د‏ حدیٹ عبد الله بن رید الجهنی ج باه قال: قال رسول الله عله : «من 
ا ا و 
سرق فاقطعوا رجله» قان سرق فاضربوا عنقه) وسنده تالف . 


وقد جاب ألعلمأء عن حذديث جابر بأنه ضعيف» وعلى فرض صحته» 
فقيل : منس وخ »› وهو محكى عن الشافعى »› وناسخه هو عين الناسخ لقتل شارب 
e E‏ هذه حكومة مختصة بهذا الرجل وقد 


> 


الله ع أن ۽ اأصاح4ة ف قتلهء ولذلكف أم, بقتله من أول مرة» 
علم رسول الله در نے OP E‏ 


ا ا 2 آن لا الرجل كان I‏ وهلا یعزی 


د اتر جيح: 

الذى يظهر لى بعد هذا العرض لمذاهب العلماء ودراسة آدلتهم أن آقوی هذه 
الآقوال الأول» القائل ۽ بأن السارق دا السرقة ثانية -بعد قطع يده اليمنى- فإنه 
تقطع رجله اليسرى ٤‏ ثم لا قط عليه إن عاد» وإغا O Ea‏ 
الحياة- حتى يظهر الصلاح› لقضاء الصحابة وشغ بذلك . 

) ولو ذهب ذاهب إلى قول دی وان رم چن آنه تقطع يده اليسرى فى الثانية 
-بعد اليمنى- ثم لا قطع عليه EE ESS SS‏ 


واللّه أعلم . 


(۱) ضعیف: أخرجه آبو داود »)٤٤١١(‏ واللسائیى (۸/ ۸۳)ء والبیھقی (۲۷۲/۸) وقال 
اللسائى: حديث منكر» وقال ابن عبد البر: منكر لا صل ل ل ا ق 
#الارواء» (۸/ ۸۲ - ۸۸) بطریقی آخری» وبشواهد أری آنھا ا ا 

( ملک أخر جه السااون «(AT /A)‏ والحاكم (TYTN AFAT‏ وحکم بنکارته 
والذهبی . ٠‏ 

(۳) منكر: أخحرجه آبو نعيم فی «الحلية» )٦/۲(‏ ثم قال: تفرد حزام (صوابه: حزم) بن عشمان 


وهو من الضعف بالمحل العظيم . اه. وقال الذهبى: متروك مبتدع. اهم 


اأ el‏ 
السا نى 


صحبح فقه اسنة وأدنته [الجزء الرايع] ` ۳o‏ 
REE‏ ى 


6 اسقط دة الد 

-١ >١‏ الشفاعة» وعفو المسروق منه(': 

أجمع الفقهاء علئ جواز e Gir‏ وقبل ان فل :اهر إل 
الحاكم» EDS RO‏ ستراً له وإعانة على التوبة. 

وأما إذا وصل الامر ی الحاكم فالشفاعة فسه حرام » کما تقدم بیانه فى بداية 
«كتاب الحدود). 

وكذلك الشآن فى العفوء لقوله عله : : «تعافو! الحدود فيما بينكم» فما بلغنى 
ن تخد فد وت 

وقوله ٤ه‏ لصفوان لا تصدق برداثه على سارقه رعل رفقعه ! 
«(فهلا قبل آن تأتینی به؟!) . 

فإذ! | عفا المسروق منه عن السارق -قبل رفعه- سقط عنه الحد. 


.)4( 1 “Ait 
هر ا‎ 
اي2‎ 


لی الت عل : 
لی النبی عل : 


il _..‏ 3 حمر جحے ڊږ 
ارچ کں 


اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن السارق إذا رجع عن إقراره 
(اعترافه) قبل القطع › سقط عنه الحد» لآن الرجوع عن الإقرار يورث شبهة. 


و ڏه رهرط اھا 1 GE I E a‏ 
ر ہیں انعممىهاء ی ٢ن‏ رچو السارق قی إقرارة ل يقبل مه > ولا سقط 
EYE‏ فکل لک 


نو کی لم 2 يقبل رجو 


الحكم ادا قر بالىرقة. 
اتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح» أى: الندم الذى يورث عزمًا على إرادة 
الترك تسقط عذاب الاخحرة عن السارق» واتفقوا على أنه إذا تاب بعد القدرة عليه 


(1) «المبسوط؟ (۱۱۱/۷)» واتفسیر القرطبی» /٥(‏ ١۲۹)ء‏ و«تكملة المجموع» (۴۳۳/۱۸)ء» 
و«المغنی» (۱۰/ ۲۹٤‏ - مع الشرح الکنا و«نیل الأو طار» (۷). 


ضار 
(۲) حسن: آخرجه ابو داود EV‏ التائ 0 ۰ وغیرهما وله شواهد. 
(0) ابن e‏ ص ۰) و«الدسوقی» ٥ /٤(‏ ), وانهاية اللحتاج» (۷/ »)٤ ٤١‏ 
و«اكشاف القناع» (1/ ۱۱۷)» و«المغنی» (۱۰/ ۲۹۳). 


ئم اختلفوا فيما إذا تاب قبل القدرة عليه ورفعه إلى الحاكم على قولین› تقدم 

بسطهما فى مقدمة «كتاب الحدود» ورجحنا ا أن التوبة تسقط الحد عمومًا» وھا 
يدل على ذلك في حد السرقة قوله تعالى aS‏ السارق : فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلَح فان الله يعوب عليه إن الله غفور ر رحیم 4( . وهو یدل على أن 
التائب لا يقام عليه الحد» إذ لو أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة. 

وهذا مذهب الشافعية -فى أصح القولين- والحنابلة فى رواية". 

لکن تبقى مسآلة وهی 

“9 هل من شرط التوبة ضمان المسروق ورده لصاحبه‎ ٠ 

اکان کائنت العينڻ المسروقة موجودة: : فأجمعو! على أن من شرط صحة 
توبته: أداڙها إلى صاحبها» سواء کان التكارن موسا خد و آقيم عليه 
اد و لم يقم › وسواء ر المسروفق عنده آو عند غير 

۲- إن كانت العين المسروقة قد تلفت: فإن لم يقم الحد على السارق لسبب 


as OS CG 


وإن کان آقيم عايه الحد» إاخحتلف العلماء فى وجوب ضمان المسروق على نلاثة 
آقوال : 

ألأول: يلزمه مه ألضمان لتمام توبته سواء گان فوشا او سخا وهو مذهب 
الجمهور» مهم : الشافعى واحمك وإسسحاق واللبك واللخعى والحسن والزهری 
وعيرهم؛ قألوأً: لأن هذه العين تعلق بها حقان: حق لله » وحق لالكهاء وهما 
حقان لستحقين متباينين فلا يبطل أحدهما الآخرء بل يستوفیان معا أن القطع 
حق لله » والضمان حى لالكها. 

ESA E A . و ر ۴ ت‎ * 

وقد روی من طريق اخسن عن سمرة مرفوعاأً: على اليد ما أخحدذدت حتى 


(1) سورة الائدة: ۳۹ . 

(۲( «فستح القدیر» »)٤۲۹/(‏ و«الخرشى» (۳/۸١1)ء‏ واقليوبى» »)۲١١/٤(‏ ولالمحلى» 
(۱۱/ 1۹( ولغن (۸/ ۲۸١‏ - مكتبة القاهرة)ء وانظر مبحث «أثر التوبة فى 
الحدود). 

۳) «المېسوط» »)٠٥۹/۹(‏ و«البدائع؟ (۷/ (۸٤‏ وافتح القدير» »)٤1۳ /١(‏ وابداية المجتهد» 
)4٤۲ /۲(‏ و«الققرانين» (ص »)۳١١‏ و«أسنى المطالب» /٤(‏ ١١٠)ء‏ راقليوبى» 
(/۱۹۸) واالمغتی» (۲۷۹/۱۰)» واكشاف القناع؟ (0164/7. 

٠( وابن ماجة‎ »)۱۲٦١( ضعیف: أحرجه آبر داود (١٦١۳)ء والترمذى‎ )٤( 


منحيح فقه السُنة وأدنتة [الجزء الرابع] 9Y‏ 


الثانى: لا يجب الضمان مطلقًاء ولا تتوقف صحة توبته عليه» وهو مذهب 
أيى حنيفة› وبه قال عطاء وابن سیرین والشعبی ومکحول وغیرهم» وحجتهم : 

١‏ قوله تعالی ظ رالسارق والستارقة فاقطعو! يديهم جزاء ن کا نکال من 
الله . قالوا: فسمى القطع جزاءء وااو ي غ الا ت ف ضم إليه 
الضمان لم يكن القطع كافيا فلم يكن جزاءًء فعلم أن التضمين عقوبة زائدة على 
الجزاء فلا تشرع 

وآجاب الجمهور بآن مجموع الجزاء -إن أريد به: مجموع العقوبة- فصحيح 
هو القطع» رالقول بالتضمين لا دخل له فى العقوبة رلهاا تحت الان ف حى 
غير الحانى: كمن أتلف مأل غيره خحطاً أو إكراهاء ولهذا فإن سقوط الحد لا يسقط 
القمان لاوت القن حى الله رحق الد e‏ 

۲- حديث عبد الرحمن بن عوف نله عن النبى عيه: «أنه قضى فى 
السارق إذا أقيم عليه ا لحد آنه لا غرم عليه ولذا قالوا: : لا يجتمع حد وضمان» 
لآن الحكم ا ج علوكا للسارق» مستندا إلى وقت الأحذ فلا 
يجوز إقامة الحد عليه» لأنه لا يقطع أحد فى ملك نفسه. 

وآجاب الجمهور بأنه حدیث ضعيف لا يحتج به. 

الشالث: يلزمه الضسمان إن كان موسر وإلا لم يلزمه» وهو مذهب مالك 
وغيره من فقهاء المدينة واستحسنه ابن القيم. 

لوا: لملا تجتمع على السارق -المعسر- عقوبتان : قطع يده» واتباع ذمته. 

قال ابن القيم : وهذا استحسان حسن جدا» وما أقربه من محاسن الشرع» 
e‏ سېحانه وتعالی أعلم a‏ 

© اتراجےح 

رالذى يترجح لى هو ما ذهب إليه الجمهور من إيجاب الضمان على السارق 
مطلقا وآنه من تمام توبته من غير فرق بين الموسر والمعسرء فإن كان موسر تعين 


)١( :‏ سورة المائدة: ۳۸. 

(۲) ضصعيف: أخرجه النسائى »)٥۸/۸(‏ والدارقطنى» وقال السائى عقبه: هذا مرسل»ء وليس 
بثابت . اه. وقال ابن عبد البر: ليس بالقوى. اه. قلت: وعلته الانقطاع . 

مستفاد من ترجيح العلامة بكر أبى زيد» حفظه الله . انظر: «الحدود والتعزيرات» (ص: 
(ETA ¬ ۷‏ 


é2 
ر‎ 


1۴۸ ڪتاب الحدود 


دفعه» وإن کان غير قادر فقد قال الله تعالی فی حق غير القادرین: إوإن کان ذر 
RUE‏ 
وأما رأى الالكية -الذى استحسنه ابن القيم- فهو مجرد أستحسان. 
ق ا کک ی نظائرها لدلیل شرعی» 
ولم یذکروا دلیلاً شرعیا یقضی بهذا الاستحسان» والله أعلم . 
8 - هل يسقط الحد بتملّك السارق المسروق قبل الحكم؟0) 
ااك الا السروق قبل القضاء» بآن اشتراه أو OT PY‏ 
e‏ لن الطالية شرط للحكم بالقطع› > فإذا تملکه 
E E‏ 


ء امتنعت المطالبة» وخالف الالكية -لعدم اشتراطهم المطالبة- 


کہ کے 


al e‏ ا ا د ایر د 


أ أ 
حلاف ف للحنفية- لأن ما حدث بعد وجوب الجد لم يوجد شبهة فى الوجوب» فلم 


e‏ ص 


يؤثر فى الحد» ولو كان حدوث اللك -بعد القضاء- يسقط الخد لا قطع النبى 
یله سارت رداء صفوان بعدما تصدق به علیه» بل قال له ع : «فلا قبل أن 
تأتینی به»(". 


8 ا يسقط الحد بائتقادد‎ ٠ 

ه ذهب جمهور الفقهاء من الألكية وألشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية- 
إلى أن الحد لا يسةط بالتقادم» لأن الحكم لم يصدر إلا عع ان تتت ادو 
فوجب تنفيذه مهما طال الزمن» ولا ينبغى أن يكون هروب ا أو تراخی 
التتفيذ من أسباب سقوط اإلحدء وإلا كان ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله . 

6 بينما ذهب الحنفية -عدا زفر- إلى أن تقادم التنفيذ بعد القضاء يسقط 
القطع› لأن القضاء فى باب الحدود -عندهم- إمضاؤهاء فما لم تقض فکانه لم 
يقض» ولان التقادم فى التنفيذ كالتقادم فى الإثبات بالبينة(!!). 


۸٠ سورة البقرة:‎ )١( 
والمهذب؛‎ »)۸٩ /۸( «المبسوطة (۹/ 10۸۷)» والبدائعم (۸۸/۷)ء وقشرح الزرقانىة‎ )۲( 
. /۴( واالمغنی» (۲۷۷/۱۰)» و«معالم السنن»‎ .)۲٤ /۲( 


۳7 یح : تقدم مرارً. 


.)۲٠٠١/٠١( ولالمغتى»‎ .)٠١١/٤( و«مغنى المحتاج)‎ CVT PCE) 


صحبح فقه السنة وأدلتة[الجزء الرابع] ۳۹ 
رت ——<کضصگصض—_—_—_—_—_—_2Ê-‏ 2 سپا 


قلت: وقول الجمهور هو الصواب» لآن الح إذا ثبت بيقين» فلا يسقط إلا 
بدلیل . 

(ب) العقوبات التعزيرية للسارق٠‏ 

تجوز العقوبة بالتعزير على كل سرقة لم تکتمل أركانهاء آو لم تستوف 
شروطهاء لعدم وجوب الحد فيها» وعلى سرقة درئ الح فيها لوجود شبهة» 
فرت على لازق ا عقوبتان: عقوبة بدنيةء E‏ 
وعقوبة مالية: بتضعيف الغرم للمسروق» وبهذا 5ذ قضى النبى تله لا أسقط القطع 
عمن آخذ بفمه من ا ا 
غرامة اة رأة آي القرب) وكذلك على امن مرق من ال ذا 
یوصع فی مخزنه -ولم يبلغ نصاب القطع- کما تقدم فی حدیث عمرو بن شعيب 


E: sli iC 


ركذالك مور العقوبة بالتعزير على السرقة التى سقط فيها القطع , 
وتقدم ذکر تعزیر السارق فى الثالثة أو الخامسة -على الخلاف- ويكون بالحبس 
أو الضرت ونحوه» وهذه العقوبات یرجع فی تقديرها إلى اجتهاد الآئمة فى كل 


زمان ومكأن حسب المصلحة. 


(8) حد الحرابة 


الحرابة لغة: من الحرب التى هى نقيض السلم» يقال: حاربه محاربة» وحرابًا. 

أو من الحرب -بفتح الراء-: وهو السلب» يقال: حرب فلانًا ماله» أى: سلب 
فهو محروب وحریب . 

وفى الاصطلاح: تسمى «قطع الطريق» وهى: البروز لأخذ مالء أو لقتا.» أو 
لإإرعاب على سبيل المجاهرة کا اعتمادا على القوة مع البعد عن ال ۰ 


)1( «المغنى ¢ J‏ 11 41( ال گام الاط' 
ر ) ۷ واا حخام الستطانية) للمارردى رضن c(7‏ و«معالم ألستن» 


CTY ۳(‏ و«الحدود والتعزيرات) (ص: Ee‏ 
(Y)‏ حدیث حسن : تقدم تخر پیجه مراراً: 
() «تأج العروس»» و«لسان العرب»» و«بدائع الصنائع» (۷/ ١۹)ء‏ و«المغنى» (۸/ ۲۸۷). 


(fo‏ ڪتاب الحدود 


الحرابة من الكبائر» وهى من الحدود باتفاق الفقهاء» وسمى القرآن مرتكبيها 
محاربین لله ورسوله» وساعين فى الأرض بالفساد» وغاظ عقوبتها آشد التخليظ › 
فقال سبحانه : اإإنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقلو 
أو يصأبوا أر تقطّع أيديهم رأرجلهم من خلاف, ار ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الديا 
رهم في الآضرة عاب عطيم 2 . 
e‏ تجتیر فی الخمحارب: 
e E E e EN NE‏ 
توافرهاء دلم يتفقوا عليها جميعاء وإنما وقع قع فى بعضها خحلاف» فإليك هذه 
الشروط وطرمًا من المناقشات حولها: 


-١‏ التکلیف : ولا حلاف بين أهل e‏ اط البلوغ والعقل فى 


عقوبة لحرابة > له نچا تصیر ص 1 لكلف إل ی هو ت ص ط إفامه إلحدود. 


لکنهم اختلفوا فی حد من اذ شترك مع الصبى والمجنون فى قطع طريق» فذهب 
الجمهور إلى أن الحد لا يسقط عنهم وعليهم الحدء وإنما الشبهة مختصة بواحد - 
الصبى آو المجنون- فلم يسقط عن الباقين. 

وذهب الحنفية -إلا آبا يوسف- إلى آنه لو اث 
مجنون أو ذو رحم محرم من أحد الارة سقط الحد عن الجمسيع(1!) قالوا : لأنها 
جناية واحدة قامت بالكل » فإن لم يقع فعل بعضهم موجبًا الحد» كان فعل الباقين 
بعض العلة فلم يثبت به الحكم(!!). 

قلت: وقول الجمهور أقوى» والله أعلم. 

۳ > 

E‏ لشريعة» بأن يكون 

سلما ا او فلا يحد عندهم الحربى» ولا المعاهدء ولا الان : 


(1) سورة المائدة: ۳۳. 

(( «البدائع « )41/۷( اشر الزرقائى )7/۸ 1۰4(« Jy‏ مغنى المحتأج) «(T1 cA/)‏ 
r‏ 0 ریاف 

(۳) «أبن عابدين» (۳/ ١١1)ء‏ و«المدونة؛ (7/ »)۲٦۸‏ واروضة الطالبين» .)٠٥٤/٠١(‏ و«كشاف 
القناع؟ 079 ). واللحلى» (۱۱/ )۳۱١ ۰٥‏ وافتح الباری» .)١١١۲/١۳۲(‏ 


بع فقه السنه وأدلتة[الجزء الرابع] 


واستدلوا بقوله تعالی إِلاً الّذين تابوا من قبل ان تقدروا علَیهم ي . وهؤلاء 
تقبل توبتهم قبل وبعدهاأ» ولقوله تعالى طفل للّذين كفروا إن ينتهرا يعفر لهم م 
قد e‏ ك و e‏ يحب ما کان قىله»' . 


وذهب ابن حزم إلى أن ا إغا هر السام e‏ أو الملسلم تن 
فیحارب فعلیه أحکام اللحارب كما فعل انی عه بالعرنيين» فليس للذمى -الذى 
نقض عھهدذه۔ لآن له عقوبة فى الشرع تختلف عن عقوبة المحارب. 

وذهب کک العلماء -منهم البخارى والحسن وعطاء والضحاك والزهرى- 
إلى أن آية الحرابة نزلت فى أهل الكفر والردة» وساق البخارى عقبها جدیت اس 
فى قصة العرنيين» وفيه «. . . فارتدواء فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» فبعث عه 


e‏ فاتی بهم » فقطع يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم› ثم لم پحسمهم حتی 
ماتو!)/*. 


شترط الحنفية فى المحارب الذكورة» فاد تی -عندهم- المرآة وإن فلن اقتال 


u‏ لن ركن المحارية -وهو الخروج والغالبة- لا پتحقق من المرآة عادة فلا 


تکون م٠‏ آها إلى إرة(!!) 
r gS i E‏ : 


وذهب الجمهور من المالكية ة والشاضعية والحنارلة 0 ال زه له E a‏ 
الذكورة» فلو أاجتمع نسوة لهن قوة OT‏ ولا تآثير للأنوثة 
على الحرابة» ولاآنها تحد فى السرقة ويلزمها القصاص كالرجل» فكذلك فی قطع 
الطريق» ولا فرق . 

الصحيح لعدم الدليل على اعتبار الذكورة والأصل أن «النساء 

ثق الرجال»7 


(1( سورة ألائدة: E:‏ 
(۲( سورة الأنفال؛ A‏ 


(۳) ہچ : faa £3 fi‏ 
O r iia‏ وأحمد ( 1۶ 1 ). 
() جح : أخر جه البخارى (۲ 1۸۰)» و مسلم .)۱۹۷۱١(‏ 


e 


۸) واشرح الزرقانى»‎ »)4/۷( ٠ «السدائع‎ )٥( 
. (4 /4( E 


(1) چی۰ آل سے ان دار ااسب TY o‏ 
زډ ۽ جين . رجه ابو داود را آ اڄ OD a‏ وأحمد (ا 7 ٥‏ - ۷۷ ؟) وستده 


حسن لغيره. 


)٠١١ /١٠١( ولاروضصة الطاليس»‎ «( 


£ ڪتاب الحدود 


:)( السا‎ - ٤ 
a 

اشترط الحنفية والحنابلة -فى المحارب- أن يكون معه سلاح» ولو الحجارة 
والعصى › لآنه أداة الإإخحافة» فإن تعرضوا للناس بشیء ف ذلك فهم محاربون وإلا 
فلا . 

قلت: ولعل الأخحير أظهر› وکأنه اخحتيار شح الإسلام د قال : «(والصواب : 
أن من قاتل على أخذ امال بأى نوع كان من آنواع القتال فهو محارب قاطع» اه. 

-٠٥‏ البعد عن العمران': 

اشتر ط بو حنيفة وهو اذهب عند الحنابلة ۴ الحراية: البعد عن العمران 
(فى الصحراء مثلد) فإن حصل منهمالإرعاب وأخذ الال فى القرى روالأمصار 
فليسوا محاربين» قالوا: لأن قطع الطريق إنغا هو فى الصحراء» ولآن من فى 
الشرئ والأمصار يلحقه الغوث غالا فتذهب شو كة المعتدين › ویکونون مختلسین › 
وهو ليس بقاطع› ولا حد عليه. 

8 بيتما ذهب الجمهور: منهم مالك والشافعى وأبو يوسف من الخنفية وكثير 
من أصحأب اخهك: واین ج -وهو اختيار شیح الإإاسلام ابن تبمة- لی آنه ل 
يشتر ط البعد عن العمران» بل يشترط فقد الغوث› ولفقد الکرت :اساك ك هة 
تنحصر فى البعد عن العمران. 

فلو دخل قوم بيتًا وشهروا السلاح ومنعوا أهل البيت من الاستغاثة فهم قطاع 
طرق فی حقهم. 

واستدل الحمهور بعموم آية اللحاربة» وبأن ذلك إذا وجد فى العمران كان 
أعظم حوقًا وأكثر ضرراء فكان آولى بحد الحرابة. 
(۱) «ابن عابدین» (۳/ »)١۳‏ و«المدونة» (١/۳٠۳)ء‏ واروضة الطالبين» (١٠/١١٠)ء‏ 

و«المغنى» (۸/ ۲۸۸)» وامجموع الفتاوی» (۲۸/ »)۱۹١‏ و«المحلى» .)١۷/١١(‏ 
(۲) «این عابدین» »)۱۱۳/٤(‏ و«القوانين» ›»)۳١١(‏ و«الدسوقی» ۳۲۸/٤(‏ - مع الشرح 

الكبير)» وانهاية المحتاح! (۸/ »)٤‏ و«روضة الطالبين» »)٠٠١ /١١(‏ واالخنى؛ (۸/ 1۸۷ 

- الرياض)» و«المحلى» (١١/۷١۳)ء‏ وامجموع الفتاوی) (۲۸/ ١٣۳۱ء .)۳۱١‏ 


صحيح فقه السنة وأددثه [الجزء الرايع] 4۳ 
e gg gg gg gg‏ 


قال شيخ الإسلام: اوهذا هو الصواب» بل هم فى البنيان أحق بالعقوبة منهم 

فى الصحراء» لن الان محل الأمن والطمانينة› ولاّنه محل تناصر 
وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضى شدة الحارية والمغالية» ولانهم يسلبون الرجل فى 
داره جمیع ماله والمسافر لا يكون معه -غالسًا_ إلا بعض ماله. . .» أه. 

قل : : وهلا القول م موافقة عموم الآية ! الكريمة»› ومفتضى معنى الحرابة 
المطلق ٠‏ »> فإنه الأردع للمجترئين على ترويع الآمنين وسلبهم أموالهم فى اليادين 
العامة على مرآى ومسمع من الناس والسلطان. ولا مغیث!! والله أعلم . 

- المجاهرة): 

اث شترط جمهور کک ء فى الحرابة أن يأخذ طا اع الطريتق الال جھراً » فإن 
أخذوه مختفين فهم سراق» وإن اخحتطفوا وهربوا» فهم منتهبول» ولا قطع عليهم. 

وذهب مالک -وهو ا جیار شيخ الإسلام- ا أن قتل الغيلة» اذا کان على 
وجه إل E‏ ع المحارية» ومثاله: آن يدعو القاتل الى م له -مثلا_ 
من يستآجره لخياطة أ أو طب أو نحو ذلك ثم يقتله ويأخذ ماله. 

قال شيخ الإإسلام: «وهذا أشبه بأصول الشريعة» لان القتل بالحيلة كالقتل 
مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشده لأنه لا 


یدری به) اه. 


الردء هو: المعين لقاطع الطريق بجاهه أو بتكثير السواد أو بتقديم أی عون 
لهم» ولم يباشر القطع بنفسه. 

وقد اخحتلف أهل العلم فى حكمه: 

فذهب ور ن ا والمالكية والحتابلة -وهو اختيار شيخ الإسلام- إلى 
أن الردء المياشر د فى الحرابة سواء» لأنهم متمالئون» وقطع الطريق يحصل بالكل» 
ولأّن من عادة القطاع أن يباشر البعض»› ويدفع عنهم البعض الآخحر» فلو لم يلحق 


اأ لردء بالباشر فى سبب وتجوب الحد ادى لك لى انفتاح باب قطع الطريق. 


(4) المراجع ألسابقة» والمنتقی» للباجی (۷/ .)١١١ - ١١١‏ 
(۲( «البدائع» )۷ 1 ول الىسوط؛ (14۸/۹()› و#الدسوقى» ٠ /٤(‏ ). ولالمهذب» 
.)۳٣٣ ۲‏ واالمغنی۲ (۱۰/ ۳۱۸ - مع الشرح)» ومجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۳١١‏ 


قال أبن تيمية : وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» «فإن عمر بن الخطاب 
بوه قتل ربيشة المحاريين) والربيئة : هو التاظر»ء الذى يجلس فى مكان عال ینظر 
منه لهم من یجیء. .. أه. 

۵ بيتما ذهب الشافعى -رحمه الله- إلى ا ليس هلي ارد د ارين لان 
ا اه فا شع اي كار ادوا فلت الارن 


أرجح والله أعلم . 


ه عقوية المهاريين: 
ا و جزاء یحاریون ا ويسعون في الأرض فا أن 


ن اا ا ےل ا 


3 ‡ ” و 1 e‏ 1 14« ۲ 
هلو أأْمقه أبنت عل التحب اة ۽ علو لته ویع؟ ( 
e‏ و کے e‏ کے 


ثم اختلف آهل العلم فى هذه العقوبات المذكورة فى الآية الكريمة؛ أهى على 
التخيير أم على التنويع» على قولين: 

القول الأول: نها على التنويع» فوزع العقوبات على حسب النايات» وهذا 
مذهب الحمهور» ا بل 

اد أن تفمنير ابن عباس لهد الآية يفيد آن المراد ب «آوا: أ لتنۆيع › فقال:: 
«المعنى : أن يقتلوا إن قتلواء و ا مع القتل إن فتلوا و الال » أو تقطّع 
آیدیهم وآرجلهم من خلاف إن ا الالء أو يتقو من الأرض إن 
أرعبوا ولم با و 

قالوا: وتفسيره فاه إما توقيمًا وإما لخة» وأيهما كان فهو حجة» يدل 
عليه أنه بدا بالأغاظ فالأغاظ . 

وعرف القرآن: أن ما فيه التخيير يبدا فيه بالأحف» ككفارة اليمين» وما يراد 


2 4 3~( 
به الترتيب يبدا فيه بالأغاظ ككفارة الظهار والقتل 


TE ET aL سورة‎ (17 

(۲) «البدائع» (۷/ 4۳). و«ابن عابدین؟ (۳/ ۲۱۳)» و#الدسوقى» »)٠١ /٤(‏ واروضصة 
الطالبين» .)٠١١/٠٠١(‏ وانهاية المحتاج») (۸/ ۲۷)» والمغنی» (۸/ ۲۸۹)› والاإنصاف» 
(۲۹۲/۱۰)» و«المحلى» .)۴۱١/١١(‏ 


متي فق انه وأرتة [الجزءاارلع ا EE‏ 


E TT OTTERS TERETE ESTEE CEE RTE ETI TEETNPET 


- أن الحزاء على قدر الحناية» يزاد بزيادتها وينقص بنقصانها» بمقتضى العقل 
قال تعالی : ل رجزاء سه ية لها فالتخییر فى جزاء i‏ القاصرة عا 
يشمل جزاء الحناية الكاملة» وفى الحناية الكاملة با يشمل جزاء الحناية القاصرة 
حلاف المعهود فى الشرع. 

على أنه قد أجمعت الأمة على أن القطاع إذا تلا وأحذوا المال» لا يكون 
جزاؤهم العقول: النفى وحده!! فعلم آنه لا يمكن إجراء الآية على ظاهر 
اا 

٤‏ آن التخيير الوارد بحرف التخيير إنغا يجرى على ظاهره إذا كان سبب 
الوجوب واحدا»ء كما فى كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد»ء آما إذا كان السبب 
Sg TT‏ بیان الحکم لکل واحد فی 
نفسه» وقطع | لطريق متنوع وبين آنواعه تفاوت فى الحريمة» فكان سبب العقاب 
مختلقًاء فتحمل الآية على بيان حكم كل نوع. 

۵- آنه إذا لم يقتل› فلا که لقوله عله : عه : لا يحل دم امری مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة»). 

ه ثم اختلف هؤلاء فى كيفية هذا التنويع على ثلاثة أقوال: 

-١‏ فقال الشافعى وأحمد والصاحبان من الحنفية» وإسحاق: من فقتل وأخحذ 
الاك؛ قل وصلب > ومن اضر على أخد الال طعت يده اليمى ورجا اليرى؛ 
ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا؛ نفى من الأرض» والنفى فى هذه 
الجالة -عند الشافعية- تعزير وليس حدا» فيجوز -عندهم- للإمام تركه» أو 
التعزير بخيره بحسب ما يراه من المصلحة. 

- وقال أبو حنفية: إن أخذ قبل قتل نفس أو أخذ شىء؛ حبس بعد التعزير 
gE‏ 

وإن أخحذ مالا معصومًا بقدار النصاب؛ ق ورجله من خلاف» وإن 
قتل معصومًا ولم يأخذ مالا قنل. 

وأما إن قتل النفس وأخذ المال وهو المحارب الخاص- فالإمام مخير فى آمور 


EES ف‎ (IY gle; cCTAYA) رجه إل غار‎ E صحیيح:‎ 69 


۵ 3% ش_ر.@ء ١‏ 
لوھ و بیت !یں مسعود. 


٤"‏ ۰ كڪتاب الحدود 


ثلائة: إن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله» وإن شاء قتله فقط › وإ شاء 
a‏ -عنده-: طعنه وترکه حتی یموت»› ولا يترك أكثر من ثلائة أيام. 
واعترض بآن الحدود إذا كان فيها قتل سقط ما دونه کما لو سرق EE‏ وهر 
محصن . 
۴ وقال مالك: إن قعل فلابد آن يقتل» إلا إن رأى الإمام أن ذ 
وليس له تخيير فى قطعه ولا نفيه» وإغا التخيير فى قتله أو صلبه» وإن أخحذ 
الال ولم يقتل لا تخيير فى نفيه وإغا التخيير فى قتله آو صلبه أو قطعه من 


خلاف» وإن أخاف السبيل فقط فالا مام مخیر بین قتله وصليه› أو قطعه » باعتبار 
المصلحة. 


be 
٤ 
e. 

cC 


ق اعترض بان مالکًا -رحمه الله اعتیر ل القاطع» ولم بعتبر الحناية» 
ي مخالف للأصول المعروفة من اختلاف العقوبات بحسب الجرائم 

قلت: ويمكن اعتبار مالك -رحمه الله- من القائلين بالتخيير بين العقوبات 
الا القاتل- کآصحاب القول ألا 

القول الثانى: آن هذه العقوبات علي ی التخییر: : فإذا خحرجوا لقطع الطريق وقدر 
عليهم الإمام ک‫ بين آن يجرى عليهم أيا من الجزاءات الأربعة (القتل› 
والصلب» والقطع » والنفى) على ظاهر الآية. 

وبهذا قال جماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن 
والضحاك والنخعى وأبو ثور وداود وابن حزم» ويمكن أن يضم إليهم الإمام 
مالك . . واحتج هؤلاء با يلى : 

-١‏ قول ابن عباس خإ: «ما كان فى القرآن «أو» فصاحبه بالخيار»(). 


٣‏ أن الصا ف لله) أ e‏ اأ + کا ف ا 
Si‏ ا نها تفتضى التخير و 


وقد تقدم الرا 5 على کد ال سادا ل ف نايا أدلة الذهب الأول . 


قلت و ما ذهب إلبه اي فه ٠‏ وه TL‏ إ1 ا رات PTE‏ 
. ت کو یں جوا یی N‏ 


EES 
I\iÎ# 


خرجه ابن جریر الطبری فی «تفسیره» .)١۳۹/٩(‏ 


صحيم فقه السنة رادت [الجزء الرابع] 14۷ 


: فواشد‎ e 

ویمکن أن نستخلص من أقوال الي الفوائد is‏ 

-١‏ آن القاتل -فى قطع الطريق- يقتل بكل حال ولابد» وقد حكى ابن المنذر 
الإإجماع على ذلك . 

٣‏ ۲- آنهم إذا قتلوا ولم يأخذوا الالء فإنهم د بقتل يقتلون من غير صلب. 

د وهل يغلب -فيمن قتل فقط- جانب الحد آم جاتب القصاص:(') 

ذهب الحنفية والمالكية» وهو قول عند كل من الشافعية -وهو قول 
ابن حزم-: إلى أنه يخلب جانب الحد» فبقتل وإن قتل بمثقل» ولا يشترط التكافؤ 
بين القاتل والمقتول: فيقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمى» ولا عبرة بعفو مستحق 
القود. ) 

وقال الشافعية -فى الراجح عندهم- والحنابلة فى إحدى الروايتين عن أحمد: 
یغلب جانب القصاص» لاأنه حق آدمی» وهو مبنی و على الضايقة» فيقتل قصاصًا 
آولاًء فإذا عفا مستحق القصاص عنه: يقتل حداء ويشترط التكافؤ بين القاثل 
والقر ل لذبت دلا یقتل مسلم بکاف). 

۴- إذا جمعرا إلى القتل أذ الال -رهذا غالب حال القطّاع - فينجمع لهم 
الصلب مع القتل عند الحمهور: 

وفوا ف وفك الات وى : 

(1) فقا الحنفية والمالكية: اك 8 ویقتل مصلوبًا» لآن الصلب عقوبة» 
وإنما يعاقب ا ې لا الميت» ويترك مصلوبًا -عند الحنفية- ثلاثة أيام بعد موته(!!)» 
وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد الإمام. 

) ب) وقال الشافعية -فى المعتمد- والخنابلة: يصلب بعد القتل» لن الله 
ا القتل على الصلب لفظا فيجب(!!) تقديم ما ذكر أولاً فى الفعل› 
كقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله 4( ). 

›»)١١٠١ /١١( واروضة الطالبين»‎ .)١ ٠ /٤6( و«الدسوقى»‎ .)۲١۳ /۳( اہن عابديسن»‎ )۱( 

SS وا‎ {۰ 7A) « و«المغنى‎ 


() المصادر السابقةء ونهاية المحتاح» ٥/۸(‏ - و«المحلى» (۱۱/ ٣٠١‏ - ۳۱۸( 


€3 سورة ألبقرة : . 


۱۸ ڪتاب الحدود 


* 


قالوا: ولان فى صابه حيا تعذيًا له» وقد قال َيه : «إن الله كتب الإحسان 
علی کل شیء» فإذا قتا فأحستو! القعلة...7۲). 

وعلى هذا الرأى: يقتل ثم يسل » ويكفن» ويصلى عليه» ثم يصلب» ويترك 
مصلوبًا ثلاثة أيام بلياليهن . 

ه وخالف ابن حزم فقال: لا يجمع عليه الصلب والقتل e E‏ 
به المخالفون -من الفريقين- جرت صله د الل ولا إباحة ذلك البتة. 

ولآّن الله إنما أوجب عليه حكمًا واحدا وخزيا واحدا لا حكمين . 

وكذلك لا يجوز قتله بعد الصلب لاأمره عله ا ولقوله: «لعن الله 


د اة ًا فہ E‏ أ دس ع وص 8 EEE‏ الا ےا ٠»,‏ أي ا 
rag cis O‏ اسز ے ra 1 ga‏ سے ہین سے 1 rra‏ 0 ا Err‏ و ا 
صلبه دون قتل . 
E a‏ 
M~‏ | هه ۰ : ا 
کیا س ی ت کي ء 1 چ 8 8 ي ۰ 


افترضه الله تعالى للمسلم على المسلم من الغسل والتكفين والصلاة والدفن. ! 

ثم رد على من اعترض جل أحاديث الأمر بإحسان القتلة وقال: أنتم تفتلونه 
أوحش تتلة وأقبحها! فقال -رحمه الله-: «فتقول: وما قتلناه أصلاًء بل صلبناه 
E‏ وما مات إلا حتف أنفه» ا ا ا ر 


ا > 
رشے. 


؛- إذا أخذوا الالء ولم يشتلوا؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف: فتقطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرى على ما تقدم فى قطع السارق. 
وها و ا أن يبلغ المسروق نصابًا؟ فيه قولان: 
ط الجمهور -خحلاقًا لالك- أن يبلغ المأخوذ نصابًاء لحموم الأدلة التى 
تفید آنه لا قطع فيما دون النصاب» وقد تقدمت فى «حد السرقة). 
وذهب مالك إلى آنه لا يشترط» لأنه مسحارب لله ولرسوله» ساع فی الاوضن 
بالفساد فيدخحل فى عموم الآية» ولأنه لا يعتبر الحرز فكذلك النصأب. 


ا 


(۲( افتح القدیر» (٥/۱۷۹)ء‏ والهذب» (۲/ ٤۲۸)ء‏ واجراهر الإکلیل» (۲/ ۲۹۶)ء 
و«اكشاف القناع» .)٠١١ /١(‏ 


صحيم فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۱۹ 


-٠‏ إذا أخافوا السبيل فقط فلم يقتلوا أو يأخذوا مالاً: فإنهم و ن 
الأرض عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى أو فوا من الأرض ٠2‏ 
واختلفوا فى معنى النفى"» فقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتی تظهر توبته أو 
يموت» وقال مالك : النفى إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد (يعنى: مسافة الصفر 
فما زاد) وحبسه فيه . 


وقال الشافعى : النفى: الحبس أو غيره» کالتغریب» كما فی الزنا. 
رمف ا ان ای ان ردو کو د کو تون ف اه و 
مروی عن ابن عباس وبه قال النخعى وقتادة وعطاء. 


قلت: الذى يتبادر من قوله (ينغوا) آن فيه طر 


حیٹ یری الإمام آن فی إطلاقه فی مکان نفيه- فسا أو شرا على الناس» واختار 
شيخ الإسلام آن اتی e‏ الإمام: إما بطرده بحيث لا يأوى فى 


2 ٤ 
(TT) اج‎ ٠ ثل اف ریخبسبه وال وهنا إکدا و اڪ‎ 
. . عه وهال : وهلا إعدل وحن‎ 1# 


TT ھل رة‎ e 

ذهب الشافعية a.‏ إلى أن المحارب إذا جرح جرحا فيه قود فاندمل لم 
يتحتم به قصاص» بل يتخير المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره» لأن 
التحتم تغليظ لىق الله» فاختص كالكفارة» ولان الشرع لم يرد بشرع الحد 
فى حت المحارب بالجراح» فبقى على أصله فى غير الحرابة. 

وفى قول عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد: يتحتم فيه القصاص 
كالنفس لان الجراح تابعة للقتل» فيثبت فيها مثل حكمه. 

وعند الشافعية قول ثالث وهو: أنه يتحتم فى اليدين والرجلين» لأنهما غا 
SS‏ قلت : والراجح o‏ 
تله بالعرنيين فعن أنس فاه قال: «قدم رهط من عكل على النبى إل 


ر 
£ وإبعادا» وما سه فإغا يکون 


( 00 سور اند ۳ 

() «فتح القدیر» »)۱۱۳/١(‏ و«ابن عابدین؟ (۳/ ۲۱۲)› و«الدسوقی» .)۳٤۹ /٤(‏ و«الواهرا 
79 ) وانهاية المحتاج؟ (۸/ ). والغنیا (۸/ ۹٤‏ ۲)» ولاکشاف القناع» Aor /D‏ . 

.(1۰ /0( (مجمرع الفتاوى»‎ (TT) 

€3 «البدائم» (۷/ »)4٩‏ ولان عابدین» (۲۱۳/۳)؛ وامغنى المحتاج» 9 والمخنی» 
(4۲/۸(. 


E‏ كتاب الحدود 


ال او ال د الو ا وسر ا اهارت فقال: ما أجد لكم إلا 
آن تلحقوا بابل رسول الله عی4 فاتوا فشربوا من البانًا وابوالها جوا 
وسمنواء وقتلوا الراعى واستاقوا الذودء فاتى النبى عله الصريخ؛ فبعث الطلب 
فی آثارهم»› فما ترجل النھار حتی اتی بهم› n i le kl‏ وقطع 
أيديهم وآرجلهم»› وما حسمهم» ثم الوا ذ فاا ة يستسقون» فما EE‏ 
ماتو»(). 

فقطعهم تيه حدا للمحاربة» وسمل أعينهم قصاصًا وتركهم يستسقون فلا 
يسقون حتى ماتوا لأنهم كذلك فعلوا بالرعاء: 

فعن نس خاي : «أن الى عه إنغا سمر أعينهم» EE‏ 

أما إذا سرى اجرح إلن النفس قات الكروح: كك الكل 

وذهب اة إلى ا ن المحارب إذا أقيم عله ألا فلا يقتص همنه SES‏ 
E NEE A E ES‏ 
بين ات واف 


a 


وعند الشافعية واسنارلة : E ER‏ لا على من کان معه 
ولم يباشر الأخحذ. 
وقال الالكية: يعتبر كل واحد منهم ضامتا للمال المأخوذ بفعله أو بفعل 


ا ۳ 


ة 4 
صاحبه» فمن قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أحذ هو وأصحابه» فإن دفع أكثر ما 
آخحل فانه ى حع اأضخانة. 

ّ يرجع على ۰ 


(۱) صتحیح: حر جه البخاری ٤(‏ 1۸۰)» ومسلم (۱۹۷۱). 
)۲( صح : : خر جه 2 )1 11¥(« والترمذى «(¥VY)‏ والنسائی (۷/ .۰ 
9( ) المراجع السأبقة» و«الدسوقى» 0 To.‏ واسھل للدارك) 4« c(ho¥ f)‏ ولتهابة الحتاج؟ 


.)۸/۸( 


صحيح فقه السنة وأدئتة [الجزء الرابع] 1۵1 


- حل الردة 


تعريف الردة(: 

ارد نة : الرجوع عن الشىء والتحول عنه. 

وفى الاصطلاح: إتيان المسلم مما يقتضى كفره من قول أو فعل أو ترك أو 
اعتقاد أو شك إذا توفرت شرائطه. 

قال الله تعالی : ومن يرتدد منكم عن دينه فبمت وهو كافر فوفك حبطت أعماهم 
في الدتيا والآخرة وأولعك أصنحاب التار هم فيها خالدون 04). 

3 شروط ارتا : 

اا من ا ن آي عة اعات ا ر ف 
شروط : شرطا التكليف» وشرط الاختيار» وإرادة الكفر› والعلم بالحال والحكم: 

-١‏ البلوع: ف یر دة الصبى لأنه غير مكلف لقوله عة : رفع القلم 


م 
عن ثلاث: عن الصبى حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى 
(O( *d‏ 
یعیں : 


وهذا مذهب الشافعى وأبى يوسف» وهو رواية عن أبى حنيفة قلي اماي 
القياس» وقول لأحمد. وقال أبو حنيفة فى الرواية الأخرى: يحكم بردة الصبى 
استحساتًا(!!) وهو مذهب الالكية والمشهور عن أحمد» وهؤلاء قالوا: لا يقتل 
E‏ 
وقال الشافعي : لا یقتل حتی بعد بلوغه» قال: لان إيمانه لم یکن وهو 
ويؤمر بالايمان» ویجهد عليه بلا قتل» OR‏ 
- العقل: فلا تقع الردة من مجنون» للحديث المتقدم» ولذا اتفق الفقهاء 
آنه لا صحة لاإسلام المجنون ولا و بل أحكام الإسلام تبقی سائرة عليه 


مه 


)لان العرب»» و«الخرشى» (۸/ 1۲)ء و«المغتى» (۸/ »)٠٤١‏ و«الحدود والتعزيرات» 
(ھن: E:‏ 

TY سورة اليقرة:‎ (Y) 

(۳) صسحیح: تقدم تخریجه کثیراً. 

() «المسوطا (۱۲۲/۱۰). و«ابن عابدين» »)٠١۷ /٤(‏ و«جراهر الإكليل» ۲١ /١(‏ 
7 ولام 64/77( وةالإتصأاف» »)۳۲١ /١(‏ و«الغنى» (۸/ .)٥١١‏ 


1¥ كتاب الحدود 


لكن إذا كان يجن ساعة ويفيق أخحرى» فإن كانت ردته فى إفاقته وقعت» وإن 
کانت فی جنونه لا تقع'). 

٠‏ ردة السكران': 

تقدم آنه ي ا يشترط لوقو الردة من السام ن کون عاقلا فلو فقد عقله بشرب 
مسکر» فاختلف آهل العلم فى وقوع ردته حال سکره على قولين: 

الأول: تقع ردته؛ وهو مذهب الشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد» 
بن الصحابة أقاموا حد إالققذف على السكران» وينه يقع طلاقه» قالوا: فتقع 
ا وبآنه مکلف وان عقله لا يزول کا فهو أشبه بالناعس منه a‏ آو 
اللجنون. 

الثانى: لا تقع ردة السكران: وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية وروأية 
عن أحمد وهو قياس اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» وشيخنا ابن عثيمين 
ETE‏ 

وحجتهم أن الردة تبنى على الاعتقاد» والسكران غير معتقد لا يقول» ولأنه 
زائل العقل فلا تكليف عليه» لأن العقل شرط فى التكليف وهو معدوم فى حقه. 

قلت: وهذا هو الأظهرء واللّه أعلم. 

- الاختار): 

يشترط لوقوع الردة أن يكون الرتد مختارًا» وهو ضد الإكراه» وهو اسم لا 
یفعله المرء بخیره» فینتفی به رضاه» أو یفسد به اختیاره من غير آن تنعدم به آهلیته 
أو يسقط عنه الخطاب . 

والإكراه نوعان: نوع يوجب الإ لجاء والاضطرار طبعًاء كالإكراه بالقتل أو 
القطع و e‏ 
وهلا النوع يسمى إكراها تامًا . 


.)۳١٠/6( و«الإقناع»‎ »)1٤۸/1( ودالأم»‎ »)۱۳٤ /۷( «البدائع»‎ )۱( 

(۲( سوط )-1/ «(YT‏ و«البدائع» (۷/ «(۳٤‏ و«الأم 4/70( وال%إنصاف» 
»)۳۳١/۱١(‏ و«المغنى» (۸/ »)٥٦۳‏ وأكشاف القناع؟ ۷/0 و«الشرح الممتع» 
.(YA0 /۱1)‏ 

(۳) «المبسوطا »)۳۸/۲٤(‏ والبدائع» (۷/ .)1۷١ - 1۷٠١‏ واالاأم؛ »)٦١١/١(‏ وافتح 


.)٤١۷/٤( الحليل»‎ 


صحيح فقه اسنة وأدت[الجزءالراع] ___ a‏ 


ونوج ل یو جب الإلجاء والاضطرار» وهو اسحہس أو الك أو الخ ت الذى /* 
يخاف منه التلف» وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها ناقصًا. 


وقد اتفق آهل العلم على آن من أكره ٠‏ على الكفر فاتى ر بكلمة الكفر» لم يصر 
کافرا؛ لقوله تعالی « من كفر باللّه من بعد اانه إلا من أكره وفلبه مطمعن بالإيان ولكن من 
ت ارف ی ار اللي . 

ID 
إلى التي ج فقال له: إن غادوا فعد:() وهذا فى الإكراه التام.‎ 

وهل يشترط آن يفعله دفعا للإكراه؟ قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: 
«الصحيح أنه لا یکفر ولو کان لم یطرا على بال آنه یرید دفع ال کراه» E‏ 


ر 
هه 1 e‏ 


تعالی شإ من آکره 4 ولان العامة خصو صا ر يشعرون بهذا المعنى . 
ٍ- إرادة الكفر ": 


ولابد لوقوع الردة أن کک ا EE ٠‏ 


۽ وانێه أك که بز آ 65 لقوله تاا ' ل الک 1 O‏ 


E E A‏ أو ما 
أشبه ذلك» وهو لا یکفر. 
ودليله مأ جاء عن النبى ا فى قصة الرجل الذى «انفلتت منه راحلته بأرض 


gi 


فلاة وعليها طعامه وشرابه فایس منهاء فاتی شجرة فاضطجع فى ظلها قد يس مر 
راحلته ۽ فیدا هو ك 5 اک اد ھہ بها OE‏ علو EF‏ خط ام 8 ۳ قال -من اة 


ر 


الفرح۔: #اللهم نت عبدى وأنا ريك» أخطاً من شدة الفرح»” 


٩ العام بالحال و الک‎ -٥ 


لابد لوقوع الردة آن يعلم المرتد أن هذا القول أو الفعل مكغر» فلو تكلم 


(1) سورة النحل : ۰٦‏ 
(۲) مرسلل: أخحرجه الحاكم (۳۸۹/۲)» والبيسهقى (۲0۰۸/۸)؛ وأبو نعيم في «الحلية) 
7 ابن مةه قى #الطقات 2۹00 607 والد هى فى 7ال 060/17 مت 


Ti» 11 واھ‎ 


طرق عن آبى عبيدة بن محمد بن عمار عن آبیه مرسلاٌ ولذا قال ابن حجر فى البداية» 
)/4¥: : إسناده صحيح إن کان محمد بن عمار سمعه من أيه . اه. 

)١ »۳(‏ «الشرح 7 د 

)€3 سورة چ 1.٦‏ / 


fS Y کے‎ IED 


| جرج . آ خر جه مسا سام )۳۷٤۷(‏ وغیره. 


164 كناب الحدود 


عربى بكامة كفر آعجمية» لقوله تعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له ادى 
ويتيع عير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وسات مصيرا 04 . 

فعلم أن من لم يتبين له الهدى إذا شاق الرسول لا يستحق هذا الجزاءء» فإذا 
ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه وهو الكفر. 

فال ابخانت رما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتیٰ یبن لهم ما َون ڇ) 
وقال عز وجل وما کنا معبين حت نبعث رسولا 4 فالجهل مسقط للحكم 
ومو جب لانتفاء الردة» وهذا ل ينفى أن يكون القول أو الفعل كفراً لكن القائل أو 
الفاعل لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. 

ه ردة اهاز : 

الهازل: هو الذى يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقتهء بل على وجه 
اللعب. ومن أتى ھازلاً با يوجب ردته» فهو مرتد وعقوبته القتل کما قرره غير 
واحد من آهل العلم. 

-١‏ والأصل فی هذا قوله تعالی إو اتهم لیقولن انما كنا نخوض ولعب قل 
آبالله وآیاته ورسوله کم تستهزعون <8 لا تخذروا د کقرتم بعد نگم 4( 

قال ابن العربى : a ES SB BEB Yi‏ 
كفر» فإن الهزل بالكفر كفر» لا خلاف فيه بين الأمة» فإن التحقيق آخو العلم 
والحق» والهزل آخو الباطل والجهل» إهم. 

. 0» ولعموم قوله : من بدل دینه فاقتلو‎ _٣ 

فالهازل ما يوجب ردته مبدل لدينه» والهازل فى حقوق الله غير معذور» 
اذلف مدل لھ کر وھ اا ی ااه الت و مه ازل 
ادن جا والدل غار وا اعا 


0 رة الشساء ۸١‏ 
7سر ال ةة 0 
ا( سورة الإأسراء: ق , 
(4) ت الق ط ) (۸/ ۷١۱)ء‏ وانهانة المحتاح) (۷/ ٤۳۹)ء‏ و«كشاف القناع) »)١۹۸/١(‏ 
rE a O e‏ ا ے ت 
و«الحدود والتعزیرات» (ص: .)٤٤١ - ٤۳۹‏ 
سو رة ال2 215 


ت 2# 1 0 1 ٤‏ 1 ِء E | ٣‏ 
ر )ا حح . إأحر جه الخأرى »› والترمذى› والنساتی > ۆ الو داود» وابن ما جد . 


صحيح فقه السنة وأدلثه [الجزء الرابع] 100 


ه ما تقع يه الردة 

تنقسم الأمور التى تحصصل بها الردة إلى أربعة أقسام: ردة فى الاعتقاد» ردة 
ا 

إلا أن هذه الأقسام تتداخل» فمن اعتقد شينًا عبر عله بقول أو فعل أو ترك. 

() نما يوجب الردة من الاعتقاد: 

-١‏ اتفق العلماء ء على آن من آشرك بالل تعالى» أو جحده» أو نفى صفة ڻا 
من صفاته › أو ثبت لله الولد فهو مرتد كافر). 

۲_ وكذلك من قال بقدم العالم آو بقائه» أو شك فى ذلك ودليلهم قوله 
تعالى « كل شيء هالك إلا وجه 4). 

قال اتن دقيق الخد ر لآن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع 
والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة» فيكفر بسبب مخالفته النقل المتواتر . 


Di 
, ` ' اھ‎ 


۳- ويكفر من جحد القرآن كله أو بعضه ولو كلمةء وقال بعضهم: بل 
يحصل الكفر بجحد حرف واحد» كما يحصل الكفر باعتقاد تناقضه واختلافه» أو 
الشك بإعجازه» والقدرة على مثله» أو إسقاط حرمته أو الزيادة فيه . 

© شائدة: آما تفسير القرآن وتأويله» فلا يكفر جاحده ولا a‏ لاأنه آمر 
اا ر ا 

- ويعتبر مرتدأ كذلك من اعتقد كذب النبى ن َيه فی بعض ما جاء به» ومن 
اعتقد حل شىء مجمع على تحريمه» كالزنا وشرب الخمر» أو أنكر أمرا معلومًا 
ن الدين بالضرورة؟. 


(1) «الموسوعة الفقهية» (۲۲/ ۱۸۳) وما بعدها. 


(۲) سورة القصص: ۸۸. 
ابن عاہدین؛ /٤(‏ ۲۲۳)» و«الدسوقیة /٤(‏ ۳۰۲)ء ولالإنصاف» (۳۴۲۹/۱۰). ودالغہ ٦‏ 
)۸/ 019(„ 


(£) «إلعدة (۶/ . 
)٥(‏ «ابن عابدین» (۲/ ۲۲۲ - ۲۳۰). و«الإقناع» (/) والمغنی» .)٥٤۸/۸(‏ 


ب إا 


() المراجع السابقة. 


1۵٦‏ ڪتاب الحدود 


(ب) عا ي وجب الردة من الأقوال: 
ھک 


تف الفقهاء على آن من سب الله تعالی کفر» سواء کان مارحا أو جاداء أو 


وقد قال تعالی وآ الهم لیو نما کنا وض ولْعَب فل أبالله وآیاته ورْسوله 


کم هزون چ لا دروا فد قرم بعد زیانگم 0 . 
شنب الرسول ا 


فت امرل ا و و وت وی ا کل من ألحق 


به عا أو به نقصًا فى نفسه أو نسبه أو دينه› أو خحصلة من خحصالهء آو ازدراه» ا 
عرص يه 6 أو لعنه» آو شتثمه »> أو عاره » أو قذفه» أو أستخف به ولحو ذللى"). 


ملا “م ۰ e‏ 
فعن علي اه : أن يهودية َيه وتقع فيه» فخنقها رجل 


د اا €3 
ب ام - 1اا أ الله جه ده میا 
ی شمالہے اه ا ر سول اید چیہ 


وف ف و الد فال e‏ فقال: أتعرف حديتًا 
مسندا فیمن سب النبی عه فيقتل؟ قلت : نعم» فذكرت له حديث عبد الرزاق عن 
معمر بن a‏ الفضل عن MG‏ کان 


س یشتم النبى عه فقال النبى عة : : من يكفين عدوا لی؟) فقال خالد بن 
الوليك: ا فرعڻه النبى ا إ له فەله) , 


فقتال اله آميس الموستن: ليس هذا مدا هته ب 
المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وهو أسمه» وقد اض ا ا ڪه فضايعه» وهو 
مشهور معروف »> قأل : فأمر لى بالف دار 9 


)4( «المغنى) /A)‏ 20( و«الخرشى» ¥( و«الصارم المسلول» صن EC 0٠‏ وانيل 
الأوطارة 7/47 4£{ 

(1) سورة ألتوبة: ٥1ء ١1‏ . 

(۳) این عابدین» /٤(‏ ۲۳۲ - ۲۳۷)ء واالصارم املسلول» (ص ١١٥)ء‏ ولزاد المعادا (۳/ .)١١١‏ 

)٤(‏ حسن: آحرجه أو داود )٤۳٩۲(‏ وغیره. 

(۵) أحرجه عبد الرزأق ›)4۷٠٥(‏ وابن حزم فی «الحلی» )٤۱۳/۱۱(‏ من طريق على بن 
المدينى عن عبد الرزاق به» ثم قال : هذا حديث مسند صحيح وقد رواه على بن المدينى 
جن عبد ألرزأق کما ذکره» وهذا رجل من الصحابة محروف اسمه الذى سماه به أهله: 


رجل من بلقين. . . اهم 


اة وأدلتة [الجزء الرابع] 


س لاء عليهم الصلاة والسلام: 
من سب نبیا ممن اتفق على نبوتهم»› فکأما سب نیینا محمدا عه وسابه 
اا ا و تى المقهاء. 


وإن کان نبیا غير مسفطوع بنبوته ر وأو زگل ب EL‏ 
يقتل» وبهذا صرح الحنفية'). 


٤‏ - قذف آم المؤمنين عائشة نشه: 


آهل العلم» والحجة فى هذا أن براءتها قد نزلت فى كتاب الله تعالى» فيكون 
ادها مدا لف بح القرآن الذى نزل بحقها فى قصة الإفك إذ قال تعالى ل يعظكم 
اله أن تعردرا لمقله بدا إن كعم ممتي 74 . 


2 4 1 ۰ کد (wy‏ 
قم عاد لذلڵك فلس عوم", 
س لیا +١‏ ا 


ھ وهل سائر الزوجات متلها 4 
ذهب الحنفية والخنابلة فی ت ا ٥‏ سیخ e‏ ف آنهن 


فے ذلك a‏ إا الحبيات للد ن وا کک الطيبا 
فی ى م للخبيتين والخبيغو و بات للطيبين والطيبون 
س م 0 1 E 8L e‏ 

امل ات أ ولك 

مطیبات اولئت مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کرم 4( ولان الطعن بهن يزم م 


س 


لطعن بالرسول تله والعار عليه وذلك ينوع . 
وذهب الشافعية -وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة- إلى أنهن -سوى عائشة- 
کار الصحارة» وسابهن ر ل 9 قاذف . 


قلت: لعل هذا الأخير أظهر»ء والعلم عند الله . 


(1) المراجع السابقة» و«القليوبى» .)١۷١ /٤(‏ 

0 رة الور 1¥ : 

(۳) #الحلی٤ /1١1(‏ 3 ۰٥)ء‏ وقابن عابدین٤ /٤(‏ ۴۳۷)› و«الإقناع) (4/ ۹4)» و«الخرشى» 
(/ ۷ و«الصارم المسلول» (ص .)٥۷١‏ ودراد المعاد» »)۲۹/١(‏ ولاكشاف القناع» 
OTD‏ 


(6) المراجم السابقة و«أسنى المطالب» (4/ .)١١۷‏ 


e 4 اه‎ 
.?١ ٠ سو رةد الور‎ E 


۱0۸ كتاب الحدود 


SG 

عن ابن عمر ا ضم قال : قال رسول الله کاله : «آيما امرئ قال لأخيه: یا کافر» 
فقد باء بها u‏ إن کان کما قال» وإلا رجعت عليه)'. 

وعن ات در خوش ا رسول الله ر قال : «(من دعا رجلا بالكفر أو قال: 
عدو ألله» ولیس کذلكف› إلا حار علىه»(" . 

قیل : معناه : فقد رجع عليه تكفيره» فليس الراجع حقيقة الكفرء > بل التكفير› 
لکونه جعل أخاه المؤمن كافرأء فکانه كفر نفسه» إما لأنه كفر من هو مثله» آو 
لأنه کفر من لا یکفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام» قاله النووى . 

وقال اماز و4 : قوله (وإلا ,جعت عليه) يحتمل أن يكون إذا ا 
فیکفر باستحلاله . 

قال النووى : وقيل معناه أن ذلك يأول به إلى الكفر» پعنئی اف اف غا 
اللكثر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه. 

e 

٠ e‏ إلأفعال: 

-١‏ إلقاء لصحف فى محل قذر": فهذا يوجب الردة باتفاق الفقهاءء لأن 
فعل ذلك استخفاف بكلام الله تعالى» فهو أمارة عدم التصديق . 

وقال الشافعية والمالكية: وكذا إلقاء بعضه» وكذا كل فعل يدل على الاستخفاف 

1“ السجود لصتم ونحوه ار السجود للشمس والقمرء فهو کفر بالاتفاق/ . 

و الس () : 

قال الله تعالی لإ وما كَفر يمان وك الشياطين كفروا ا السحر وما أنزل 
e ()(‏ ومسلم واللفظ له. 
(۳) ابر (T/9 a‏ و«الخرشى» (۸/ »)٦۲‏ واكفاية الآأخحيار» »)۲١٠/۲(‏ و«منار 

ا OEE‏ 
)٤(‏ المراجع السابقة» و«القليوبى» (/ (۷٤‏ والإنصاف» (۳۲۹/۱۰). 
() «فتح البارى» »)۲١/٠١(‏ واتفسير القرطبى؟ء وانيل الأٌوطار» (۷/ ٩‏ ۰ ۲)» وانظر ابن 

عابدیر» ( 7 4( و«الدسوقی» / ۴¥ Ké‏ ولاروضصس طالب 0 f6)‏ 19¥{ والالصاف» 

.) 4/1۰ ( 


متحيح فقه الستة وأدلتة[الجزء الرابع] ۱۵۹ 


على الملكين ببابل هاروت رزوت رما يعلّمًآن من أحد حت قرلا إنما تحن فة فلا 

ئى الى ل بال E‏ آبی هريرة شه قال: قال 

الله عه : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: 

«الشرك باله والسحرء وقتل النفس التى حرم اله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)". 

وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر مطلقًاء ومتعلمه كافر يقتل ولا 
يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق» وبهذا قال مالك وأحمد وجماعة من الضحابة 
منهم عمر و عم ر وحفصة وأآبو موسى وقيس بن سعد. 

ق ن مرفوعًاً: خد الاخ ف ا ر 
يصح مرفوعاً. 

دا کے الا 

ا عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة يحدث أا الشعثاء وعمرو بن أوس 
عند صفة زمزم فى إمارة مصعب بن الزبير قال: کت انا ا عم الأحنف بن 
قيس» فآتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحر» وفرقوا بین کل ذى 
محرم من المجوس» وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر(). 

-١‏ وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتهاء واعترفت بذلك» فأمرت بها 
عبد الرحمن بن زيد فقتاهاء فأنكر ذلك عليها علمان» فقال ابن عمر: «ما تنكر 
على آم المؤمنين من امرآة سحرت واعترفت؟) فسکت عثمان() . 

۳- وعن آبى عثمان النهدى عن جندب آنه قستل ساحر؟ كان عند الوليد بن 
عقبة» ثم قال: «أتآتون السحر وأنتم تبصرون»). 

8 وآما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية» والحنابلة فذهبوا إلى أن السحر 
(1) سورة البقرة؛ ۲ 


RAV Ls OV e صحیح:‎ )۲( 


(۳) ضعیف: آخرجه الترمذی »)۱٤٩۰(‏ والدارقطنی (۳/ .)١١١‏ 
)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف») .)۱۸٠ /٠١(‏ 
)٥(‏ إسناده صحيح: آخحرجه عبد الرزاق ( الق 0/77 6¥ 


0( اسناده 2ت بو ` آش رجه إل لہیهقی )۸/ Cl ** fly (IT‏ 


. فی سین انکبری؟‎ ٤ ہچ‎ arsh 


j 1a‏ ڪکتاب الحدود 


من كباثر الذنوب وهر من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرأ ومنه ما لا يكون 
كفرا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو نص يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلاء 
وأما تعلمه أو تعلیمه فحرام» فإن کان فيه ما يقتضى الكفر كفر واستتيب منه ولا 
يقتل فان تاب قبلت توبته› E‏ 

وقال القرطبى -رحمه الله-: وقال بعض العلماء: إن قال آهل الصناعة إن 
ا أو تعظيم الشيطان» فالسحر إداً دال على 


ا 


-٤‏ کل فمل صریح فی الاستهزاء بالإإسلام» فهو كر کذلڭ . بهذا قال 


EN f AEE Or 


ألحنفية لقوله تعألى قل أبائله وایاته ورسوله کنعم تستهزءون EGG:‏ تعتذروا قد کفرتم 


ق ج 


بعد إیانکم 0 . 


-١‏ ترك الصلاة ولو من غير جحود: ردة كذلك فى أصح قولى العلماء» وقد 
تقدم تحرير هذا فى أوائل «كتاب الصلاة» وهذا مذهب أحمد وإسحاق وابن البارك 
وعبد املك بن حبيب من المالكية» وآحد الوجهين من مذهب الشافعية 
الطحاوى عن الشافحى نفسه» وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل 
وعبد الرحمن بن عوف وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة؟. 

2 بوت الردة: 

تثبت الردة بأحد أمرين : 

e ت‎ 

IAS E 
NENG) 

(۲) «حاشية ابن عابدین» /٤(‏ ۲۲۲). 


(۳) «ابن عابدین» (۱/ »)۳١۲‏ و«المغنی» (۸/ »)٥٤۷‏ واالإنصاف» °( 


1464 FAN 4 اأ‎ {14 Ag ef 1¢ 1 f 
iS sS Fi والقلیونی؟ رآ ر‎ EY (كتاب الصا ة٤ ا اقيم ص‎ €3 


E 
n Î 


6 ويشترط فى الشهادة على الردة أن تكون من شاهدين عدلين فى قول أكثر 
أهل العلم» وخالف الحسن فاشترط شهادة آربعةء قال: لأنها شهادة بجا يوجب 
القتل» فلم يقبل فيها إلا أربعة قياسًا على الزنا(!!). 

وفيه نظر» لأنه قياس لا يصح» إذ ليست العلة فى اشتراط الأربعة فى الزنا 
هى القتل» بدليل أنه يعتبر فى زنا البكر كذلك الأربعة فى الشهادة» ولا قتل فيه. 

٠0‏ ويجب التفصيل فى الشهادة على الردة بأن يبين الشهود وجه كفره» نظرً 
للخلاف فى موجباته» وحفاظًا على الأرواے. 

وإأذا أنكر المرتد ؟ 

إذا آنكر المرتد ما شهد به عليه أعتبر إنكاره توبة ورجوعا عند الحنفية» فيمتنعم 


ه استتابة المرتد: 
اخحتلف أهل العلم فى حكم استتابة المرتد بعد ثبوت الردة عليه» على خمسة 


الآول: يحب استتابته مطلقًاء سواء كان مسلمًا أصليا ثم ارتد» او کان كاف 
ثم أسلم ثم ارتد» وهذا مذهب مالك والرواية المشهورة فى مذهب أحمد» وهو 
رواية عن أبى حنيفة وقول للشافعى»› ويه قال عطاء والنخعى والٹوری والأوزاعی 
وإسحاق' واحتجوا با یلی : 

=١‏ جدیت جابر «أن امرأة يقال لها آم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ آمرها 
آل کے 2 ار و کا تا رفو خوت خف 


۲ آثر عمر بن الخطاب بات آنه: قدم عليه رجل من قبل أبی موسی» فسأله 


.)٦٤/۸( و(الخرشی»)‎ ,)٥٥۷ /۸( «المغنی»‎ )1( 

() ابن عابدین» »)۲۱٣۹/٤(‏ و«مغنى المحتاجا 0 و«المغنی» (۸/ .)۱٤١‏ 

) «البدائعم» »)۱۳٤/۷(‏ و«جواهر الإكليل» (۲/ ۲ و«الاأم» (7/ ۸٤۱)؛‏ واالمغنى» 
EY‏ 


)٤(‏ ضصعیف: أخحرجه الدارقطنی (۳۴۸)» وعنه البیهقی (۸/ ۳١۲)ء‏ وانظر «الإرواء» 


1¥ ڪتاب الحدود 


عن الناس فأخبره» ثم قال: «هل من مُغربة خبر؟ قال: نعم» كضر رجل بعد 
إسلامه» قال : «فما فعلتم به؟» قال: فر اة فا شه فقال عمر: (هلا 
حبستموه ثلانًا وأطعمتمره ه٥‏ کل يوم رغًا واستتبتموه» لعله یتوب ويراجع أمر اللّه؟ 
اللهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى .)۲‏ 

قالوا: فلو لم جب استتابته لا برئ من فعلهم. 

۴ واستدلوا بفعل بعض الصحابة فى استتابتهم للمرتدين كما سيأتى فى أدلة 
الأقوال الأخرى . 

٤‏ وأولوا الأمر بقتل المرتد بأن المراد: 8 تسات 

الثانى: : لا جب أستتأبة المرتد وإغاً تستحب" “هوهو قول ئان للشافع ی ورواية 
عن آحمد وأبى حنيفة» ويه قال الحسن وطاووس» واحتجوا با 0 

-١‏ قول النبى ل4: «من بدل دينه فاقتلو ه٠("‏ ولم يذكر استتابة. 


پو س اا i lu dl. 4" FY ‘la‏ 
[- قصة تولية أبى مو سی الأشخرى ۽ وفبها: نم آترحه محاد نن جچیل ٥ہ‏ فلما فدم 


عليه آلقى له وسادة» قال : ازل :ودا رجل عنده موتق» قال: ما هذا؟ قال: کان 
بهودیا فاسلم ٹم تهود قال : قال : لاعن ج ل فد الله 
ولم يذکر استتابته . 
۴- عمل الصحابة غ على اإاستتابة المرتده وما ثبت عنهم : 
R0‏ ا ر ی مر ات 
فلما قدمت عليه قال : ما فعل البكريون؟ جهيمة وأصحابه)»› قلت : تاا 
المشركين حتى قتلوا. 
قال: فقال: «لآن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلى ما على وجه الأرض من 
(1) إسناده لين: أخرجه مالك فى الموطاً ٠٤١١(‏ - رواية يحيى)» وغنه الشافعى كما فى 
مسنده (۲۸7)» والطحأوی ۳ E (OT.‏ )۰1/۸( وفی سندذه لين › وقد صح 


1! ل ا‎ e O 


(YY)‏ اا السابقة 
)( صحيح : خر جه البخاري (TAT)‏ وغیره» وقد تدم , 


€3 : صحییح: آخ رجه ألبخأرى »› و مسلم (۲۲۳۰) وعيرهماً. 


متحي فقه اسنة وأدلتة [الجزء الرابع] 


صفراء أو بيضاء) فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم؟ قال : «كنت أعرض عليهم 
الباب الذى خرجوا منه» فإن أبوا! استودعتهم السجن». 

(ب) آثر ابن مسعود آنه : أخذ قوصًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراقء 
فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان جفتي » فكتب إليه أن: «اعرض عليهم دين الحق 
وشهادة أن لا إله إلا الله» فإن قبلوا فخل عنهم» وإن لم يقبلوا فاقتلهم» فقبلها 
بعضهم فترکه» ولم يقبلها بعضهم فقتله»". 

(<) وعن أبى بردة فى قصة رجل ارتد عن الإسلام قال: «فأتى آبو موسى 
برجل قد ارتد عن الإسلام» فدعاه عشرين ليلة أو قريبًا منهاء» فجاء معاذ فدعاه 
فآبی فضرب عنقه») 

() وعن قابوس بن مخارق آن محمد بن آبی بکر کتب إلى علی يساله عن 
ملين ندا .؟ فكتب إليه علي ": «آما اللذين تزندقاء فإن تاباء وإلا فاضرب 


Or 1 


عنقهما. 
-٤‏ قالوا: ولانه بقتل لکفره» فلم تجب استتابته كالأصلى . 
- قالوا: ولأنه لو قتل قبل الاستتابة لم يضمن» ولو حرم قتله قبلها لضمن. 
اللالث: لا تجب الاستتابة ولا تمنعم» وهو مذهب أبى محمد ابن حزم 
وأصحاره 8 وحجتهم عدم الدليل على وجوب الاستتابة» مع کونها من فعل 
الخير والدعاء إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد قال سبحانه ل وافعلوا 
خير لعلكم تفلحرن 04 وقال : ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 


A) 0 


بالّني هي ا احسن ې 
هلا a‏ فعل الصحاية الد تقدم دکره. 


)۱( إسناده صب ےم : أخر حه الالال ف «اسےیا م اها iY} « Ul‏ 
63 ت کی ل ا OR‏ 


کا 1 
(۲) إسناده صحیح : : رجه الخلال فى اكا آهل لار )1۳ 
e 7)‏ أخر جه آبو داود» ومن البیهقی .)۲۰١٦/۸(‏ 
() إستاده حسن: أخرجه عبد الرزاق (۷/ ٤١‏ 
(9) «المحلى» لاہن حزم (۱۱/ ۹۰ د 
() سورة الحج: ۷۷. 


5T:‏ كتاب الحدود 


الرابع: تجب الاستتابة لمن كان كافرا فأسلم ثم ارتد دون من کان سلما 
أصلياء وهذا قول عطاء» وهو مروى عن ابن عباس» قالوا: وإنما تشرع الاستتابة 
لمن حرج عن الإسلام لا عن بصيرة» فما من حرج عن بصيرة فلا. 

الخامس: لا يستتاب» بل يؤمر بالرجوع إلى الإسلام والسيف على عنقه» فإن أبى 
ضرب عنقه» وبه قال طائفة من العلماء منهم الإمام الشوكانى -رحمه الله وعزا 
الركانى القرل بو جرب قله فى الخال إلى الحم (1) وطاو وسن ٠و‏ آهل الطاهر(1!) 
ونقله أبن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير» وعليه يدل تصرف البخارى فى «الصحيح» 
ودک فیا ۲و ن ره الت ا روان ع احمد. 

@ أتراجح: 

الذى يظهر لى -والعلم عند الله- أن النص المرفوع إلى النبى عه إنما يدل 
على وجوب قتل المرتد» فهذا هو الأصل» لكن إن رآى الإمام فى إمهاله واستتابته 
مصلحة فله ذلك» لفعل الصحابة الأخيار بخ » ولعموم قوله تعالى # فإن تابو! 
رأقامو! الصلاة رآتوا الزكاة فُخلوا سبيلهم 4 . 

© فائدة: اخحتلف القائلون بالاستتابة: هل يكتفى بالمرة أم لابد من ثلاث؟ 
وهل الثلاث فی مجلس آو فی يوم آو فى ثلاثة آیام؟ ونقل عن على زوه آنه 
یستتناب شهراً» واستتاب آبو موسى عشرين يوما كما تقدم» وعن النخعى : يستتاب 
O‏ 

قلت: المرد للمصلحة التى يراها الإمام» والله أعلم. 

ه كيفية توبة المرتد" : 

إذا نطق المرتد الشهادتين صحت توبته عند الحنفية والشافعية والنابلة» لقوله 
: «أمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا اله فمن قال: لا إله إلا اش 
عصم منی ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على ا)0 ). 

وحيث إن الشهادة يثبت بها إسلام الكأفر الاضلن فكذا المرتد» فإذا ادعى 
المرتد الإسلام ورفض النطق بالشهادتين» لا تصح توبته. 


ہم ور سں 


)1( «السيل الرار» «(Tor f6)‏ و«نيل الأأوطار» (۷/ ۳۰ ) ط. دار الحدیث . 

0 0 

e a E ES TT CELI fis FEN & HIT & fa es EN. u E FN 
و سى المطالب؟ 17/6(« و#الاإ صاقف ر ٠أ رة !ا ^ آ1‎ ») ٤٦ /٤( ابن عابدین)‎ i 


¢3 صحیج : آخ رجه البخارى» ومسلم. 


صحيح فقه السنة وأدئتة إالجزء الرايع] ۱70٥‏ ۰ 
ا ص د ا د 


لا وغن آن یتنبه إلى أن المرتد إن کان کفره لإنکار شیء آخر» کمن 
حصصس رسالة محمد عه بالعرب» أو جحد فرضًا أو انكر معلومًا من الدين: 
بالضرورة ونحو ذلك من البدع المكفرة ال يتس هلها ا الإسلام فانه 5 
یحکم بإسلامه بمجرد الشهادتين » بل يلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر ويتوب 
عا کان سببا فی الحکم عليه بالردة» وبهدا قال الشافعية واتابلة. 

وأما قول الحنفية: إن توبة ا رتد أن يترا عن الاديان سوئ الإ سلام أو عما 
انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين(!!) فهذا كلام مجمل لا يكفي فى حقيقة التوبة 
e KL‏ وما أكثر الذيسن يدعون نهم مسلمون 
وهم متلبسون بالکفر» والله أعلم . 

@ @ نویه الزنديق ومن تكررت ردقه: 

اخحثاف الفقهاء ء۶ فى قبول تودة الريك وعدم e‏ ل کان و وهو 
المنافق الذى يظهر إلا لام و وء الک كفر» وتوبة ABER:‏ 

ی وطن الجر :و من تګررت ردته؛ على قولین/': 

الأول: EE‏ مذهب احنفية والشافعية و(حدئ الروایین 
زع مذهب أحمد واخحتارها أبن قدامة» وهو مروی عن علي وأین مسعود جوع خا » 
واحتجوا با يى : 

.)"(4 قول الله تعالی: فل للّذین کفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف‎ -١ 

وقول تعالی : إن المتافقين في الدرك الأسقل من الثار ون تج لهم يرا © 
ا 

2 قوله : «آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وآن 
محمد رسول اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وآموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ا)٩‏ . 
() المراد بعدم قبول التوبة هنا: عدم قبولها فى الظاهر بمعنى أنه لاأ يدر عنه القتل» وأما 

الباطن فباب التوبة مفتوح لکل من آراد كما تضافرت بذلك إلأدلة . 

(۲) ابن عابدین» /٤(‏ ٣۲۲)»ء‏ وافتح القدیر» »)۳١۹/۰٥(‏ > و«جواهر الإکلیل» (۲/ ۲۷۹)ء 

و«الميجموع! )۱1%/ «(TY‏ و«أسنى المطالب» »)١١١ /٤(‏ و«الام) (EYD‏ و«المغتى» 

۳+ 7/1۰) tفlailg‎ «(oF /۸) 

() سورة الأنفال: ۳۸. 
)٤(‏ سورة النساء: ١٤ء ١٤١‏ 
)٥(‏ صسحیح: أخرجه البخارى . 


٤‏ ما روی آن رجلا سار رسول الله يله فى قتل رجل من المسلمين -وفى 
رواية: من المنافقين- فقال رسول' الله عي : «أليس يشهد أن لا إله إلا ايله؟» قال: 
ر ولا شهادة له» قال : «آليس يصلی ؟) قال : ن ولا صلاة له» فقال رسول 
الله e‏ 
ت قالوا: : ولان النبى عه كف عن النافقين > جا أظهروا من الشهادة مع إخبار 
الله رسوله عه بهم» وإخبار الرسول لحز حذيفة بجماعة منهم» وكانت 
لهم بالمدينة ا 

ه فائدة: صرح الحنفية بان توبته تقبل» لکن يعذب فى كل مرة ویحبس. 

القول الثانى : و تقبل توبته» وھهذا مڏهب مأل والرواية الثانية عن آبى حنيفة 
وآحمد» وره قال للك وإسحاق » ERE‏ 

-١‏ قول الله خا : إن الّذين e‏ تم کفروا فم اموا تم کفروا م ازدادوا قر لہ 
کا 

ak‏ والهداية لانتفاء توبتهم » ولو قبل توبتهم لغفر لهم. 

وجب . بن eT‏ ا تابوا» د 

ET‏ رجلا من تی سعد مر عل جد ني 
حنيفة فإذا هم يقرءون برجز ماھ ر إا ين مسعود» فذکر ولاک ه٢‏ فرعیش 
إليهم» > فاآتی بهم > فاستتابهم› فتابواء فضخلی سبیلهم إلا رجلا منهم يقال له «ابن 
النواخة قال «قد آرت رات مرة فزعمت أنك قد تبت» وأراك عدت» فقتله . 


E‏ قالوا: bE‏ تکرأر الد دليل على فساد العقيد ة6 وقلة المبالاةء والتلاعب 
الك e‏ 


وأجاب أبن قدامة بآن الأثر حجة فی قبول توبتهم مع استمرارهم بالکقر › 


أ ے٠‏ د OR‏ 4 ل 4 
وأما قتله لابن النواحة فيحتمل آزه فاه با لظهور کذبه فی توبته؛ او لقوله عه فا 


لا چاء ET‏ «لولا أنك رسول لضربت عنقك»). 


TY سورة ألنسأء:‎ 04( 
ON AD 
ERE 


(6) أخرجه آبو داود .)۲۷٦۲(‏ والبیهقی .)۲٦/۸(‏ 


صحبع فقهالسنة وأدلشة [الجزء الرابع] 


فقال ابن مسعود: «فآنت اليوم لست برسول» فأمر قرطة بن كعب فضرب 


ه الترجيح: أقول: هاهنا أمران أحب التنبيه عليهما: 

-١‏ تكرار الانب لا يستلزم عدم صدق التوبةء فعن أبى هريرة عن النبى ع 
قال : إن عبدا صاب ذنًا فقال: رب آذنبت ذنبًا فاغفر لى» فقال ربه: الم ای 
أن له ربا یغضر الذنب ویأخذ به؟ غفرت لعبدی؛ ثم مث ما شاء اله : آصاب 
د [الحديث وفی آخره: ] فقال: أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب وياخذ به؟ 
غفرت لعبدی [ ثلا ] فلیعمل ما شاء»'. 

ت والأمر الآخر أنه ا والتحرى قبل ۾ قبول توبة الزنديق ومن 
ر ردته» ولذلك فالذى يظهر لى أن أمر قبولها وعدمه رأ جع إلى 


وقد جعل الله تعالى للم متين على التافقين سيلا معرقتهم فى ن القول» كيا 


قال سبحانه لإ ولتعرفتهم في لحن الْقوٴل 4 . 

u‏ بقبول توبتهما أو عدمه فلا فى أدلة الفريقين مأ يقويه› 
aT‏ 

وأما آثر ابن مسعود فھو مع کونه محتملاً -کما رأیت- O E‏ 
والله والمستعان. 

@ کیل اخرتد: 

إذا أرتد المسلم» وكان مستوفيا شرائط الردة؛ آهدر دمه» وقتله الإمام أو نائبه 
٠‏ بعد الاستتابة. 


ii Fa 0F 2 0 2‏ ت ت 
ودلیل قتله كما تقدم حدیث ابن عباس أل البی ره قال : من بدل دینه 
فاقتلو ه۲٩٩‏ 


و ا د آن ن الى یه قال : لا يحل دم امریء مسلم یشهد آن لا 


والتارك ت المغارق 


(1) صسحیح: آخرجه البخاری »)۷٥۰۷(‏ ومسلم .)۲۷١۸(‏ 
(۳) صحیح: تقدم کثرا. 
١ | EC‏ “ 


)٤(‏ صحيح: آخرجه البخارى. 


۸ 2-۳-0 كاب الحدود 


فإذا قتل المرتد على ردت لاسا ا ولا يدفن مع 
المجلمين: 

وقتل المرتد إغا هو إلى الإمام حر كان أو عبدا» وعلى هذا عامة أهل العلم 
إلا الشافعى -رحمه الله- فى أحد الوجهين فى العبد» فإن لسيده قتله» وحجته 

«آقیموا الحدود على ما ملکت آیمانکي». 

وقتل حفصة نة لمجارية سحرتهاء ولأنه حق لله تعالى» فملك سيده إقامته 
على عبده کجلد الزانی 

وجات الجمهور بأن حديث «أقيموا الحدود. ٠.‏ لا يتناول القتل للردة» فإنه 
قتل لأجل الكفر وليس حداً. ۰ 

قالوا: واا ا ا ان ان ےا E‏ [ قلت : 

لکن راجعه ابن عمر فسکت كما تقدم]. 

۰ الوا :وللت لاني اديب ولد 
الإإمام آساء ولا ضمان عليه. 


قلت: قول الحمهور ر أحوط لما فيه من سلا ذريعة قتل السيد لعبده مع عدم 
استحقافقه»“ على ن المرتد لو قتله غير الإمام فهو مسیء يعزر لإساءته وافتماته» 
لکن لا ضهان عليه والله أعلم . 


لر 4ر 


ڪھ ود کم a i2‏ 
7 س سے اأخرتدة کار جل : 


إذا ارتدت المرآة المسلمة وكانت مستوفية لشرائط الردة» فقد تنازع أهل العلم 
فى قتلهاء على ثلاثة أقوال": 

الأول شل لا فر ى هتا و لر وبهذا 0 جمهور الفقهاء مالك 
والشافعى وأحمد» وهو مروى عن أبى بكر وعلى غإقا» وبه قال الحسن والزهرى 
والنخعى وجول واد وال وراي وإسحاق : 


. لعموم فوله له : من بل دنه فاقتلوه)‎ -١ 


)١(‏ تقدم ةة ل «إلحلود). 


تقدم فى ول «الحدود 
(۲) «الہدائع» (۷/١۳١)ء‏ و«جواهر الإكليل» (١/۲۷۸).ء‏ و«الأم؛ (۸/7٤۱)ء‏ و«الملجموع» 
(۲۲/۹). و«مخنى الملحتاج» (۱۳۹/6)» و«المغخنی» (۱۲۳/۸ - ط. الرياض)› 


EAS. LANE 
v1 وآ تصافة زرا‎ 


نحي فقه السُنة وة [الجزء الرابع] ۱۹4 


کک وعموم قوله فیمن يحل دمه: ب ES‏ 

ا أن أمرأة يقال لھا آم مروان ارتدت فامر النبى عه ا 
عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت»'. 

E OR N‏ دين الحتق بالباطل فقتل كالرجل. 

الثانى: لا تقتل› » بل حبس وتضرب حتی د تتوب أو تموث: وهذا مذهب آبى 
حنيفة» واحتج له: 

-١‏ يقول النبى عه: «لا تقتلوا امرآة». 

وأجيب: بآن هذا النهى إنغا هو عن قتل المرأة الكافرة الأصلية التى لا تقاتل 
ولا تحرض على القتال» وقد نهى عنه عندما رأى أمرأة مقتولة. 

ثم إن المرأة لو شاركت فى القتال فإنها تقتل › فعن رباح بن ربیع قال: کنت 

مع الله فی غزوة» فرآی E‏ شیء» فبعث رجلا 


فقأ : انظر نظر علام اجتمع هو لاء فجاأء فتال : على امرأة 3 فتيل 3 شال : ما کانت 
هذه لتقاتل» تال وغل القدمة عالد ين اولك فعت رد فقال: «قل خالد: 
لا يقتلن امراًة ولا عسسًا». 
‘l5 _۴‏ | لە ا at Ch‏ ا له تقتل بالطا 5 f1‏ 
١‏ قالوا: ولانها لا تقتل بالكفر الأصلى فا نصاری . 
ا ESER oS al BSL‏ 
ا bar‏ تا ی E hess‏ اجر اع جی ا a‏ 0 لادا ز ل ا ل 1 ر 
مكلف» وهى مكلفة 


انرا اقات لاتقل ونا سر ر مرت ل بن ی غاب 
وتي (!!) والحسن وقتادة» وحجتهم: 

«أن أبا بكر الصديق توه استرق نساء بنى حنيفة وذراريهم» وأعطى عليا 
منهم امرأة فولدت له محمد ابن الحنفية . 

قالوا: وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا(!!). 

وأجیب.. بأنه لم ثبت أن من استرق من بنى حنيفة تقدم له إسلام ولم 
يكن بنو حنيفة أسلموا كلهم» وإعا آسلم بعضهم» وعلى كل حال فقد اجتمعوا 
(Y۲)‏ و و سود الس ی» ومسلم. 
(۳) آخحر جه آبو داود» (ITT /Y)‏ 


۴ 
E 
علا‎ 


»1¥ تاب الحدود 


على الردة و حر س الا ولهذا قوتلوا وعوملوا معاملة كفار محاریین › فمن 
وقع منهم فى الاسر ورأی الإمام استرقاقه فله ذلك . 

© الراجح: لا شك أن مذهب الجحمهور هنا هو الصواب وذلك لقول النبى 
وه : «النساء شقائق الرجال»'“ وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بنص» ولا نص هنا 
والله أعلم . 

۾ چنايات الرتد 

الردة تركف اتصلاة: 

لا لاف في أن ن ترك الضلاة جانخةا لها بكرن رد ركا اعا 
والصوم واج » لآنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بألأضرورة . 

وأما تارك الصلاة كسلا فى حكمه ثلاثة آقوال: 

أحدها: يقتل ردة» وهى روآية عن خمد وقول سعيد بن جبير »> وعامر 
الشعبى ٍ وإبراهيم النخعى . وات عمرو» والأوزاعى ¢ وأيوب السختيانى وعد 
الله بن المبارك› A‏ وعد الملك بن حبيب من الالكيةء وهو أحد 
الوجهين من مذهب الشافعى » وحکاه الطحاوى عن الشافعى لفسه» وحکاه آبو 
محمد ابن حزم عن عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل› وید الرحمن بن عوف» 
وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة. 

E E I ٠ واأقر ل إلا‎ 

وی او سے ق 

والقول الثالث: أن من ترك الصلاة كسلا يكون فاسقًا ويحبس حتى يصلى› 

جتانات ا رتد والختانة عليه 

جنایات المرتد على غيره لا تخلو: إما أن تكون عمد أو خطاء وکل منها» 
إما آن تقع على مسلم» ا آو مستأمن › او مرتد مله . 

وهذه اخنابات ! إِما أن تکون على على النفس بالقتل » آو على ما دونها» کالقطع 


وال جرح » أو على العرض کالرنا والققذف» أو على الال الت وة ألطريق › 
وهذه الحنايات قد قد تقع فى بلاد الإسلام» نم یهرب الريك ا بلاد الحرب»› او ا 


يهرب» آو تقع فى بلاد الحرب» ثم يتنقل المرتد إلى بلاد الإسلام. 


)1( جسن . 


E 


وقد تقع منه هذه كلها فى إسلامه» او ردته› وقد یستمر على ردته أو یعود 
فلا وقد تقع منه منفرداً» أو فى جماعة» أو أهل بلد. 


هذا يمكن آن يقال فى الحناية على المرتد. 


ه جناية المرتد على النضس: 

إذا قتل مرتد مسلمًا عمدا فعليه القصاص» اتفاقًا. 

اا اقل رند وا ار ما ع فل و ف ا ر و 
أظهر قولى الشافعى» لاآنه أسوً حالاً من الذمى» إذ المرتد مهدر الدم ولا تحل 
دبیحته» ولا مناکحته» ولا يقر باخزية . 

ولا يقتل عند المالكية وهو القول الآخر للشافعى لبقاء علقة الإسلام» لأنه لا 
يقر على ردته. 

N I U TT‏ رلا تکون على 
عأقلته عند الحنفية والشافعية وإلحتارلة. 

والدية يشترط لها عصمة الدم لا الإسلام عند الحنفية والشافعية والحنابلة» لأنه 
قد حل دمه وصار بمنزلة آهل الحرب . 

وقال الالكية بآن الضمان على بيت الال لأن بيت الال يأخذ أرش الحناية عليه 
تمن جنی فکما ڀأخحذ ماله يغرم عضه. وهذا إن لم يتب . فإن تاب فقيل: فى ماله» 
وقيل: على عاقلته» وقيل: على المسلمين» وقيل: على من ارتد إليهم. 

® جناية المرتد على ما دون النضس: 

قال المالكية: لا فرق فى جناية المرتد بين ما إذا كانت على النفس أو على ما" 
دونها» ولا يقتل المرتد بالذمى» وإغا ا ألدية فى ماله لزيادته على الذمى 


بالإسلام الحکمی . 


وقال بعض أصحاب الشاضعى: لا يقل الرتد بالذمى e‏ 


و 


شال ا قذامة : ولنا: ا کافر فیقثل رالذ لمے ,كالأصل. 


و 


۲ ڪتاب الحدود 


وفى مغنى المحتاج: الأظهر قتل المرتد بالذمى لاستوائهما فى الكفر. بل المرتد 
أسواً حالاً من الذمى لاأنه مهدر الدم فأولى أن يقتل بالذمى. 

® زتی اهر نا: 

إذا زنى مرتد أو مرتدة وجب عليه الحد» فإن لم يكن محصتا جلد. وإن كان 
محصتًا ففى زوال الإحصان بردته خحلاف. أساسه الخلاف فى شروط الإحصانء 
هل من بينها الإسلام آم لا؟ 

قال الحنفية e‏ من ارتد بطل إحصانهء إلا أن يتوب أو يتزوج ثانية. 

وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف: إن الردة لا تؤثر فى الإحصان» لأن 
الإإسلام ليس من شروط الإحصان. 

ج قتف الرقد غیرد: 

إذا قذف المرتد غيره» وجب عليه الحد بشروطه»› ا ا كك ي 
دار الحرب» حيث لا سلطة للمسلمين» والقضية مبنية على شرائط القذف» وليس 
من بينها إسلام القاذف . 

ج إتلاف الرتد الاأل: 

إذا اعتدى مرتد على مأل غيره -فى بلاد الإإسلام- فهو ضامن بلا خحلاف. 
لآن الردة جناية» وهى لا تمنح صاحبها حق الاعتداء. 

SSE السرقه‎ @ 

اذا شوق لرك مالا أو ة قطع الطريق› فهو كخيره مؤاخحذ بذلك» لأّنه ليس 
من شرائط السرقة e‏ الإسلام. لذا فالمسلم والمرتد فى ذلك سواء. 

ه مسئونية امرتد عن جناياته قبل الردة: 

إذا جنی مسلم على غیره» ٹم ارتد الجانى يكون مؤاخذا بكل ما فعل سواء 
استمر على ردته آو تاب عنها. 

© الارتداد الجماعى: 

لمقصود بالارتداد الجماعى: هو آن تفارق الإسلام - 
لدي کا خد عل a‏ ی بکر اله . 

CE‏ فقد اتفق الفقهاء على وجسوب تتالهم مستدلين بمأً فعله آبو 


بكر تاه بأهل الردة. 


صحيح فقه السنة واد طالجزء الرايع] ۷ 
جج ڪس پور 


ئم اختلفوا بمصیر دارهم على قولين : 

الأول للجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد من 
الحنفية): إذا أظهروا! أحكام الشرك فيها» فقد صارت دارهم دار حرب» لأن البقعة 
إنغا تنسب إليناء أو إليهم باعتبار القوة والغلبة. فكل موضع ظهر فيه أحكام الشرك 
فهو دار حرب» وكل موضع كان الظاهر فيه أحكام الإسلامء فهو دار إسلام. 

وعند أبى حنيفة تاه إغا تصير دار المرتدين دار حرب بثلاث شرائط : 

RE NR RE EÊ) 


ثانیا: آن لا یبقی فیها مسلم آمن بإیمانه» ولا ذمی آمن بأمانه. 

ثالتًا: آن يظهروا أحكام الشرك فيها. 

فأٻو حنيفة يعتبر تام القهر والقوة» لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام» 
محرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الإحرازء إلا بتمام القهر من المشركين» وذلك 
باستجماع الشرائط الثلاث . 

© الحثاية على الرتد: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد هدر دمه» لکن قتله لاومام أو نائبه» 
ومن قتله من المسلمين عزر فقط » لاآنه افتات على حق الإمام» لأن إقامة الحد له. 

وآما إذا قتله ذمى» فذهب الجمهور (الحنفية والالكية والحنابلة والشافعية فى 
الأظهر) إلى آنه لا يقتص من ا 

وذهب الشافعية فى القول الآخر إلى آنه يقتص من الذمى . 

على المرتد فيما دون التفس: 

تفق الفقهاء على أن الحناية على المرتد هدرء لأنه لا عصمة له. 

أما إذاإ a Sa‏ رت ومات منها»ء آو وقعت على 

ثم أسلم فَسرّت ومات منها ففيها أقوال تنظر فى باب «القصاص» من كتب 


بكرن القذوفت مبلا 


VE‏ ڪتاب الحدود 


@ ثيوت الردة: 

تثبت الردة بالاقرار أو بالشهادة. 

تثبت الردة عن طريق الشهادة» بشرطين : 

() شرط العدد: 

تفق الفقهاء على الاكتفاء بشاهدين فى ثبوت الردة» ولم يخالف فى ذلك إلا 
الحسن» فإنه اشترط شهادة أربعة. 

(ب) تفصيل الشهادة: 

يجب التفصيل فى الشسهادة على الردة بأن يسين الشهود وجه كفره» نظر 


ا ی ر على الارواح . 
وإذا ثبتت الردة بالاأقرار وبالشهادة فإنه يستتاب› فإن تاب وإلا قتل . 
RR‏ 
اقا ف حقهء ,عل ال د a Cl ule‏ 
O‏ 1 س و و یات اجمهوز: يحكم عليه بالشهادة ولا نشحہ إنخارة ۾ ل ٢‏ ی 


أف یا با بضر .به الكاف سلما 

© استتاية الرتكد: 

3 ها : 
ذهب آبو حنيفة والشافعى -فى قول- وأحمد فى رواية والحسن البصرى إلى 
أن استتابة المرتد غير واجبة. بل مستحبة كما يستحب الإمهال» إن طلب المرتد 
ذلك» فيمهل ثلاثة أيام. 

ص أموال المرتد وتصرفاته: 

ذهب الالكية والحنابلة غير أبى بكر- والشافعية فى الآظهر»ء وأبو حنيفة إلى 
آن ملك المرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته» وإنما هو موقوف على ماله فإن مات 
أو قتل على الردة زال ملكه وصار فيًاء وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله لآن 
زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك» ولاحتمال العود إلى الإسلام. 

e‏ دور 


والحنابلة ر حنيفة . 


صحيح فقه السنة وأدلث:[الجزء الرايع] 1۷o‏ 


وفصل الشافعية فقالوا: إن تصرف تصرفًا يقبل التعليق كالعتق والتدبير 
والوصية كان تصرفه موقوقًا إلى أن يتبين حاله» أما التصرفات التى تكون منجزة 
ولا تقبل التعليق كالبيع والهبة والرهن فهى باطلة بناء على بطلان وقف العقودء 
وهذا فى الجديد» وفى القديم تكون موقوفة أيضًا كغيرها. 

وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول عند الشافعية: لا يزول ملكه بردته» لأن 
الملك كان ثابتا له حالة الإسلام لوجود سبب الملك وأهليته وهى الحرية» والكفر لا 
ينافى الملك كالكافر الأصلى» وبناء على هذا تكون تصرفاته جائزة كما تجوز من 
المسلم حتى لو آعتق» أو دبر» أو كاتب» أو باع» أو اشترى» أو وهب نفذ ذلك 
کله» إلا ان 


| 


اا يوسف قال: يجوز تصرفه تصرف الصحيح › أما محمذ فقال : 
يجوز تصرفه تصرف المريض مرض الموت»› لأن ارتل مشرف على التلف› ّنه 
يقتل فأشبه المريض مرض الموت . 

وقد أجمع فقهاء الحنفية على أن استيلاد المرتد وطلاقه وتسليمه الشفعة 
صحيح ونافذ» لآن الردة لا تؤثر فى ذلك. 

والقول الثالث: عند الشافعية -وصححه أبو إسحاق الشيرازى- وهو قول أبى 
بكر من الحنابلة أن ملکه يزول بردته لزوال العصمة بردته فماله أولى» ولا روى 
طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق باه قال لوفد بزاحة وغطفان: نغنم ما أصبنا 
ملكم وتردون إلينا ما أصبتم منا. ولأن الملسلمين ملكروا دمه بالردة فوجب أن 
ET‏ 

وعلى هذا فلا تصرق له أصلاً لآنه لا ملك له. 

وما سبق إنما هو بالنسبة للمرتد الذكر باتفاق الفقهاء وهو كذلك بالنسبة 
للمرتلة الائئى عند الالكة رالشافية وانااة: 

وعند TT NT‏ عندهم فتجوز 


تصرفاتهاء لاأنها لا تقتل فلم :5 نکن ردتها سا لزوال ملكا عن أموالها: 
© أثر الردة على الزواج: 
اتفقی الفقهاء على آنه إذا اف اا حا ل بینھما فلا ڀقربها بخ ثلوة ولا 


جماع ولا نحوهما. ثم قال الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين بانتثت مله 
لک 1 on‏ 


امرآته مسلمة كانت آو كتابية» دحل بها آو لم يدخل› لان الردة تنافى النكاح 
ويون ذلك فسخا عاجلاً لا طلاقًا ولا يتوقف على قضاء. 


۷ ڪتاب الحدود 


ئم إن كانت الردة قبل الدخول وكان المرتد هو الزوج فلها نصف المسمى أو 
المتعة» وإن كانت هى المرتدة فلا شىء لها. 

وإن كان بعد الدخول فلها المهر كله سواء كان المرتد الزوج أو الزوجة. 

وقال المالكية فى المشهور: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين كان ذلك طلقة 
بائنة» فإن رجع إلى الإسلام لم ترجع له إلا بعقد جديد» ما لم تقصد المرآة بردتها 
فسخ النكاح» فلا ينفسخ» معاملة لها بنقيض قصدها. 

وقيل: إن الردة فسخ بغير طلاق. 

وقال ا ر ا الو الا ف تقع الفرقة يتما حى 


e‏ ع الزوجة ق ان ر وب رجح آل الإ سا لام َه ص د پت باز ٽ٤‏ مله ۽ 


وپینونتها منه فسح لا طلاق» وإن عاد إلى الإإسلام قبل a‏ فھی امرآته . 
وقال الحنابلة : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فورا وتنصف 


مي ها إن کان الزوح هو رتد و سقط مهرها إن كانت هى المرتدة. 
ار ر ت 


ولو كانت الردة بعد الدخول ففى رواية تنجز الفرقة. وفى آخرى تتوقف 
الفرقة على إنقضاء العدة. 


® گھ ڈو اح اچ ت یع لے دة 


7 


| 
: 
3 
٤ 


اتفق الفقهاء على 
له» فليس له أن يتزوج مسلمة» ولا كافرة» ولا مرتدة. 

8 مصیر آولاد الرند: 

من حمل به فى اللإسلام فهو مسلم» وکذا من حمل به فی حال ردة أحد 
أبويه والآخر مسلم» قال بذلك الحنفية والشافعية» لأن بداية لحمل كان لمسلمين 
فى دار الإسلام» وإن ولد خلال الردة. 

لكن من كان حمله خلال ردة أبويه كليهماء ففيه خلاف» فذهب الحنفية 
وال وخ الد غد اا وار ع ق ف کن ا 
تبعًا لأبويه فيستتاب إذا بلغ . وفی ا رل افد ا عل ده 
بالحزية كالكافر الأصلى » واستثن ى الشافعية ما لو كان فى أصول أبوپه مسلم فإنه 
ا ا ا 


ےا إل باه 
م ٠چر‏ ”کی 


« 


صحيح فقه السنة وأدئتة [الجزء الرابع] 1Y‏ 


۵ ارت الرتد: 

اخحتلف الفقهاء فى مال المرتد إذا قتل» أو مات على الردة على ثلائة آقوال: 

)1( أن جميع ماله يكون فينًا لبيت المال» وهذا قول مالك» والشافعى وأحمد. 

(5) آل رة ماله لور من اللو سوك اک ف اا ار رده 
وهذا قول آبی يوسف ومحمد. ) 

(ح) آن ما اكتسبه فى حال إسلامه لورثته من المسلمين» وما اكتسبه فى حال 
ردته لبيت المال» وهذا قول أبى حنيفة. 


ولا حلاف نھ فی إن ال لرك ل يرث خا اه بن آقاربه !| ل ٠‏ لانقطاع اأص ا 
اة کا لازت ا لأنه لا يقر على الذين الذى ضار إلة. ولا برت مرد 


مله . 
ووصية المرتد باطلة لآنها من القرب وهی تبطل بالردة. 
ص إرث أخرند لن يكون؟ 
اتفق الفقهاء على أن الرتد لا يرث أحدا من آقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة. 
لم الحتلفوا فى مال المرتد إذا فتل» أو مات على الردة على أربعة ؟ 


أو يعة إقو أل : 
کي ر 


القول الآول: ماله فی #النيتا فال املسلمين» وهذا مه ماآ ف و الث اؤ 
. ⁄ ی 


و e‏ وکو فرری عن اة هات 5 ا و 
ا 2 سر ر ص 
اقول ال ۳ لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلي)". 


وهذا ا 2 مه ا وه لم یخص منه ا غیره» ولو آراد الله آن يخص 
المرتد من ذلك لا أغفله ولا أهمله e‏ 


ا ۳ يتوارد ث ها ا (OD mê‏ 
و hh E Cc‏ 


ء)۱١۹۰‎ /۲( «جواهر الإکلیل» (۲۷۹/۲). و«الکافی» لابن عبد البر‎ )١( 
٦/١( واالمغنی»‎ .)۲۳٤/۱۹( و المجموع»‎ (7 

(۲) صسحيح: آخحرجه البخارى» ومسلم. 

(۳) سورة مریم: ٦٤‏ . 

.)۲۷۳١( اخرجه آبو داود (۲۹۱۱)ء وابن ماجة‎ )٤( 


RE 4 x 


u *1 KII / 
1/١ ول تصاف" ر‎ C1 


۱Y۸‏ ڪتاب الحدود 


فإذا كان كذلك فيبقى هذا المال فينًا لبيت مال المسلمين» كما يؤخذ مال الذمى 
إذا لم يخلف وارتًاء وكالعشور. 
القول الشانى: جميع ماله لورثته من المسلمين»› سواء ما اکتسبه قبل الردة أو 


بعدها» وهذا مذهب أبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة وهو رواية ثانية فى 
مذهب أحمد» وهو مروی عن آبی بكر وعلی وابن مسعود ظا » وبه قال جماعة 
من السلف» منهم: الحسن وعمر بن عبد العزيز والثوری' و وحجتهم : 

۱- ما روی عن زید بن ثابت آنه قال: ر بعشنی آبو بکر بعد رجوعه إلى آهل 
الردة أن آقسم آموالهم بين ورتهم کک کا ابن قدافة(!!) والدئ عل 


إل هة فن زید ن انت ان مال امرك فیء ر N POA‏ لمین»(!!) فل ر 


- قالوا: ولان ردته ينتقل بها ماله e‏ اف يقل الى ورتتة الان 
کما لو انتقل بالموت. 

القول الثالث: ما أاكتسبه قبل الردة لورثته المسلمين. 

وهذا مذهب آبى حنيفة وإسحاق» قالوا: وما اکتسبه فی ردته یکون فنا 
لبيت المال» وحجتهم كأصحاب القول الثانى . 

القول الرابع: ماله لورثته من على الدين الذى انتقل إليه» وإلا فهو فىء» وهذه 
رواية ثالثة فى مذهب أحمد» وهو قول داود الظاهرى» وهو مروى عن علقمة 
وسعيد بن أبى عروبة 0 > وحجتهم : 

١‏ أنه a‏ آهل وسائر الكفار. 


يرث اا ا 


3 اترا جح: 
أقول: القولان الثانى والشالث خلاف النص الابت» ولا دليل على أن مال 


YY LAN & (IFA/Y) 4 و لر دائ‎ EN Jhb; «المبسو‎ )4( 
فر قبسا ` ر‎ Fj liri O 


û ٣ 1‏ 
OF.‏ سوط ( -1/1 8 (۷ 0 واالمخنی) .)٤1/7(‏ 
9 «المحلى» (١١/۱۹۷)ء‏ ومراجع الحتابلة المتقدمة. 


صنحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۱۹ 
س تت 


المرتد يكون فيئًا ابتداءًء فالذى يترجح لى القول الأخير» وعلى كل المسألة اجتهادية 
يحكم فيها الإمام با يرى فيه المصلحة» والعلم عند الله . 

ه أثر الردة فى إحياط اتعمل: 

قال تعالی : yy‏ 
لدبا والآخرة وأرآيك أعنحاب الارٍ هم فيها خالدوة 4 قال الالوسى تبعًا للرازی: ! 

معنى الحبوط هو الفساد. ٠‏ 

وقال النیسابوری: إنه آتی بعمل لیس فيه فائدة» بل فيه مضرة» أو آنه تبين آن 
أعماله السابقة بقة لم يكن معدا بها شرعًا. 

وقال الحنفية بآن الحبوط يكون بإبطال الثواب» دون الفعل . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى آن مجرد الردة يوجب الحبط» مستدلين بقوله 
تعالی : Es‏ 


أمأ ألْأفىة ود واا 


فإن عاد إلى الإسلام فقد صرح الشافعية باه خط قرات العمل فق ر 
يطالب بالإعادة إذا عاد إلى الإسلام ومات عليه. 

© أقر الردة على الحيادات: 

تأثير الردة على الحع: 

یجب على من ارتد وتاب أن یعید ا عند الحنفية» والمالكية» وذهب 
الشافعية إلى آنه لیس على من ارتد ثم تاب أن يعد حجه. 

أما الحتارلة فالصحيح من المذهب عندهم: آنه لا يلزمه قضاؤه» بل يجزئه 
احج الذى فعله قبل ردته. 

ه تأثير الردة على الصلاة والصوم والزكاة 

ذهب انفية وال مالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة التى تركها آثناء ردتهء 
لآّنه کان کافراً» وإیمانه یجبها. 


)۱( سوورة البقرة: TY‏ 
(۲) سورة المائدة: ١‏ . 


س س )ا هھ سل وال 
iA‏ سوره آلہقره. IF‏ 


۱۸۰ ڪتاب الحدود 


فإن كان على المرتد الذى تاب صلاة فاتسة» قبل ردته أو صوم أو زکاة فهل 
ترك العبادة معصية › والمعصية تبقى بعد الردة. 

وخالف الالكية فى ذلك» وحجتهم أن الإسلام يجب ما قبله» وهو بتوبته 
أسقط ما قبل الردة. 

© تأثير الردة على الوضوء: 

ذهب المالكية والحتابلة لی آن الوضرء ينتقض بالردة» ولم بد کر الحتفية ولا 
الشافعة ازرد سن ن دافن الوضوء. 


° £ ون 1ے 
3 لا اج فة 
be 2‏ 


ذبيحة المرتد لا يجوز أكلهاء E E‏ 
حتی و ولو کان دين ا إلا ا قل عن اورا وإسحاق › من ان 


سر ر ص 


أل تد أل تلب يد 
بے ع ٠‏ 


8 تعريف التحزير ( › 
ويراد به التضخيم والتعظيم والإعانة. 

والتعزير شرعا: العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا قصاص»› كمن 
:وا دون التصاب› أو وطيءَ أجنبية دون الفرج»› أو ای امرآته فی دبرهاء و 
سب دون القذف» آو ا فی رمضان› وا أشنه ذلك غا ليشن فيه عقوبة مقدرة 

د أصل مشروعیته: 

لا شك أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتة تقليل تقليل المغاسد» ولذا فقد شرع 


Axin f‏ 11 4 { (۹/ ¥1{ إ1 بب ۳ اھا م 
#القاموس الإمحبط٤»‏ و #المخنى» ط ,. محسة الماهرة. 


متحیح فقه النة وده [الجز ءالرابع] ۸۱ 
ا ا ANN a e‏ 


اتعزير فيما لا حل فيه ولا قصاص لتحقيق هذه الغايةء وتقيقا لشم برة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» فجاء فى سنة النبى عا َيه على سبيل المثال لا الحصر: 
-١‏ أمره َيه بضرب الأولاد على الصلاة ا 

۲- همه له بتحريق بيوت من لا يشهد صلاة الحماعة. 

ا تحريقه رحل الغال من الغنيمة. ) 

کی رد قط وان ا ر زرطم لر ل م وساد 

-٥‏ آمره بکسر دنان الخمر وشق ظروفها. 

. أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين‎ -٦ 


۷- تضعيفه الغرامة على من سرق بخير حرز» وسارق ما لا قطع فيه من التمر 
وكاتم الضالة. 
۸ آمره بأحذ شطر مال مانع الزكاة. 


۹- حبسه ناسا فى تهمة. 


وكل هذه الأمثلة وغيرها ثابتة عنه ميه بعضها يأتى ذكر الحديث فيه فى هذا 
aS E‏ 

والمقصود أن النبى عله قد عزر المسىء؛ e‏ لأأصحابه وخلفائه العمل به » 
فقال : لا جلد فوق عشر جلدات إلا فی حد من حدود الله تعالی»(), ) 

وعزر خلفاؤه زم من بعده فيما لا حلا فيه ولا قصاص» والآثار عنهم كثيرة 
ا ا ا 

ومن ذلك ما جاء عن على اك فى الرجل يقول للرجل: يا خبيث» يا 
فاستق» قال: «ليس عليه حد معلوم» يعر الوالی با رأى». 

ھ ليس لأقل التصزير حدٌ بالاتفاق: بل هو بکل ما فيه ايلام لاإنسان من 
قول» وا ودرك رل وشل فق ر ر غطة وره والإغلاظ عليه»ء أو 
بهجره» وترك السلام عليه حتى يتوب» أو بعزله عن ولايته» أو بترك استخدامه 


(۱) صحیح: أخر جه البخاری› ومسلم . 
)۲( حسنه الألبانی: آخحرجه الیبهقی (۸/ ۰)٠۳‏ وانظر «الإرواء» (۲۳۹۳). 
() «مراتب الإجماع» (ص ۰)۳١‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۱۰۸ »)۳٤٤‏ «ابن 


غاندى*) /٤(‏ 1۰)» ولافتم القد. پرا (ھ/ 7 51)ء 4 a FERNY‏ 
س : َ و مح الشرح). 


A۲‏ ڪتاب الحدود 


فی الحند» أو قطع أجره» أو بحبسه» أو تسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوية» 
وغير ذلك نما رى الإمام ةرا ا و 

ه وهل لأكثر التعزير حدة 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يزاد على عشر جلدات» وهو منصوص أحمد وقول إسحاق 
والليث وابن وأصحاره() وحجتهم دی ی ر و فال چت 


E‏ وة : يقول : « لا يجلد آحد فوق عشرة ة سواط إلا فى حد من حدود 
ايله )۳ . 


i ا‎ 


قال ابن حزم: ومن اتی جمة» فللحاكم آن يضربه لکل منکر منها 
عشر جلدات فأقل بالا ذلك ما بلغ. اه 
E A‏ مختلفون على أوجه» منها : 


ب ر 
ئک 1 etl?‏ 41 و e ٤‏ 
ا فل أو د م و افا ود قال أن حنلهة والثأفة 
° ص ت ا er‏ ر ی 


E 


وعليه یکون ا التعزير تسعة وتلائون سوطًا عند الشافعى › لن حد الخمر 
عنده أربعون) وتسعة وسبعون (عند أبى حنيفة) . 

(ب) أن لا يبلغ بكل جناية الحد المشروع فى جنسها: وهذه رواية ثالثة فى 
مذڏهب آحمد» وقد وأفقه ابن تيمية فى هله اخزئية کھا فا 

١‏ ما پروی مرفوغا: «من بلغ داف و چ فهو من المعتديه ٠۶)‏ وهر 
حف لا بشت!! 

E a 
. (يضرب هة و تسعب* سو طًا)(°)‎ 


)0 لإنصاف» (۱۰/ ٤٤‏ ۲)» واكشاف القناع اا و«المحلى» .)٤)0۳/١١(‏ 

( 7( جيم : : تقدم قريبًاء وهو متفق عليه . 

)۳( إا لهداية NY /۲( (A‏ ¥( > و#إاليد لبدائع؟ )¥/ (1é‏ و «روضصة الطالبين؛ : (- ۷/1( ونهأية 
المحتاج» %/ (TY‏ و«المغدی» (۱۰/ ٣٤۷‏ - مع الشرح الكر). 

(0) ضعیف: اخرجه اليبهقى (۸/ ۳۲۷)؛ وقال: اليحفوظ مرسل. إم 


(ه) إسناده صحیح: آخرجه أبن آبی شيبة» وانظر «الإرواء» (۲۳۹۸). 


مصنحيم فقه السُتة وأدتت[الجزء الرايع] AY‏ 
ج ا و ا ا ل ا 


وهو مروی عن عمر نوه روأه الأشرم واحتج به أحمد» قال الالباي: لم 
.أقف على إسناده. | 
حدودها أعظم من غيرهاء فلا يجوز أن يبلغ فى أهون اا عقوبة أعظمهماء 
فلا يجوز أن يضرب من قبل امرأة حرام أكثر من حد الزناء لان الزنا مع عظمه 
وفیحشه › لا یجوز آن یزاد على حده» فما دونه أولی . 

القسول الثالسث: يزاد على الحد إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك» ومذا قول 
مالك وأحد أقوال ایی يوسف» وقول أبى ثور وطائفة من أصحاب الشافعى وهر 
ا والطحاوى من النقية اا ت ا ر التى 

آصحاب هذا القول با يلى : 


8 5 الله a‏ أ 
س مأ روى عن النعمأن ين بشيیر رت عن ك رجل غشی , حارية 


امرآته» فقال: «لأٌقضين فيها بقضاء رسول الله یه » إن كانت أحأّنها كلدك 
مائة» وإن كانت لم تحلها لك رجمتك»" وهو حديث ضعيف! . 

۲- ما روی: آن معن بن زائدة عمل خاتًا على نقش حاتم بيت الالء ثم 
جاء به صاحب بيت الال فآخذ منه مالأء فبلغ عمر ناه ذلك فضربه مائة 
وحيسه» د فکلم فيه فضربه مائة آخرى› فکلم فيه من بعد فضربه مائة ونفاأه) : 

اکا و «أن عليا با با آتی بالنجاشی» قد شرب خمرً فی رمضان» 
i ag OSCR‏ 
إا حلدتك له العشرين لإأفطارك فى رمضان وجرآتك على ألله» . 


٤‏ ما روی: آن عمر ضرب صبیًا لا رآی بدعته- ضربًا کثیر؟ لم پعده. 


۱۰/۸) والکافی» لا ا البو( ¥ وا لخرشی»‎ (£714) اےGإ«‎ )١( 


ا الطالبين» (١١/٤۷١)ء‏ و«الانصاف» (. ۱ ) و« المغنى» ( ga ~TVN:‏ 
الشرح). 

٢ )‏ ) یعس : اُخرجه آبو دأود «(i oA)‏ وألترمذى ci0)‏ والنسأئى O‏ وابن 
ماجة (٥١٥؟).‏ 

)( حسنه الألبانى: خر جد الطحاوی (۸4۸/۲)ء وانظر «الإرواء؛ (۲۳۹۹). قلت: وبنحوه 
عند البيهقى »)۳۲١(‏ والنجاشى هنا غير نجاشى الحبشة المشهور. 


1A4‏ ڪتاب الحدود 


ھ الترجيیح: 

أقول: أما القول الأول فالقائلون به تعلقوا بحديث أبى بردة فى منع الضرب 
فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اللّه» وحماوا «الحد» على العقوبة المقدرة 

فى الجرائم الحدية» والآخحرون حملره على أن المراد: حق من حقوق الله وإن لم 
يكن من المعاصى الققدر حدودهاء لأن المعاصى كلها من حدود الله » قلت: وهو 
الأصوب؛ وقد ذهب شرخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن المراد بحدود 
الله : ما حرم لحق الله قال: فإن الحدود فى لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل 
بین الحلال مثل آخر الحلال وأول الحرامء فیقال فی الأول تلك حدرد اله 
فلا تعتدوها ۲(4 ور ال ف اا اك ارد ال له لا تقر بوها چ۲ . 

وتسمية العقوبة المقدرة E‏ عرف حادث» فیکون مراد الحديث: آن من 
ضرب لحق نفسه کضرب الرجل امرآته فی النشوز لا يزيد على عشر جلدات. 

قلت: وما O ae‏ اتير غار عر جلدات ما سياس قرا 
من تعدد صور التعزير التى لا تقتصر على الجلد والضرب» وهذا واضح ولله الحمد. 

وأما م“ من قال لا يبلغ التعزير أقل الحدود» فلا أرى له حجة يدان بمثلهاء فالذى 
يبدو لی آنه آعدل الاقوال آن يقال : جور الاد جلى اد ی ار ی ن 
الا ف وأما مأ فى جنسه حد فلا يزاد فيه على الحد وهذا هو 
اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله . 

٤5 هل يجوز التعزیر بالقتل‎ ٥ 

وقع فی كلام الحنفية وألالكية والحتابلة فى بعض الجحزئيات جواز التعزير 
بالقتل» وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- قال: ومن لم يندفع فساده فى 
ارصن إلا بالقستل قتل» مشل المفرق لجماعة المسلمين» والداعى إلى البدع فى 


9 ور ا 

(۲) سورة البقرة: ۱۸۷ . 

ار السام اة ( ص 00 97): 

() ابن عابدين» »)٦۲/6‏ و«تبصرة الحكام؟ لابن فرحون .)۲١1/۲(‏ و«الإنصاف» 
)۹/٠(‏ واروضة a‏ (- 0۷/1 والاأحكام السلطانية» (ص »)7۳١‏ 
و«مجموع الفتاوی» (۳۸/ ۰۱۰۸ .)١۱١۹‏ 


حي م فقه السُنة ودد [الجزء الرابع] ۱۸٥‏ 
a aga‏ کے 


الدين» قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من فتل نقسا بغير تقس أو 
فساد في الأرض فكأنْما فتل الاس جميعا ٠‏ . 

وفی الصحيح عن النبى ی آنه قال : a‏ 
منهما»(" . 

وقال : (من جاء کم وآم رکم على رجل واحد یرید آن يضرق جماعتکم» 
فاضربوا عنقه بالسیف کاتتا من کان»"'. 

وأمر النبى عله بقتل رجل تعمد عليه الكذب وساله الدیلمی عمن لم ينته 
عن شرب الخمر؟ فقال: «من لم يتته عنها فاقتلوه). . . اه. 

قلت: وأما مذهب الشافعى فليس فيه إشارة إلى التعزير بالقتل» ومقتضى 

مذهب ابن حزم المنع من القتل تعزيراً بلا شك» فالآصل عنده قوله عله : إن 


0 ss E 


وقوله : ا ر حأ يحل دم امسری مسلم يشهد آن لا لا له E‏ الله لله وأن محمد 
ورن ا لا اخ دت اسب الي لضي ا ر5 لهاك 2 
للحماعة») . 


من صور ازير 
ه الحقوية الا ثية: 
يشرع التعزير بالعقوبات الالية» ويكون ذلك على ثلاثة أقساء): 
- الإتلاف: فيشرع إتلاف المنكرات من الأعيان» والصفات يجوز إتلاف 
محلها تبعا لها» وهذا مذهب مالك وأحمد. 
كإتلاف الأصنام المعبودة من دون الله » وآلات الملاهى والمعازف» وأوعية 


(۱( سورة الائدة؛ ۲ 


. صمحیح‎ )٩( 
. صحيم: تقدم قر ی فی 3 دة‎ )1( 


VU FTA“ EFAS jT tt : 
Oy IITFTA) (OAT TT ( ازل ز ارت فتأوی أبن تبمية)‎ ۷ 


۱۸1 تاب الحدود 


الخمر؛ فإنه يجوز تكسيرها وتحريقهاء» ففى حديث أنس أن آبا طلحة قال: يا نبى 
الله » إنی اشتریت خمراً لاأيتام فی حجری» قال : «(آهرق الخمر واكسر الدنان»'. 

وعن عمر (أزه أمر بتحریی حانوت کان يباع فيه الخمر لرویشد القفى »› وقال: 
إا انت فونسى» لا روؤيشد). 

«وأمر على باي بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر. 

وإتلاف المنكرات من الأعيان إنغا يكون إذا اقترنت بمحلها مفسدة» لا أنه يجب 
إتلافها على الإطلاق» كما أفاده شيخ الإسلام. 

۲“ التغيير: وهو إزالة كل ما كان من العين محرمًاء مشل تفكيك آلات 
اللاهى» وتخيير الصورة المصوزة بة الرأس ونحو ذلك: 

فعن أبى هريرة موه قال : قال رسول الله : «تانی جبریل فقال: إ ا 
انبتك الليلةء فلم يمنعنى أن أدخل عليك البیت إلا آنه كان فى البيت تمثال رجلء 
وکان فی البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فأمر برأس التمثال 
الذى فى البيت يقطع فيصير كالشجرة ومر بالستر بقطع فيجعل فى وسادتين 
منتبذتين يوطان» ومر بالکلب فلیخرج» ففعل رسول الله و وإذا الكلب جرو 


للحسن والحسين تحٹث نضید لھ 
الف ریم: 
التعر یر بالتعر ر يم المالى حال ٹر فی مذڏذهب مالك والشافعی وأحمد -علی اختلاف 


فی تفاصیل وهر ت شيخ الإسلاء» واحتجوا بأنه فوا لأقضيته و 

() إباحته سلب من يصطاد فى حرم المدينة للذى يجده. 

(ب) تضعيف الغرامة على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين 
ففی حدیٹث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده مرفوعا: اومن حرج بشیء منه 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين ¿ فبلغ ثمن 
الجن فعليه القطع › » ومن سرق دون ذلك فعلة غرامة هاا 0 

(1) آخرجه الترمذى . 

a ف‎ SS a a O 

: ا 2 داو والر مدی ` السا ى‎ e E as KO 

(۳) «ابن عابدين» »)٦۲ /٤(‏ واتبصرة ة الحكام» (YT /Y)‏ و«الأحكام السلطانية» (ص 

.)۱۱۸/۲۸( و«الفتاوی»‎ ؛)۷٤‎ /٤( و«کشاف القناع؟‎ )٥ 


)٤(‏ حسن: تقدم فى «حد السرقة). 


صحيح فقه السنة وأدتة[الجزء الرابع] AY‏ 


(ح) تضعيف الغرامة على كاتم الضالة. 

( د )اشد شط مال مانع الزكاة. 

ھ قلت: اما | الحنفرة e e‏ الت زير رال ٠ ٠‏ لن ذلاک 

فى التحرز من ذلك فأغفلوا النصوص المتقدمة LL‏ بنسخها(! !) 
على آن حصر التعزير بالمال فى الأنواع الشلاثة المذكورة لا يجيز للحاكم آن: يلت 
الناس آموالهم عقوبة لهم > بجا فى يده من سلطة التعزير› والله أعلم . 

ه التعزير بالحبس والنفى: 
ٍ ( یشرع التعزير با حبس بأتفاق العلماء ا والأصل فيه قوله تعالى : ار 
يفوا من الأرض 4 قال العلماء : النفى: الخحيس. 

وما جاء من حديث بهز بن حکيم عن أپيه عن جد.: «آن النبى عة له حبس 


(TY. 4 مه ي‎ ‘lL 
` ر جار ے , لنھمة) نچ حلی عه‎ 


ثم قال: ا کک 

الزيلعى الإجماء علے ‏ مش و عت 

a a CE Eha ص‎ 

قال شيخ الإسلام: إن ا إل 

ل حبس الشرعى ليس هو السجن في مكان ضيق» وإغا 

هو تعويق الشخص» n‏ ا أو مسجد» 
E e‏ وا ما ا 
وکن ما اتشر Cu NS O E‏ 
حبس فیها. . . اھ(). 


(ب) وكذلك النفى فهو مشروع لظاهر قرله تعالى أو يقرأ من الأرض ي . 


() «تبیین الحقائق» /٤(‏ ۱۷۹). 

() سورة المائدة: ۳٣۳‏ . 

(۳) حسن: آخرجه آبو داود (۳۹۳۰)» والنسائی (۲/ »)۲٠١‏ والتر :دی وآحمد /٥(‏ ۲), 
() آخحرجه آبو داود» وابن ماجة. 

7( ) «مجموع الفتاوی» /۳٩(‏ ۳۹۸) 

0 وة لاکد ۳ 


وقد عزر النبى تيه المخنثين بالنفى . 
ونفى عمر بن الخطاب نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء. 
وقد ذهب الجمهور إلى جواز التعزير بالنفى» وقال الحنابلة: لا نفى إلا فى 
لزنا واخنث: 

ه هل يجب التعزير فيما يشرع فيهة 

اختلف أهل العلم فبمن ارتكب ما يشرع فيه التعزير» هل يجب على الحاكم 
أن یعزره؟ على قولین(): 

ألأول: بح E‏ آبی حنيفة» ومالك وأحمد» ونص E‏ 


ن م کان | من التحزير م ا عأ يه إو" ۰ ال :لار فيه » وما ا ۾ یکن 
منصوصًا عليه: إذا رای الإمام اللصلحة فيه yT‏ 


لته زجر مشروع احق الله تعالی › فو جب کاعد» وتر که تعطيل . 
ي لا رحصب» وهو و مهب الشافعى؛ وا حت بوقائع وقعت علي | E E‏ 


8 ص ۷ 
رسول الله َيه فترك التعزير عليهاء مثل: 
ادیک او ر اف ا ا ی رات را کا ا ا 
دون آن أطآهاء فقال: «آصليت معنا؟) قال: نعم» فتلا عليه قوله تعالى إن 
الحسنات یذهبن السيثات 


وع ای أن ال که 6ن ا الأتار كرفي و0 وان الان 
سیکنرون ویقلون» فاقیلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسیئهم»( . 

۳- وعن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فى أشراج 
اللحرة «فقال الى ةه : «اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى جارك» فقال الأنصارى: يا 
سول الله أن کان اين عنك؟! فتلون وجهه ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس ۰ 
اماء» حتى يرجع إلى الجدار» ثم أرسل الماء إلى جارك» وليس فيه أنه عزره. 


(1) «الهداية» »)1۱١/۲(‏ و«الکافی» لاأبن عد البر (۱۰۷۳/۲)» واالمغنی» (1۷۸/۹)»› 
و«الإنصاف» »)۲٤١ /٠١(‏ وانهاية المحتاح» )14/۸ <« (TT‏ 

(۲) سورة هود: ١١٤‏ . 

(YT) صحی جح : أخرجه البخارى › ومسلم‎ (T) 

. آی: و سری وأمانتی‎ )٤( 

(0) یح : أخحر جه ألبخځاری (۳۷۹۹)» ومسلم (ة), 

() سیم : : أخرجه البخاری (۲۷۰۸)» وف (oY)‏ 


صحيح فقه اسنة وأَدلْتة [الجزء الرابع] ۱۸۹ 
_-_ ج ک<>©©“Q©—™>——هءه.ے.ے.ےيےيqيqےqۅےد‏ ® ۾ GQ‏ تت“ 


-٤‏ وعن ابن مسعود قال: قسم رسول الله ميه قسمًا فقال رجل: إنها لقسمة 
ما أريد بها وجه الله قال: فآتيت النبى مله فساررته» فغضب من ذلك غضً 
مار وة حتی تنیت آنی لم آذکره له» قال: ثم قال: «قد آوذی 
موسی باکثر من هذاء فصبر. 

ولم یذکر أنه عزره. 

© الرأجج: والذى يظهر لى آنه لا يجب التعسزير وإغا يرجع ذلك إلى اجتهاد 
الجاكم بشرط أن يكون آميتاء لحديث الرجل الذى أصاب من امرأة قبلة» فليس فيه 
أن النبى عله عزرهء وما بقية الأدلة فقد يعكر عليها أن النبى تيه لا ينتقم لنفسه» 
ركذل اا مر بالج اور عن اسا الأنصار إنما هو فيما لا تبلغ فيه منكرا» ففى 
حديث عائشة فع : «ما انتقم رسول الله عه لنفسه فى شىء يؤتى إليه حتى 
ينتهك من حرمات الله» . 


۱۹۰ ڪتاب الجنايات والديات 


صحيح فقه السّنة ودنتة [الجزء الرايع] ٠‏ ۹۱ 
س الا 


ولا , 


Oa 

الجنايات لغة: جمع جناية» وهى الذنب والجرم. 

وتعرف شرعا بآنها: كل فعل عدوان على نفس أو مال» لكنها فى عرف 
الفقهاء ء مخصوصة با يحصل فيه التعدى على الأبدان» وأما الجنايات على الأّموال 
فتسمى غصبا ونهبًا وسرقة وخيانة وإتلاقًا. 

9 حكمها التڪلیفی: 

وکل عدوان على نفس آو بدن أو مال بخير حق: محرم شرعا» وقد تضافرت 


نصوص الشريعة لبيان هذا المعنى» كقوله بل : ا ا 


دمه» و ماله وعرضه)). 


و فال .عله أل ا حي ٠ء tal‏ 
وال ا ألص دة و اسان 8 ا ا 


یومکم هذا فی شه رکم هذاء فی بلدکم هذا...۱۲. 
e‏ حڪكمها الوضعی: 
و تلف حکہ إالحتارة دیج ےا کے ص ا ًا ٣ ETS f‏ م w‏ 
ا | rir i E‏ چو با ااه او دڼه» او اآرسا» او حجومه 


عدل » أو انا o‏ وقد یتر نب على ارتکاب بعس انو إخناية : 


> على ما سیأتی بیانه. 


٤ 


الاو ا 
اقام الجناية 
قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة 
(1) الجتاية على النفس (القتل). 

(ی) الجناية على ما دون النفس» وهى الإصابة التى تزهق الروح . 
(< ) الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه» كاناية على الجنين. --.. 


وإليك بيان هذه الأقسام» e‏ 
)۱( «التعر یقات ) للجر سور ا لی ٤‏ ماد (جداً i‏ اوا فوب 
ر الحرب؛ « و#ابن عابذین ' رت 4)11 


و«المغنى)» £٤۳ /١١(‏ - الفك» ولالموسوعة 17(. 
(Y).‏ ج ع: آخرجه مسلم )۲٠٥٦۴(‏ وغيره. 
4 


(۳) صحیح: آخرجه أ الل ا ا ا ا 


2f‏ و لاسا 
resi‏ 


۱4۲ كناب الجنايات والديات 


أولا: الحناية على النفس (القتل) 
® تھریف القتل: 
القتل هو: فعل من العبد تزول به الحياة» أو: هو إزهاق روح آدمى بفعل 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجتاية على النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه 
عمد» وشبه عمد (وهو مختلف فيه)»› وخطاً. 


ب ص 2 ۰ $ .۰ + 
زاد إحنفرة حنفهد فسمین . ما آجری مچری إالخطا وا a‏ پسېب ٠‏ لک کنهما دإخالان 


وأما مالك -رحمه الله- a‏ العمد) على ما سیآتی تحريره فى موضعه. 


2 
LÎ >‏ $4 دد جل ھ 
لسم ا ول: تقل ا توف : 


© تعریفه "؟ 


6 هو عند جمهور الفقهاء: الضرب بمحدد أو غير محدد» والمحدد: ما يقطع 
ویدخحل فی إليدن کالښکن والسف وأمثالهما 


EN 
ا‎ 


۽ یه س 1 د أله 


a اچ نے ھے : 4ے ا أ هھ‎ és 
تز کل ی ا کے‎ Parra. 


A a O N 
جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والليطة" والنار» وليس القتل بالمثقل (الحجر)‎ 
. عمد عتدهم‎ 

ر و رھ ا ا ا 
المزهق للروح بنية قتل المجنى عليه). 


(1) «فتح القدير» .)۳٤٤/۸(‏ 


7( أبن عابدين» ەر ۳۹(« و«الہداتع 2 .)١‏ وآالقوانين الفقهية؛ (۳۳۹)» واروضة 
الطالبين؛ و«المعنى» a‏ واكشاف القناع؛ ٠ ٤ /٥(‏ و«التشريع 


الحنائی» (۲/ . 
(۳) الليطة: ق قشرة القصب التى تقطع . 


صحيح فته اسن وأدلتة [الجزء الرابم] 4۳ 


ج وا جد جه 2 چ 
چ ټك ا 


قتل النفس التى حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم» والأصل 

() فمن الكتاب: 

١‏ قوله 2 : ط ولا تقتلوا التق ل ي حرم الله إلا بالحق ومن قعل مظلوما ققد جعلتا 
وليه سلاا فلا سرف في الل (). 

ا ظط وما کان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمتا إلا حا 4 

۳ وقال عز وجل ل[ ومن يقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم حالدا فيه وَعَضب اله 
عليه ولعته وعد له عذابا عظيما ٠‏ . 

٤‏ وقال سبحانه من أجل لك كتبنا على بني إسرائيل أله من فل نفا بغير تقس أو 
e‏ 


ےہ و o‏ 


ن J‏ ولا تقتلوا آنفسکم إن الله کان بكم رحیما ات ومن يفعل ذلك 
عدرانا وظلما وف نصليه نارا وان ذلك على الله يسیرا 4( . 


(ب) ومن السنة: 

-١‏ حدیٹ ابن مسعود ناه قال: قال رسول الله : «لا يحل دم امری 
مسلم يشهد آن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب الزانى» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للحماعة»0). 

۲ حديث آبى هريرة أن رسول الله عه د قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل 


يا رسول الله » وما هن؟ قال : «الشرك باه والسحرء وقتل النفس التى حرم اله إلا 
باحق . . ا ۷ 


iT TD 

E E 

(۳) سورة النساء: ٣‏ 

OT Ua 

(۵) سورة النساء: ۲۹ء .۳١‏ 

)7( صم أخر جه البخارى › ومسلم . 

)¥( ضیح : آخر جه البخاری (۴۷11) ر:سلہ ر۸)۔ 


سم 


1۹4 كتاب الجنايات والديات 
لاا جڪ کک 
: اض & ر 

ورفن اسن ف عوذ انه قال: قال رسول الله لړ : «(آول ما یقضی بین 
2 ۱( 
الناس فى الدماء»'؟. 
عند الله من قتل رجل مسلم». 

۵- وفی حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى عر آنه قال: (... إن 
دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمة یومک هذاء فی شه رکم هدا 
فی بلدکم هذاء وستلقون ربکم فیسألکم عن أعمالکم...)'. 

(ح) وآما الإجماع: فلا حلاف بين المسلمين فى تحريم القتل العمد العدوان 
فيكون كفرا» ويستحق العقاب لار کو الاد اه في لار 

8 وده القاتل عمد 2 


قال الله تعالی : ومن قل مومنا منعمدا فجزازه جهنم خالدا فيها عضب اله عليه 
ولعنه وعد لَه عذَابا عظيما 04 . ۰ 

وعن آبی الدرداء طاه قال سمعت رسول الله لړ یقول: «کل ذنب عسی اله 
أن بغفره إلا من مات مشرگاء أو مؤمن قتل مؤمتا O EER‏ 

فذهب ابن عباس نة إلى أن توبة القاتل لا تقبل» استدلالا بهذ الأية 
الكريمة من وجخهين : أخدھما: آنهنا من آخر ما نزل ولم.ینسخها. شىء ». والآخر: 
أن لفظها لفظ الخبسء والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تغيير» لن خبر الله تعالى لا 
یکون إلا صدقًا. 


وأما أكثر آهل العلم فقالوا: تقبل توبته» لأن معتقد آهل السنة: أن مرتكب 


OD ag : میم‎ )1( 

( ۲( ی : آخر جه الترمذى »)۱٤۱٤(‏ والنسائی )¥/ .(AT‏ 

(۳)صحیح: خرجه مسلم (۱۲۱۸) وغیره. 

OITA AYY «مراتب الإجماع» اس‎ )٤( 

«(To 1¥) واتكملة المجموع؟‎ »)۲ /٥( و«حاشية الجمل»‎ »)۲۳١/١( «شرح الخطاب»‎ )٥( 
.)١١ ٤/٥( القاهرة)» واكشاف القناع»‎ - ۲١۹ /۸( و«المغنى»‎ 

(1) سورة النساء: ۹۳ 


(۷) حي بطرقه. أخحرجه آبو داود )٤۲۷٠(‏ والسائى (۷/ ١۸)ء‏ وأحمد (۹۹/6). 


متحي فقه السنة وأررالجزء الرابع] 140 


الكيرة ما عدا الشترك امزه إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» مع 
اعتقادهم آنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» وأن رحمة الله 
تعالى وسعت كل شىء» وقد تضافرت النصوص فى هذا المعنى» قال الله تعالى 
إن الله لا يغفر أن شرك به ويقفر ما دون ذلك لمن اء ٠04‏ 

وقال سبحانه : إن الله يغفر الذئوب جميعا 4 وهى تشمل الشرك إذا تاب 
الإنسان منه فإن الله يقبل توبته منه» وهو أعظم من القتل . 

وكذلك فإن الأحاديث الواردة فى أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس 
من مغربها أو حتى يغرغر» عامة تشمل القاتل وغيره. 

ويؤيد مذهب الجماهير كذلك: حديث الرجل الذي ی قتل تسعة کين فا 
وأتم المائة بالعابد الذى قال له: لا اجد لك توبة(!!) ثم دل على عال فساله 
فقال : من يحول بينك وبين التوبة» ولكن اخرج من قرية السوء إلى القرية الصالة 
ف الله 


فاعسد الله فيها» ولا اخ تصمت قبة الا ێکة الأرحمة وملاتكة العذأب rS rE‏ 


e eniy لے‎ 


إليهم ملکا» فقال: عيسوا ما بين القريتين» فإلى أيهما کان قرب فاجعلوه من 
اا رو ارت ا الصالحة بشبر» فجعلوه من أهله". 

وأما الاية الكريمة فمحمولة على من لم يتب أو على أن هذا جزاؤء إن 
جازاه» وله العفو إن شاء» وأما کول الخبر لا يد خله النسخ» فنقول : یمکن أن 
يدخله التخصيص والتأويل إعمالاً لميع النصوص» وكذلك حديث أبى الدرداء 
فمحمول على المستحل» أو آنه وارد على سبيل الزجر والتغليظ» والله أعلم. 

ه القتل بالخثقل؛ هل يمتبر عمدا يوجب اأقصاص : 


والسكين ونحوهما يعتبر عمدا يوجب القصاص . ۰ 
e‏ کا سج و ذلك » e‏ قولین .6( 


() سحورة التساءة ۸ 

7 ىز ال م2 0 

ر نیم : 2 بمعناه البخاری» ومسلم .)۲۷١١(‏ 

ابن عابدین؛ (0۲۸/7)» و«البسداتع؛ (۷/ ۲۴۴)» و«الکافی) (۲/ (١١۹١‏ و«الاأم» 


(/ 4¥( و«نهاية المحتاج» (YEA/Y)‏ و«المغنى» »)۲١١/۸(‏ والإنصاف» (7/۹). 


۹٩‏ ڪتاب الجايات والديات 


عمد» وبهذا قال الجمهور مالك والشافعى وأحمد وصاحبا أبى حنيفة» وبه قال 
النخعى والزهرى وابن سيرين وإسحاق وغيرهم» واحتجوا با يلى: 

-١‏ عموم قوله تعالی ل رمن فل مظلوما قد جعلتا لولیه سلْطانا ٠4‏ قالوا: وهذا 
مقتول مظلومً . 

1- عموم قوله تعالى كنب عليكم القصاص في القعلى 4 . 

٣‏ حديث أنس في : «أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر» فقتله 
رسول الله عه بین حجرین»". 

ب ولآن المخقل يقتل غالبا فأشبه المحدد. 

الثانى: لا يعتبر القتل بالئقل عمدا: وهو مذهب أبى حنيفة المشهور عند ء 
وبه قال ا وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وغيرهم» واحتجوا بأ يلى: 

حدم آل إن کی کیل عمد الخطا -قتيل السوط والعصا ز والحجر ]- 


ن ff es fA‏ 4 4 إ1 î‏ ّ ۾ i1‏ 
اع . . إلا 4 فالأ ا' ة م العا !حط إو سیا که ای ت 
شا من ابل . .' الو و ی الفل با جر جك و 
دوك القصاص 


۲ قالوا: ولان SS‏ فیجب ضبطه بمظنته» ولا یمکن 
ضبطه ہا قتل غالبا لحصول إلعم : بدونه فی الجرح الصغير» فوجب ضبطه يار ح!! 

ه الراجح: والذى ي لدى قول المحمهور لا استدلوا به عاهو واضح 
الدلالةء وأما الحديث فلو ثبت فيه لفظ «والحجرا") فهو محمول على المثقل 
الصغير الذى لا يغلب على الظن حصول الزهوق به» لأنه اقترن بالعصا والسوط» 


وأما ضبط الضرب بالنقل با جرح ففيه نظر» بدليل ما لو قتله بالنار» والله أعلم. 


E RS 

7 نور الق ¥ 

(۳) صسحیحج: : أحرجه البخارى (1۸۷۹)ء» ومسلم .)۱٦۷۲(‏ 

€3 ا 0 و آلا ع :عدا 

(۵) حسن: خر جه ابو داود ›»)٤0٤۷(‏ و«النسائی (۸/ £۰ ١٤)ء‏ وأين مأحة (۲۹۲۷)» 
وا 40۷7(5 وال قى (۸/ 1۸)ء والطحاری (۳/ )۱۸٩‏ وغیرھم ومداره على 
عقبة بن أوس» وهو شبه حسن . 

(7) صح عن ابن مسعود: «أن شبه العمد: الحجر والعصا» آخرجه عبد الرزاق (۹/ ۲۷۷ - 
۸) من طريقين يقوى أحدهما الآخر. 


صحيم فقه السنة وأدلته [الجزء الرابع] 14۷ 


@ عقودة القل العمد: 


أجمع أهل العلم على أن عقوبة القتل العمد العدوان هى القود (القصاص). 

. ٠0ي قال الله تعالى: ظ كتب عليكم القصاص في القتلى‎ -١ 

۲- وقال سبحانه رکم في لقصاص حياة يا أولي الاب 4 . 

۳- وقال عز وجل : طز وكتبنا علبهم فيها أن النقس بالق Pg...‏ 

- وعن آبى هريرة ته آن النبى َه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين: إما أن يودى» وإما أن يقاد». 

ولأّولياء المقتول أن يعفوا عن القصاص ويقبلوا الدية» ولهم أن يصالو 
غیر ذلك کما سیآتی بیانه فى : «ما يسقط به القصاص؟. 

TT 

يشترط لوجوب إا لقصاص شروط» وهی : 

~١‏ وجود العمد» وهو القصد إلى المقتول مما يقتله من محدد أو ما يقتل به غالًا. 

٦‏ - أن یکون القاتل مکلفًا: أی بالعًا عاقلا فلا حلاف بين آهل العلم أنه لا 
قصاص على صبى ولا مجنون» وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه 


نقدذدمت أدلة هذا E‏ 


{oe OT ,* x1 


۳ وهل يشترط الاختيار وعدم EF‏ ل کرأه! 

® ذهب بو حنيفة وصاحبه محمد وهو قول للشافعی۔ لى ان الك فغ 
القتل لا قصاص عليه»ء لحديث: «إن الله جاوز عن أمتى: اطا والنسسيان وما 
استکرهو! علیه)) . 


(1) سورة البقرة: 1۷۸ . 

(۲) سورة البقرة: 1۷۹ . 

(۳) سورة المائدة: ٤٥‏ . 

.)۳۰۵( صحيح: آخرجه البخارى» ومسلم‎ )٤( 

() بداية المجتهد» (۲/ ٤0۷‏ - الحلبی)ء و«الكافى) (۲/ ۹۸ »)1١‏ و«البدائع» )14/۷( 
و#ابن عابدين) .)1۴1/١(‏ و«تكملة الجموع» (۲۹۹/۱۷)ء اة اللحتاجا 
OA /¥)‏ ¥{ وااالمخنى 4 KEST AVANE TT N‏ 


(7) حسن: آخرجه ابن ماجة )۲۰٤۳(‏ وغيره وقد تقدم مرارا. 


۱۹۸ كتاب الجنابات والديات 


قالو!: ولان الكرة اله فى ٠يد‏ المكره وهو إکرأه ملجی› فهو کما لو رمی به 

@@ وذھهب مالك وآحمد فی المشهور عنه وهو قول ئان للشأفعى وزفر من 
أصحاب أبى حنيفة إلى أن المكره يجب عليه القصاص› وحجتهم : أن المكره فتله 
عمد ظلمًا لاستبقاء نفسه» فآشبه ما لو قتله فى اللخمصة ليأكله» ى كمن اختار 

وأما قول الاو إنه إکرأه ملجی › فغير صحیح › فإنه متمكن من الامتناع» 
ولدیه خیار بین قتل نفسه وقتل غيره»› فلا يقال: لا اختيار لديه. 

ولت وهذا الآخحير آظهر › فإن محل الا كراد اقول 5 الفعل› ويو بد هذا 
آشهد أن رسول الله ي قال: «إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من القائم» 
و قائم خير من ا ماشى» والا لاشی , خير من الساعى) قال : أفرآيت إن دحل عل ي 
A a‏ الا قال : «(کن کابن آدم ۸“ فمنعه آن يبسط يده لیقتل من 
یرید قتله› فان بنع من قل ره الل لم پد علبه- إن کر ه عليه من پاب 
أولى» ومثله وصبة النبى تة ا دو ان یعتزل الناس ذا e sS‏ 


يا حذ سلاحه حتی قال له: «.. ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق 


طرف ردأئك على وجهك يبوء بإڻمه وإثمك»"'. 


ع - إن يحون اقول مصصوه الدم: فلو کال ا أو زاناً فضا أو 
5 فإنه لا ضمان على قاتله لا بقصاص ولا بدية» وقد قال : لا يحل 
دم امرئ مسلم بشهد آن لا إله إلا الله وآنی رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ال 


الزانى» 5 بالنفس» لدینه المغارق للحماعة»"' . 


-٥‏ أن لا يكون القاتل اا ا ا الول فلو فل رل انه ار 
حفیده (من ولك ال آو 1 r‏ فانه ا يفٽل به » وبهذا قول اکر اهل العلم 


١ (‏ تجح : أخحرجه الترمذی »)۲۱۹٤(‏ وأبو داود »)٤۲0۷(‏ وأحمد )1/ 140(« والمراد ابن 
آدم الذى قال لاأخيه: إن بسطت إلى يدك لتقتلّنى ما انا بباسط يدى إليك اتلك ى أخاف الله 
رب العالّمين 4 [سورة المائدة: ۲۸]. 

pee )‏ ` أحرجه آبو داود »)٤۲٦۱(‏ وابن ماجة »)۳۹٥۸(‏ وأحمد »)۱٤۹/٩(‏ رابن 
حبان .)0٩۹٦۰(‏ 

(۳محپح: تقدم مرارا. 


منهم : أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق» وهو منقول عن عمر بن الخطاب 
اه وبه قال ربيعة والثوری والأٌوزاعى'؟» وحجتهم : 

-١‏ حدیث ابن عباس آن رسول الله عله قال : ا 

۲- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نل بک قال گکابنت لرچل فن ب 
مدلج جارية فأصاب منها ابتًا فکان يستخدمها› فسا شت ۲ الغلام دعى بها يوماء 
فقال: اصنعى كذا وكذاء فقال الغلام: لا تأتيك» حتی متی تستأمر أمی؟ قال: 
فغخضب أبوه فحذفه بسيفه» فأصاب رجله أو غيرها فقطعهاء فنزف الغلام فمات» 
فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب نيه فقال: يا عدو نفسه آنت 
الذى فلت ابك؟ لرل آي سمت سرن اله 4 قول الا قاد الأب باح 
و » هلم دیته» قال: فآتاه بعشرين آو ثلاثين وماثة بعير» قال: فتخير منها 
٠‏ مائة فدفعها إلى ورثته وترك آباه»(۳) . 

SR NNO E OSE O OEY 
۷ فال اف‎ e الوالد هنا كل الأصول من الذكور‎ 
والحدات وإن علون من الأب كن آم من الأم» كما يدخل الأجداد وإن علوا من‎ 
الأب كانوا أو من الآم لشمول لفظ الوالد لهم جميعًا.‎ 


و کله ا الشسبىء آما الوالد ° من الرضاع» فقال الحنابلة : یقتل بولده 


ان یکون بین القاتل والة: القشول تكاأفؤ فى الدين» وارية وألرق: وهذا يعد 


E‏ ء على آنه لا قصاص على المسلم إذا قتل الكافر الحربى ومن لا 


(۱( «البدائع» (۷/ »)۲۳١‏ و«امغنى المحتاج» /٤(‏ ۱۸). و«المغنى» (111/۷)ء ولاكشاف القناع) . 

(۲) صحيح لغيره. أخرجه الترمذى» وابن ماجة )۲٠١١(‏ وغيرهما وله شاهد )/ (1v‏ قوی 
من حديث عمرو بن شعيب عن ابه عن جده» وانظر «اللارواء) .)۲۲۹٤(‏ 

() صحح : آخرجه ابن الجارود (۷۸۸)ء والدارقطنی (۳/ »)۱٤١‏ والبیهقی (۸/ ۳۸). 

() «ابن عابدين؟ »)۳٤۳/١(‏ و«الهداية؟ (6/ .)۳٠٠١‏ و«المتعقى» للباجى (۷/٤۱۷)ء‏ 
و«الدسوقی» »)۲۳۸/۲٤(‏ واروضة الطالبين» (۹/ »)٠١١‏ وامغنى الملحتاج» /٤(‏ 1 ~~ 
1 


١ Hey eb AN u “+n ۹‏ پټ 
ر o)‏ و #اخحیی E E‏ أ و#الااتصاف ( ١١‏ 


Yaa‏ كتاب الجنايات والديات 


عهد له ولا ذمة» وأکثر آهل العلم على عدم قتله بای کافر کان سواء کان حربیا أو 
ذميّا» وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت ومعاوية #إم وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد والشوریى والأوزاعی وأبى عبيد وآبى ثور وابن 
المنذر» وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وغيرهم من السلف . 

-١‏ واحتجرا بحديث أبى جحيفة قال: قلت لعا هل عندکم شیء من 
الوحى ليس فى القرآن؟ فقال: لاء والله والذى فلق الحبة وبرأً النسمةء إلا فهما 
يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى هذه الصحيفةء قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ 
قال: «العقل» وفكاك الأسير» وآن لا يقتل مسلم بكافر»('). 

ا رداغ روغ «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من 
سواهم» ویسعى بذمتهم آدناهم» آلا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو هد فى 
ها 

وخالف آبو حنيفة وأصحابه والشعبى والنخعى» فقالوا: يقتل المسلم بالذمى 
خاصة(!!) واحتجوا با يلى : 

1- ما روى عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمى قال: قتل رسول الله م 
یوم خحیبر مسلمًا بکافر قتله غيلة» وقال: آنا أولی وأحق من أوفی بذمته»"'. 


i 


, بأنه ضعیف ل و يه‎ SE 


۲ ولوا قوله : لا رقا يقتل مسلم بکافر) بأن المراد: الكافر الحربى دون من 


۳- حدیث: ألا لا یقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد فی عهد..) قالوا: 
فالکلام فيه تقدیر» وهو: (لا يقتل مؤمن بکافر حربی» ولا ذو عهد فی عهده 
e‏ قالوا: وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمى . 

واج يب: بأن هذا مفهوم صفة» والخلاف فى العمل به مشهور بين آئمة 


)1( ع : آخرجه البخاری» والنسائی (۸/ ۲۳)» والترمذى »)۱٤١١١(‏ وأحمد (4/1⁄). 

(۲) حسن: : آحرجه آبو داود »)٤٥۳۰(‏ والنسائی 7 الق 
(4/A‏ . 

(۳) ضعیف: آخحرجه ابو داود فی »)۲١١(‏ وعبد الرزاق» والشافعى» وفيه مع 
إزساله اتن البلمائي: مجمع على تر 

(6) حسن: وهر حدیث عل المتقدم . 


E E 


الأصول»› E E‏ بعدم العمل به » فکیف يصح احتجاجهم 
به؟! كما آن الجحملة المعطوفة «ولا ذو عهد فى عهده» لمجرد النهى عن قتل المعاهد 
بعد کلام تام مستقل بنفسه وهو لا يقتل مؤمن بکافر» فلا تقدير فيها أصااً. 


, 4 واستدلوا بعموم قوله تعالى ل وكتبنا عليهم فيها أن تفس بالتفس‎ ٤ 
وآجیب بانه قد خحصصه حدیث علي المتقدم.‎ 
الحنفية من صرف ظاهر الحديسث» > فعلم آن‎ EN فالحاصل‎ 


تق مذهب الجمهور من عدم قل e‏ ويۆيده قوله 
تعالی اون يجعل الله للكافرين عل ى المؤمنين سيلا(" وا لو کان للکافر إن يقتص من 


ر 


السلم لكان فى ذلك آعظم سبيل» وقد نفی الله تعالی أن یکون له عليه سبیل نفا 
مؤکداء وقد ثبت عن ابن طمر: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمداء 
فرفع ذلك إلى عثمان» فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم: لف دينار". 

ھ قاتدتان؛: 

-١‏ ذهب مالك وأحمد فى رواية إلى أن هذا التكافؤ لا يه يشترط فى القتل 
با حرابة» فيقتل فيها المسلم بالذمى» وهو اختيار شيخ الإسلام» قال: وهو أعدل 
الأقوال» وفيه جمع بين الآثار النقولة فى هذا الباب» فإن القتل فيها (أى: فى 
المحاربة) حد لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة. إه. 

ووجهه ل أن هذا قتل ر يسقط بالعفو فلم يسقط بعدم 
التكافو» وأصل ذلك القتل ا ولان لن بقتل قصاص› وإنغا هو حق لله 
تعالی أو أنه حق للادميين تغلظ بحق الله تعالى2. 

وأما مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين: فلا يقتل الملسلم بالکافر 
اال وعند آیی حنيفة: یقتل به بکل حال على ما تقد.(). 


(1) سورة الماثدة: ٤١‏ . 

() سورة النساء: .١٤١‏ 

(۳) إسناده چ : رجه الال ف ى «أحكام هل الملل )۸۷١(‏ . 

)6( «المتتقى شرح الموطاً) NEY‏ > ولالإنصاف؟ »)۲۹٤/۱۰(‏ ولامجموع الفتاوى» 
ر (TAT IY‏ 


() تقدمت مراجع الشافعية والحنفية قريبًا. 


۲ كتاب الجنايات والديات 


عظيم : E e eS‏ ا 
N ED ND CE‏ 
عام . 


ا 


وعن أبى بكرة أن رسول الله عه قال : (من قتل معاهدا فی غیر کنهه حرم الله 
عليه الحنة أن يجد ريحها)". 

وما پوجد ببلاد المسلمين من اليهود والنصارى ليسوا أهل ذمة» وربا انطبق 
على بعضهم آنهم مستامنون» وقد يؤدى قتلهم إلى ا 0 

(ب)لا يشتل حر بعيد: وقد اختلف آهل العلم فى هذه المسالة على نحو 
احتلافهم فى قتل المسلم بالكافرء فذحب أكثر أهل العلم إلى آن الحر إذا قعل عبد 
فلا قصاص علي ٠‏ لأن الأعلى لا يقتل بالأدنى» واحتجوا بحديث عمرو بن 


la E 
شعیب عن ۽ ابه عن جلده: إن ¿ رجلا قتل تله ا فجلده أ بی کی ونقاه‎ 
ي ومحا سهمه من المسلمين› [ولم ا نه» وأمره أ س و و‎ 


ضیف . 


وعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده: «أن آبا بکر وعمر کانا ل يقتلان 
الحر بالعہد»(°) وفی الباب أحاديث أخرى ضعيفة . 

وخالف أبو حنيفة ومن معه» وداود» فقالوا!: يقتل ال بالعبد» محة ا 
بعمومات الآيات والأخبار الواردة فى القصاص : 

. 4 کقوله تعالى لط ركتبا علَيْهم فيها أن التفس بالنفس‎ -١ 


٠ (1)‏ أنحر جه البخارى (TITY‏ وابن ٠‏ ماحة «(TTAT)‏ وابن الحأرود )£ «(AT‏ وابن 
ي فی «الديات»» (ص <(1¥o‏ > والحاكم )1۲1/۲( وغیرهم . 
٠ Fe E 2‏ آخرجه بو داود ( (TY.‏ والنسائی «(Yé /۸A)‏ وآحمد (FA /o)‏ وغیرهم . 
i (۳)‏ ان قدامة الفقهية» للغامدى .)١۲٠/٤(‏ 
)€( مدب : أحرجسه ابن ماسحة 1£( والدارقطنی OIE.‏ والبيتهقى )1/۸( وله 
E‏ 
)٥(‏ إسناده ضعيف: أخحرجه ابن أبى شيبة /٥(‏ ۳١٤)ء‏ وعبد الرزاق (۹/ »)٤۹١‏ والدارقطنى 


e «(ITE 7)‏ من طرق عن حجاح عن عمرو به » وحجاح هو أبن 
tu wl f‏ 


أزطضاة مدنس ز ل عة , 


. )0 سسو ر٥ الأئدة:‎ (٦) 


صمحب فقه السنة وأدلتة [الجزء الرايع] ۳ 
SS i ia aaa‏ 


۲- وکقوله عل «المسلمون تتكافاً دماؤهم». 

وأ جیب: بان هله العمومات مخصو صة بأدلة الأولين› والخاص مقدم على العام . 

۳- واستدلوا كذلك مما روى من طريق الحسن عن سمرة أن رسول الله عل 
قال : امن قتل عیده قتلناه» ومن جد ده جدعتاه ٩)‏ , 

وأجیب :ل الحدیث ضعبف » وعلى فرص صنحته فیمکن أن یخرج مخرج 
التحذير › وقیل : : هو منسوخ» لا سيما وان الحسن کان یفتی بخلافه(!!), 

والذى ر هنا : قول الجمهور» ویمکن ان پستدل له كذلك بمفهوم خطاب 
قوله تعالى [الحر بالحر والعبد . بالعبد چ فإن قیل: فیلزم على مقتضى هذا آن لا 
ا قلنا: قتل العبد بالحر مجمع عليه› فلا يلزم التساوى بينهما فى 
ذلك والله 


TS ة بن شعبة» وبه‎ yT 
والأوزاعى وإسحاق وأبو ثور وغيرهم» وحجتهم:‎ 

ات عمر ین الخطاب قال -فی غلام قتل غيلة-: الو قال عليه آهل صنعاء 
لقتلتهم جمیعا». 

۲- وعن على نله أنه «قتل ثلاثة قتلوا رجلگ(). 

۳- وعن ابن عباس آنه قال: «لو آن مائة قتلوا رجلا قتلوا به») 


قالو!: : وهذا فعل من الصحابة لاا يفعلونه إلا بتوقيف» كما آنه لم يظهر لهم 
مخالف فكان إجماعا أو مثله. 


(۱) حسن: تقدم ا 

() ضعیف: آخرجه أبو داود »)٤٥۱١(‏ والترمذی (٤۱٤۱)ء‏ والنسائی (۰٥۷٤)ء‏ وا 
E‏ 

وة النقر ة2 3۷۸ 

e »)٤١ /۸( مم : : أخرجه البخارى» والبيهقى‎ (٤( 

)٥(‏ إسناده ضعيف: آخرجه ابن أبى شيبة بمعناه )٤۲۹ /٥(‏ ط. الرشد. 

.)٤۷۹ /۹( إسناده ففف ا آخرجه عبد الرزاق‎ )٩( 


+f‏ . كتاب الحجنابات وإلديات 


٤‏ ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك» لادی إلى التسارع الى الله 
فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. 
8 ومنع بعض آهل العلم من قتل الجماعة بالواحد» EE‏ تچب 
عليهم الدية فقط وهو روأية ثانية فى مذهب أحمد» وبه قال ربيعة وأبو داود وابن 

الان وک غو ن عام 

وقال بعضهم : يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الديةء وهذا 
مروی عن معاذ بن جبل وابن الزبیر» وبه قال ابن سیرین والزهری. 

واحتجوا جمیعا: 


I0‏ ۾ ر ا 


٠4 بقوله تعالٰی : « الحر باحر وبقوله ل وكتبتا عليهم فيها أن التفس بالتفس‎ ١ 
قالوا: ومقتضاهما أن لا يزاد على النفس الواحدة نفس‎ 

۲ ولان کل واحد منهم مکافئ له» فلا تستوفی آہدال مدل واحدء کما لا 
جب ديات لقتول واحد. 

e‏ واٹراجع: ؛ القول الأول القائل بقتل الجحماعة بالواحد لأن الآيتين إا بينا 


ال ال ان و ول ر ی شتراك الحماعة فبينه فعل الصحا 
بخ ۰ o eS‏ 


ا 4 1 4 (Tm‏ 
امعو سای ل الر حخاه . 
چ + کم جج خد 4 
9 29 شار با کے 7 لے کے ھا ف ر تة 


كآن يشترك والد المقتول مع أخيه فى قتل ابنه» فللعلماء فى هذه المسألة قولان(': 
E E O A E EE A. f St‏ 3 ماھ چ دق د و 
ا لی سے زف به خنى #اقدة فس د قهما عن ية فی صافة شس ز دہ قز ندش 
من الاخرين: وهذا مذهب مالك» وقول للشافعى› وروآية فى مذهب آحمد» 
وهو مروی عن قتأدة والزهری وحماد» E‏ 
أن القصاص عقوبة تجب عليهم جزاء لفعلهم» »> فمتی کان فعلھم عمدا عدواتا 
)١(‏ سورة المائدة: ٤0‏ . 
)1( آفاده ف «اختیارات ابن قدأمة) (TY)‏ والقصة عرزل البخارى› ومسلم. 
() «البدائع» (۷/ .)۲۳٣‏ و«ابن عابدین» »)٥۳٥ /٩(‏ و«الکافی» »)۱١۹۸/۲(‏ واالشرح 


الصغخير'ا (F176)‏ و«الاما cO /D‏ ولانهاية ة اللحتاجا )¥ ¥0( Py‏ الخنى» 
(/ 4۵ )» والإنصاف» )٤0۸⁄/۹(‏ . 


ب وه # i,‏ 
متحي فقه السنة وادلته [ الح 


وجب القصاص عليهم» دول النظر إلى فعل الشريك بحال » لکن يقط القصاص 
عن هذا لانع فيه هو» ککونه والدا للمقتول» أو کونه غير مكلف . 


الشانى: لأ قصاص على أحد منهم» وتجب الدية: وهو مذهب أبى حنيفة» 
وقول ثان للشافعى» والمشهور من مذهب أحمد» وبه قال الحسن والآوزاعی 
وإسحاق» و 

-١‏ آنه شارك من لا ماثم عليه فی فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطيء. 

ت ولان الضبى والملجنون -مثلاً لا قصد لهما صحيح› ولهذا لا يصح 
إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطا. 

فلت ` والأول أظهر› والله أعلم . 

3 ودا آمساف رجلا وقتله اخ 

فذهب الحنفة والشافعية والحنابلة ا ان المهساف للمقتول مال فقتل القاتل له 
لا يلزمه القود» U SOE NS‏ 
بالواحد» بل الواجب حبسه فقط› واحتجوا با یلی : 

E قولة تعالى‎ ١ 

, رژ ت 

ا ما پروی عن ان مسر مرفوعاً: «إدا أمسك الرجل e‏ قتله الاخر 
2 : 6 2 ا س 
يقتل الذى فقتل » ویحبس الدى أمسكف۲ ۳ وهو ضعيف . 

١‏ ما روی غن علی زت ته آنه قضی فی رجل قتل رجلا متعمدا» وأمسکه 
آخر» قال : «يقتل القاتل » ا الآخر فى السجن حتی یموت۲). 

وذهب مالك والليث إلى آن الممسك يقتل کالمباشر للقتل لآنهما شریکان» إذ 
و ی ا 

a‏ الث رين ل ن الصحابة ف وا المباشرة على 


اة ف ی ع ت ته فی أعمی کان يقوده بصير» فوقعا فی بئر» فوقع 


(1) «نيل الأوطار» (۷/ »)۳١‏ و«كشاف القناع» ٠)١١ /١(‏ و«المغنى» ٥۹٦ /١١(‏ - الفكر). 


() سورة البقرة: ٠۹٤‏ . 
EA‏ جه الدارقطنی (۳/ 


صعیقی: خر جه 


e ES AS aaa AS 
ورجحا إرساله.‎ )2 ٠١ /۸( واألبيهقى‎ Ni? 


.)٤۸٠ /۹( إسناده ضعيف: عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )٤( 


كتاب الجنايات والديات 
۲*٦‏ ب الجا ل 


ا ن ارا اد ف ا اف ل ا ن 
الأعمى» . 

فعلم أنه لا حكم للسبب مع المباشرة» ا ل ا 
مؤديا إلى القتل› وقیل : ما لم يكن المشارك (الممسك) متواطتًا على القتل»› فان 
کان مریدا قتله قتل هو الآخر وهو قول متجه قوی . 
۷- اتفاق أرلياء المقتول على EWE‏ 
إذا مات الجنى عليه من غير عفو عن قاتلهء صار القصاص والطالبة رد مه 
حقا لحميع الورثة ثة على سبيل الاشتراك بينهم» يستوى فيهم عند الجمهور- 
العاضب وصاحب الفرض» والذكر والأنشى› والصغير والک 2 لحديث عمرو 
ا چ ق وول اه له أن يعقل الرأة عصبتها من 
کانوا» وا ما ی إلا ما فضل عن ورثتها» وإن قتلت فعقلها بين 
O‏ 


1 
,أأجم E‏ ألل؛ ون الميت عن اله من غير والكد ول وله 
وإلمراد ٹا ریه الدين يرنول ي ي 


وعن عائشة أن رسول الله َي قال: «وعلى المقتتلين أن ينحجزواء الأول 
فالأول» ون کان 


ا لقتتلين : أولياء المقتول الطالبين القود» وينحجزوا: أى ينكفوا عن 
القود بعفر أحدهم ولو کان امرأة» وقوله «الّول فالآّول» آک اوت فالأقرب . 


س 
e‏ 


ھ وذهب مالك إلى أن استيفاء القصاص لعصبة المجنى عليه الذكور فقط ا" 
سواء کانوا عصة الت ا أو الست کالولاءء فلا دحل فيه لزوج ولا ًح 


(۱) إستاده حسن: أخر جه الدارقطنی (۳/ ۹۸) . 

(۲) هذا هو الشرط السابع من شروط وجوب القصاص . 

(۳) «البدائع (۷/ (٤۸ ۲٤۲‏ و«الدسوقی» /٤(‏ ١٤۲)ء‏ وامغنى المحتاحا )4/0 6۰( 
ا القناع؟ (0/ 61 9). 

.)۲1٤۷( واین ماجة‎ »)٤۳/۸( والنسائی‎ »)۱٥٦۲( حسن: : أخرجه ابو داود‎ )٤( 

() ضعيف . أخرجه آبو داود (۳۸٥٤)ء‏ والنسائی (۸/ ۳۹). 

)٦(‏ ونص المالكية على أن القصاص يكون للنساء بثلاثة شروط : NCE‏ الجنى 
عليه» وآن لا يساويهن عأاصب > وآن تکون المرأة من لو كرت عصبت . وإذا كان لڏمجنى 
عليه وارث من النساء» وعصبته من الرجال أبعد منهن» كان الحق فى استيفاء القصأاص 
لهن وللعصبة الأبعد منهن . انظر «الدسوقی» (۲/ .)۲٥۸ - ۲٥۲‏ 


متحي ف ائه رة [الجزء الرابع] ۰۷ 


© فإذا طلب الورثة القصاص أجيبوا إليه إذا طلبوه جميعاء فإذا أسقطه أحدهم 
سقط القصاص» لأنه لا يتبعض› ويستوفى الورثة نصيبسهم کون 
حصته فى التركة. 

e‏ قواتد: 

-١‏ إذا كان أحد الأولياء غائاً: : فإنه تنتظر عودته باتفاق الفقهاءء لأن له العفو 
فيسقط به» ولان القصاص للتشفى فحقه التفويض إلى خيرة المستحق فلا يحصل 
باستيفاء غيره من حاكم أو بقية الورثة. 

1- وإذا كان من بين الأرلياء ناقص الأهلية# : 

(1) فبتظر الصصغير حتى يكبر والمجنون حتی يفيق؛ عند الشافعية والحنابلة 
والصاحبين من الحنفية» قالوا: لأنه ربا يعفو فيسقط القصاص ولان القصاص 
للتشفى كما تقدم» فيحبس القاتل حتى البلوغ والإفاقة. 

(ب) وعند أبى حنيفة -وهو الصحيح فى المذهب- أن حق القصاص يكون 
لكاملى الأهلية فقط؟ فلا ينتظر. 

(ح) وذهب الالكية إلى أنه لا ينتظر صغير لم يتوقف الثبوت عليه» ولا 
ينتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته» بخلاف من يفيق أحياتًا فتنتظر إفاقته . 


۴ إذا لم یکن لا لأمقتول وأرث ولا a8‏ صھ 2 ) , فيکون حل اس ستمهاء القصاص 
للساطان عند الحمهور لولايته العامة. 

وقال المالكية: حق القصاص للسلطان» ولیس له أن يعفو . 
دار الإسلام. 


(1( «البدائع « )¥/ «(YET‏ و«الشرح الصغخيرا e‏ و«امغنى المحتاحا »)٤١ /٤(‏ 
ا )۷| .(Y۹‏ 

9 لان القضاضص ئات :عند لكل من كان اسلا على بل الامتففاال لا على سيل 
ألاشتراك» فلا عبرة بتاقصى الأهلية لن عفوهم لا يصح . 

)۳( «البدائع» )7¥ «(TET‏ و«الدسوقى» 43 0( 


eA‏ ڪتاب الجنايات ا 


د ما يسقط به القصاص: 

:)( موت القاتل‎ -١ 

إذا مات القاتل قبل أن يقتص منه سقط القصاص لفوات محله» لأن القتل لا 
يرد على ميت» وسواء فى ذلك أن يكون الموت قد حصل حتف أنفه أؤ بقتل له 
sS‏ عند الشافعية وإلحنابلة. 

e‏ اما إذا قتل هذا القاتل عمداً عدواتًا: فذهب الحنفية والشافعية واخنابلة -فى 
الذهب- إلى سقوط القصاص مع وجوب الدية فى مال القاتل الأول. 

وذهب الالكية -وهو رواية عند الحنابلة- إلى آن الواجب القصاص على القاتل 
الثأنى لأولياء القتول الأول(!). 

۲- عفو الأولياء عن القصاص: 

فإن ا حق 2 ولياء الدم تقدم- الحق فى العفو فإن عموا 


1 


Na‏ قال ا 
إما ا ان یودی» وإماً أن يقاد»" . 

وقال ابن عباس: (کان فی ہنی بن إسرائیل القسصاص ولم تكن فيهم الديةء فقال 
اله تعالى لهذه الأمة: و کب ملک ماص في فى القتار ى الحر بالحر والعبد بالعبد والأتنى 
بالأنى فمن عفي لَه من أخيه شيء ‏ فألعفو أن يقبل الدية فى العمد فاتباع بالمعروف 
رأداء إ يه پإاحسان € يتبع بالمعروف ویؤدی بإحسان لإ ذلك تخفیف من ربكم ورحمة 4 ما 
کتب على من کان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك قله عاب أمٌ 04 : قتل بعد قبول 
الدية» . 

وعن نط أن النبى ر قأل : من قتل متعم دفع إلى أولياء المقتول» فإن 
شاءوا O‏ 
خلفة» وما صو وا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل» 0¢( والعقل : 


(۱) «البدائع» (۲/۷). و«الشرح الصغير» /٤(‏ ۳۴۷). و«الآم» (1/ »)١١‏ و«مغنى المحتاج! 
(۸/0). و«الشرح الصغير - مع المغنى» (۹/ »)٤١۷‏ و«الإنصاف» .)1٦/٠١(‏ 

(۲) صحیح: أحرجه البخارى» ومسلم .)١۳٠١(‏ 

() سورة ار CYA‏ 

67( يتح : انحر جه الببخاری .)٤٤۹۸(‏ 

() حسن: أخحرجه الترمذى »)۱٤١١(‏ وابن ماجة .)۲٠۹۲١(‏ 


صتحبم فقه اة وأدّثة [الجزء الرايع] ۵ 


وهذه ألدية ليست هى الواجبة بالقتل › بل هى بدل عن القصاص ولو بغير 
رضا الجانی ٠‏ ولذا فإن لھم أن یصالحوا على غیرھا کما سیأتی فى «الديات». 


® والعفو عن القصاص مندوب اة شرعاء لقوله تعالی ران تعفوا قرب 
للتقوی 4( وقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأذاء اليه اسان 004 


وقوله سبحانه فمن تصق به فهر كقارة له چ . 

رقال الى یه : «وما زاد اله عدا بعفو إلا عرًا)0). 

وقد روی عن انس قال: «ما رایت النبى عه رفع إليه شىء فيه قصاص إلا 
أمر فيه بالعفو »° . 

ه فإن عقا بعض الأولياء دون بعض: سقط القصاص عن القاتل» لانه سقط 
نصيب العافى بالعفو» فيسقط نصيب الآخر فى القود ضرورةء لأنه لا يتجزأًء فلا 
يتصور استيمفاء بعضه دون بعض وفی هذه الحالة يبقى للآحرين نصيبهم من | الدية 
فعن زيد بن وهب؛ آن رجلا قتل امرأته» استعدى ثلاثة إخحوة لها عليه عمر بن 
الخطاب جوش فعفا آحدهم > فقال عر اللاي احلا ثلثى الدية» فإنه لا سبیل 
ال 5ىلە 7 . 

۴- الصلج على القصاص١:‏ 


AE e‏ و رولی ل 
اأعاقلة ا تعقل ألعمدذ» ویسمی هلا البدل : بذل الصلح عن دم الخمل: 
غير جنها حالاً ا أو موجلاً ل ا معاوضة> فيكون على e‏ يتف عليه 


الطرفان بالا ما بلغ . 


e 
۷۸ سورة اله ة:‎ (¥) 


اهر 2 


EE سورة‎ (YT) 


E (£)‏ آخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ وغیره. 

y « 1 es kAN fC ECA 2 EM NY 

ز9 سن آخر جه ابر ذاو ذ {E E4¥}‏ والشخا تي ر ۴/2 e‏ واہںن ماححه ر 
فى المختارةة (۲۳۳۷). واليبهقى (۸/ .)٥٤‏ 

(1) استادو ج: آل حه إر٠‏ أ شة الغ (0۹/۸). 
ء ”سے ر ۰ ٠ ES. YE:‏ ٠اا‏ : 


. بتصرف واختصار‎ (7 - ۲۷١ /۴۳( «الموسوعة الفقهية»)‎ ۷(٠ 


1 ڪتاب الجنايات والديات 


وقد تقدم قول ب4 امن قتل متعمدا دقع إلى ولياء المقتول فإن شاءوا قتلو 
وإ افو أخدوا الد وهي الارن حل ولان جاع وارمرن خلة وما 
صو لوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل'. 
اسايقاء القصاص 
-١‏ زمان الاستيغاطا) ٩‏ 


إذا ثبت القصاص بشروطه» جاز للولى استيفاؤه فور من غير تأخير» لأنه 
O A AND‏ 
لم يقتص من اجان حتى يموت المجنى عليه» لأنه ربعا شفى فلا يقتل الجانى . 

E‏ ء على أن القاتل إذا كان امرأة حاملاً: يؤخر القصاص حتى 
لت ااا عل ا ا وو اف ل ا د تنظر إلى الفطام أيضً إذا 


أ ا 4 ھا | اح 
E‏ ہر شا ر صساعه. 


: ) ممكان الا تفاع‎ -١ 


سے د ATT‏ 


فذهب الالكية والشافعية ة -وآبو يوسف من الحنفية- إل آله یخرج منه ویقتل 


وذهب الخنفية والتابلة إلى آنه الا يخرج نه ولا يقتل فيه» لكن يمتع عله 
الطعام والشراب حتى يخرج من الحرم بنفسه ويقتص منه. 

هذا إذا كانت جنايته قد وقعت حار ج الحرم صلا وآما إذا وقعت جنایته -فی 
2 جاز الاقتصاص منه فى الحرم وخارجه باتفاق الفقهاء. 


مچ 
ا قال 
یوت بی ہ 


صح عن ابن عباس باه قال: «من قشل أو سرق فى الحل» ثم دخل 
الحرم فإنه ل يجالس › ولا یکلم > ولل يۇذى › ویناشد حتی يخر ج › فيقام عليه » 


(۲) «ابن OAD E‏ و«الزرقانى» (۸/ »)۲٤‏ و«مغنى المحتاجا (0/). واالمغنى» 
(YF ¥)‏ . 


(۳) ابن عابدين» »)٠١۲ /١(‏ والراجع السابقة. 


متحيح فقه السُتة دة [إ ری , إل .] 1۱ 
RRR Raga RR |‏ 


ومن قتل أو سرق فأخذ فى الحل فأدخحل الحرم» فأرادوا أن يقيموا عليه ما ك 
احرج من الحرم إلى الحل» وإن قتل فى الحرم أو سرق آقيم عليه فى الحرم .٠‏ 
9 
۳- إذن الإمام فى القصاص : 
ذهب جمهور الفقهاء ا آنه أ يجوز استيماء إالقصاص إل باذن الإمام فيه 
کک ولان وجوبه يفتقر إلى اجتهاد» لاختلاف E E‏ الو جوب 
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يستوفى القصام إلا ب ببحضرة السلطان آو نائبه» فإذا 


أستو فاه الولى بنفسه دون إدن السلطان جاز» تعرز لافتئاته على الإمام. 


(DD E 
كيفية القصاص‎ - ٤ 


ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعی وأحمد فى إحدى الروايتين واختارها شيخ 
الإسلام إلى أن القاتل يقتص منه بمشل الطريقة ة والآلة التى قتل بها» فمن قتل بخنق أو 
TS E SR‏ 
أا را اا“ أ اأ ا به أو إح اقه ونحو ذلك وإ حتجرا با يى : 
لذاتها كالقتل بتجريع خحمر إو اللواط به أو إحراقه ونحو حتجوا با يلي : 

EEE قوله‎ ١ 

۲ وقوله سبحانه فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمٹل ما اعتدی علیکم ٩4‏ , 

وقول قو جل یا يها دين آمنوا كتب عليكم القصَاص في القتلى ي . ولا 
شك أن تام القاصة أن يفعل به كما فعل. 

: حدیث انس برشي موش «أنْ ھا رض رس جارية بين حجرين › فقيل لها‎ ٤ 
من فعل بك هذا؟ فلان آو فلان حتی سمی الیهودی فاومات برآسهاء فجىء به‎ 
i فاعترف فأمر به النبى ا لار رض اة‎ 


.)۳١٤/۹( إسناده صحیح : : أحرجه عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) «این عابدین» (٥/۲٥٤)ء‏ و منح الجليل؟ 0 ). ولالدسوقى» ›)٤0 /٤6(‏ و«الإنصاف» 
(AY 7/4)‏ 


ا )4/9 e‏ .54( ر«الغی» )۸۸/۷( a‏ الارىة 
(TAI YA)‏ . 


1 


() سورة النحل: ١١١‏ . 

E 
. ۷۸ سورة البقرة:‎ ) 

0 ن , أحرجه البخارى (1۸۷۹)» ومسلم .(OATYT)‏ 


ر 
ا 


1۲ كتاب الجنايات والديات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وهو الأشبه بالكتاب والسنة والعدل» 


أآه. 


۵ بينما ذهب أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى -وهى المذهب- والثورى 
وعطاء» إلى آن القصاص لا يكون إلا بالسيف» والمراد به -عند الحنابلة- أن يكون 
القصاص فى العنتق مهما كانت الآلة والطريقة التى قتل بهاء فيجوز عندهم 
بال والخنجر ونحوه» وحجة هذا المذهب: 

-١‏ حديث: لا قود إلا بالسيف»٠‏ وأجيب بأنه ضعيف لا ينتشهض 
للاحتجاج به . 

١‏ حديث: «إذا قتلتم فأحسنوأً ألقتلةء وإذأ ذيحتم فأحسنوا الذبحة). 

وأجيب بان إحسان القتلة إغا يكون موافقة الشرع» وقد جاءت نصوص الشرع 
بقتل الجانى ثل ما قتل» كما تقدم. 


> : د ۶ ۰ » ۶ 4 ۴ ۹ 
e‏ طا اح الول الأول»ء فعا رااز ما مأفيا .هة اأ 


الطريقة محرمة لذاتهاء فإن ثبت القتل بتجريع خمر مثلاً أو بلواط أو سحر فيقتص 
ا عند المحمهور» وفی قول هو مقابل الأصح عند الشافعى- فى الخمر: 
يجرع مائعا كالخل أو الاء» وفى اللواط: يدس بخشبة قريبة من آلته ويقتل بها(! !) 
والأول آوجه»› والله أعلم . 


القتسم الثائى: القتل شبه العمد ‏ 
0 


3 ٹر ت 4 


() ذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن قتل شبه العمد 


هو : أن يضرب الشخص عدوانًا با لا يقتل غالبًا كالسوط والعصا الصغيرة» فيؤدى 
إلى موته» لأن هذا الفعل يقصد به غير القتل من التأديب ونحوه. 


(1) ضعيف: آخرجه ابن ماجة (۷٦٦۲)ء‏ وله طرق كلها ضعيفة وانظر «نصب الراية) 
4 1 واالمجمع» (۹۱/7؟). 
صحیح: آخرجه مسلم »)۱۹٥۵(‏ وأو داود »)۲۸۱١(‏ والنسائی (۷/ ۲۲۷)» والترمذى 
(4 £{ وابن ماحة إ٠ ,)۳١۷‏ 
() ابن عابدین» /٥(‏ 1 و«القوانين الفقهية» (۳۳۹)ء و«روضة الطالبین» (۹/ »)١١٤‏ 
و(مخنى اللحتاح؟ »)٤ .۳/٤(‏ ولاكشاف القناع» »)٥١١١ /١(‏ و«المختى» (۷/ )٦١ ١‏ 


- 0 


رب( a E a EET‏ الأجزاء 
کالفا رالد اجر رما لی بجلا 

والأصل فى اعتبار هذا النوع من القتل قول النبى عله : «ألا وإن قتيل الخطاً 
شبه العمد بالسوط والعصا [ وألححر ] مائة من الإبل)''. 

٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده آن النبى یه قال : «عقل شبه العمد 
مغلَظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون 
دماء فى غير ضغينة ولا حمل سلاس». 

قو هة ا ان كالغ ال وال . 

وعلى اعتبار هذا القسم الجماهير من الصحابة والتابعي ن منهم الأوزاعی 
والثورى وإسحاق وأبو ثور والأئمة الثلاثة 
(ح) وام ا المالكية فلم يعروهء او هذا القسمء إذ القتل عندهم 

a: 


عمل ١‏ 6 ووافقهم الليث ا N I E E‏ م سو مه الت قالوا: إا 
VW D-‏ ا + ا ا TW‏ ۴ ا 


نص القسرآن على أن القتل إما عمد وهو المراد بقوله تعالى ومن يقتا ل مۇمنا 
نا چ وإماً قتل خحطاً کا فی قوله ا امؤمن أن يقتل مؤمنا إل 
ا E‏ 

ثلت: وهم محجوجون بثبوت هذا النوع فى السنة كما تقدم» والله أعلم. 

و فائدة: هذا القسم يسمى كذلك: عمد الخطاً» وخطا العمد. 

8 ڪه 

العا ا إن كان نتيجة لضرب متعمد عدواتا» والعدوأن محرم»› 
قال الله تعالی ل ولا تعتدوا إن اله ل يحب المعتدين 4 . 


(۱) حسن: تقدم› وسیأتی مرارا. 

(۲) حسن لشواهده. آخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷) وله شواشد. 

(۳) حسن بطرقه: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۹/ ۲۷۷) من طريقين يققوى أحدهما 
الآخر. 

(6) هذا هو المشهور عند الالكية؛ وفى قول عندهم آن من ضرب بعصا ونحوها على وجه 
الغضب فهو شبه عمد. 

.۹٣۳ سورة النساء:‎ )٥( 

E NENE 


42 سورة ألبقرة: Ye‏ 


 تايدلاو كتاب الجناياٽ‎ ٤ 


وقد تضافرت نصوص الشريعة الغراء فى سد الأبواب المؤدية الى کک 
فنهت عن مجرد الإشارة بالسلاح إليه» فعن آبی هريرة عن الئبى عد قال : لا 
واا اک واو ای ر 
حفرة من النار»('. 

وعنه أن رسول الله ميه قال: «من شار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعه 
حتی وإن کان أخاه لابه وأمه)". 

بل ثبت عن جابر له : «آن النبى ع نهى آن يتعاطى السيف مسلوله“". 


و 


وعنه ارجا مر ا ف اا E‏ «أمسك 
بنصالها)) . 

هذا فيمن لا يقصد الإيذاء والتعدى» فكيف بالمعتدى؟!! 

2 من صور قتل شبه الحممدا : 

-١ ١‏ آن يقصد ضربه عدواتًا با لا يقتل غالبا كعصا أو سوط أو حجر صخغير» 
فیموت . 

۲- أن يقصد ضربه تأديبا بسوط صغير ونحوه» ويسرف فى الضرب» فيفضى 
إلى قتله. 

۳ آن یحبسه فی مکأن ويمنع عنه الطعاأم والشراب مدة لا يموت فى مثلها 
غالبًاء فهذا من شبه العمد عن الشافعية» وهو عمد الخطاً عند الحنابلة. 

فإن كانت هله المدة نما يموت مثله فيها غالبًا فهو قتل عمد عند الشافعية 
والحنابلة» وعند أبى حنيفة: هذا لا يعستبر قتلاً أصلاً(!!) لأن الهلاك حصل بالجوع 
والعطش» ولا صنع لأحد فى ذلك(!!) وقد خالفه الصاحبان فقالوا: عليه الدية. 

٤‏ آن يحفر بشراً: أو ينصب حجر أو سكيتًا تعدا فى ملك غيره بلا إذنهء 
ويقصد به الجناية» فهو قتل شبه عمد عند الحنابلة» وقد يقوى فيلحق بالعمد» 


> 


17 ( ومسلم‎ (¥: Y۲( ألحرىجه البخارى‎ : a 
OND aa ROT م : خر جه مسلم‎ (۲) 
(TT) والترمذى‎ ç(TOAA) یم . خر جه أبو‎ (۳) 
(11 £( اخ ر جه البخارى }¥¥¥{ ومسلم‎ ٠ صحی م‎ (4) 
ء)١٤/۹( «البدائح؛ (۲۳۳/۷)» و«روضة الطالبین؟‎ )٥( 


آ). 


و#المخنى؛ (۷/ »)10١‏ ولامغلى 
امحتاج» /٤(‏ ١)ء‏ و«حاشية الدسوقی» /٤(‏ ۳٤۲)ء‏ و«كشاف القناع» )٥١۳ /٥(‏ . 


متحي فقه السنة وأدلته [الحزء الرابع] 16٥‏ 
صتحبحفقه السّنة وادلتة االجزءالرابع | لا 


وعند المالكية: إن قصد هلاك شخص معين فهلك فعلاًء فهو عمد فيه القصاص 
وإن هلك غير المعين ففيه الدية (أى: خطاً). 

وأما الحنفية فهذا عندهم: (قتل بسبب) وموجبه عندهم الدية على العاقلةء 
وهو قسم مستقل من آقسام القتل الخمسة عندهم. 

ه مقوية القتل شبه العمد': 

O 

لا حلاف بين الفقهاء -القائلين باعتبار شبه العمد- آنه موجب للدية» وهى 
فى شبه العمد مغلظة لقوله مه : «آلا وإن قتيل شبه العمد -ما كان بالسوط 
والعصا- مائة من الإبل» أربعون فى بطونها أولادها»". 

وتجب هذه الدية على عاقلة الجانى عند جمهور القائلين بشبه العمد» لحديث 
أبى هريرة قال : «اقتتلت E‏ فرمت إحداهما الأخحرى بحجر فقتلتها 
وما فی بطنهاء فقضی رسول الله بيه بدية المرآة على عاقلتها»". 

E Ds‏ > فأشبه قتل الخطاً. 

د وهل يشترك الحانى فى الدية؟ قال الشافعية والحنابلة : لا يشترك فيهاء وقال 
الحنفية: Es SUNE eA e‏ 
هريرة› وال أعلم . 

وقال ابن سيرين والزهرى وقتادة وأبو ثور: تجب الدية على القاتل فى مالهء 
اھا مو فعل قصده» فلم تحمله العاقلة» كالعمد الملحض» لكن الحديث حجة 
عليهم. 

الكفارة: وهى عتق رقبة مسلمة» > قإن لم جد فصيام شهرين متتابعين› 
قال الله تعالى ل ومن قل مما خطها فقحرير رقبة مؤمنة ودية صلم إلى أهله إلا أن يصدقوا 
إن کان من قوم عدو لم وهو ومن فتحرير ية مومنة وإن کان من وم بینکم وبینهم میناق 
O‏ 
الله عليما یک حکیًا 4 ود هى منصوصة فی قتا تل الغطاً كما هو ظاهر الآية الكريمة»› 


)1( «البدأئع“ »)۲١١/۷(‏ وامغنى المحتاج» (4/ »)٥٥‏ ولالمغنى» .)۷٦٦/۷(‏ 

(۲) حسن: خر جه آبو دأود «(f9 E¥)‏ والنسائی 41/۸(« وابن مأحة (YY)‏ وغيرهم . 
(۳) ضیح : آخر جه اليخأرى› ومسلم OA)‏ . 

.۹۲ سورة النساء:‎ )٤( 


A‏ كتاب الجذايات والديات 


لكن ذهب الشافعية والحنارلة -والكر حى من الحنفية- إلى وجوب الكفارة فى قتل 
شه العمد» لأنه يشبه قتل الخطاً من جهة عدم قصد القتل . 
وذهب الحنفية إلى آنها لا تجب فيهء لآن هذه جناية مغلظة والمؤاحذة فيها ثابتة . 


القتسم انثالث؛ الفتل الخطا 
© تعریفه وو وره ٠"‏ القتل الخطاً هو مأ وقع دون قصد الفعل والشخص»› 
أو دون قصد أحدهما» ومن صوره: 
EE‏ ب ولا القتل» مثل آن یرمی صيدا أو هدنًا يصب فيصيب إنسانا. 
۲- آن ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله . 
۳- آن یقتل -فی دار الحرب- من یظنه کافراًء فیتبین مسلمًا. 
© ما يترتب عليه: يترتب على القتل الخطاً ما يلى : 


)1 ٍ م »1 E:‏ 
(i‏ وجوب الدية والكفارة': وهذا يجب على من قتل موؤمتًا خط 


Ca 


ا 


معاهدا باتفاق الفقهاءء لقوله ا٠‏ لوعن قل ؤمتا خطا فتحرير 


ر م 
چ 


ق 
رقة مۇمنة زدیه 


عة إلى أهله إل أن يصتدفرا إن كان من قوم عدو كم وهو مون فعحرير رة مزمنة وإ كان 


2 ا و گے‎ o 


من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رق مزمئة ي(0۳). 
وتكون الدية على العاقلة» والكفارة من ماله . 


3 4 + سے ج 4 ت >« _ 04{ < 
زص) وجوت الحفارة فقط / : وجب بالاتفاق على من قتل مؤمنا فی بااد 


الكفار أو حروبهم وهو يظنه كافرًء لأنه رآه يعظم آلهستهم أو گان عل زی لکنا 
م ري 2 وار 2و ا ْ3 


ا 
زيي ' 
ونحو ذلك» لقوله تعالی فان كان من فوم عدو كم وهر مؤمن فتحرير رة مومنة ي 


3 


7 #فتح القدير؛ )5 cO E¥‏ و«ألشرح الصعير» PAT jT)‏ ت الصاورى)»› وامغنى المحتاحم» 
6/59(« و«المخئى» (۷/ 0۰( . e‏ 

() «فتح القدير» ۷/0( و«ابن عابدين» (١/١٤۳)ء‏ وابداية المجتهد» (۲/ ٤١۳٥)ء‏ 
و«حاشية الجمل» »)١١ ١ /١(‏ و#المغتنى» .)٠١١/۷(‏ 

E 

|! قال الماوردی: قدم فی قتل المسلم الكفارة على الديةء وفى الكافر الديةء لأن‎ )٤( 


Sr aE 
تقديم حق الله على نفسه» والکكافر یری تقدیم حق نفسه على حق الله تعالی.‎ 

a و«البدائع‎ »)٠١ /6( وافتح القدير»‎ “٠ «(مراتب الإجماع؛ (ص‎ (٥ 
(To f/VD Keg (۷Y /۲( وابداية المجتهده‎ »)1١١ 1/١( ر*الکافی؛ لابن عبد البر‎ 
,)٤٤۷ /۹( و«الانصاف»‎ »)10١١ /۷( و«المغتى»‎ .)١۳ /( ولامغنى المحتاج)‎ 

(1) سورة ة النساء: ۹۳. 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الرايع] 1¥ 


ولا قصاص عليه بالإجماع» وليس فى الآية ذكر الدية فى هذه الحالة فلا 
تجب» ولاأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه فى دار الكفر التى هى دار اللإباحة وهو قرل 
جمهور الفقهاء منهم آبو حنيفة وهو الرواية المشهورة فى مذهب أحمد» والأظهر 
عند الشافعية» وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة» والأوزاعى» والثورى 


# 


وأبو ثور. 

وذهب مالك وأحمد فى الرواية الأخحرى والشافعى فى قول -وهو مقابل 
الأظهر عند الشافعية- إلى أنه تجب الدية فى هذه الحالة مع الكفارة لأنه قتل 
مسلمًا خحطاً فوجبت دیته» کما لو کان فی دار اللإسلام. 
ثلت: والأول آرجح› والله أعلم . 


د 2 ي ووو 
انيا الجتاية على مأ دون اشير 
کے اب e‏ ای ) ۱ ( 


e‏ دون أزدة کل فعل ' حرم وقع على الأطراف أو ا 
ھ إحداية هاي وا REE‏ الك ت سهان : : حناية مو جرة للقصاص»› وجناية مو جبة 


یشرع القصاص ت الحناية على ما دول الستفس -إذا توفرات شروط محينة اتی 
ا 7 الكتاب e.‏ 


او 


اولان بالآنف لذن بالأذن والس n‏ 


وقال سبحانه فن اعتدی علیکم فاعندوا عله بقل ما اعد علیگم 0 . 

(ي) وأما السنة: فعن أنس فاه قال: کسرت الربيع وهر س ٻن 
مالك ثنية جارية من الأنصار» فطلب القوم القصاص› فاتوا النى ٤‏ ره فأمر النبى 
ا بالقصاص» فقال آنس بن النضر -عم آنس بن مالك-: لاء والله لکش 
)١(‏ «الموسوعة الفقهية» /١١(‏ 1۳) . 
(۲) سورة المائذة: © 


0ر ل 


A‏ كتاب الجنايات والديات 


سنها يا رسول اللّه» فقال رسول الله عه : «يا آنس» كتاب الله القصاص» فرضى 
القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول الله ي : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأ 

(ح) وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون 
النفس إذا امك . 

(د) وأما المعقول: فلأن ما دون التفس كالنفس فى الحاجة إلى حفظه لأنه 
خلق وقاية للنفس فشرع الجزاء صونًا له“ . 

2 شروط وهوب اتقصاص: 

أ - أن يكون الفعل عمداً: وهو شرط باتفاق الفقهاء: 

وأما شبه العمد -فيما دون النفس- وهو أن يقصد الضرب با لا يفضى إلى 
الجرح غالبا فيجرحه» فلا قصاص فيه عند الجمهور. 

وذهب الحنفية وبعض الخحنابلة إلى أنه ليس فيما دون اللفس شبه عمد أصلاًء 
فما كان شبه العمد فى النفس» فهو عمد فيما دونهاء لأن ما دون النفس لا يقصد 

إتلافه بآلة دون آلة عادة» فاستوت الآلات كلها فى الدلالة على القصد» فكان 
) الفعل عمدا محضا» وو جب القضاف (, 

- أن یکون الفعل عدواًا: فان لم یکن الجانی متعديًا فی فعله» فلا یقتص 
منه» كأن لا يكون مكلقًا (ليس أهلاً للعقوبة) أو ارتكب هذا الفعل بحق» كمن 
يقيم حدا أو تعزيرا أو كان طبيبًا ونحو ذلك. 

۳- آن یکون الحانی مکافئًا للمسحنی علیه: وهو أن یکون الجانی يقاد من 
الجنى عليه لو قتله» كالحر المسلم مع الحر المسلم فأما من لا يقتل بقتلهء فلا 
يقتص منه فما دون النفس له» كالمسلم مع الكافر» والحر مع العبد» والآب مع 
ابنه» لآنه لا تؤخذ نفسه بنفسه» فلا يؤخحذ طرفه بطرفه» ولا يجرح بجرحه 


کال الا 


(۱) صحییح: آخرجه البخاری» ومسلم )۱٦۳١(‏ وغيرهما. 

(۲) «المغنى» لابن قدامة (۷/ ۷١۲‏ - ط . الرياض)» وانظر: «مراتب الإجماع» (ص ۱۳۸). 

.)۷١۲/۷( «المخنى»‎ )( 

)٤(‏ «البدائع؛ (۷/ ۲۳۳). و«الزرقانى» (۸/ »)٠١‏ و«روضة الطالبين» (۱۷۸/۹)» واكشاف 
القناع (/ ٤6‏ 0). ولألخنى (۷/ ۷0۳). 

() «ابن عابدین» .)٥٦/۰(‏ و«المراجع السابقة», 


وبهذا يقول الحمهور خلاقًا للحنفية» على نحو ما تقدم فى القصاص فى القتل . 

٤‏ أن يتماثل محل الجنساية ومحل القصاص: فلا يؤحذ شىء من الأصل إلا 
بمثله» فلا تؤخذ اليد إلا باليدء ولا رجل إلا بالرجل»ء ولا إصبع ولا عين وأذن 
ولا غيرها إلا بمثلها من الجانى» فلا تقطع يد آو رجل صحيحة بشلاء» وعلى هذا 
اتفاق الفقهاء'؟ . واختلفوا فى قطع الشلاء بالصحيحة» فأجاز الجمهور قطعهاء 
ونص الحنابلة والشافعية -فى الصحيح- على آنها تقطع إذا قال أهل الخبرة بأنه 
ينقطع الدم» وإلا لم تقطع وتجب الدية وقال المالكية وهو وجه عند الشافعية: لا 
تقطع الشلاء بالصحيحة» لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها وعليه الدية. 


ا ا . # ھ + 3 ۲ * r‏ ±> ا 3 2 
@ و اتا حتافو ا ص قو شا بالشاء ( فمنعه !ل هيه والمالكية والشافعية ی 


وجه» وأجازه الجحنابلة والشافعية فى الصحيح لديهم إن استويا فى الشلل أو كان 
شلل يد الحانى أكثر من يد المجنى عليه بشرط أن لا يخاف نزف الدم. 
EET‏ 


ص فقال أبو حتيفة والشافعى: يفقتص منه» ويشسرك أعمى» وبه قال مسروق 
والشعبى وأبن سیرین والٹورى وابن ادر ون عموم قوله تعالی والعين 
بالعین ي( . 

6 وقال مالك: يخير بين القصاص وبين أخذ دية كاملة. 

ص ومذهب أحمد آنه لا قصاص عليه وعليه دية كاملة» لاه روئ لكف عن عفر 
وعشمان وغ ولم يعرف لهما مخالف فى عصرهما | فصار إجماعا ولاآنه لم يذهب 
O E SE‏ کما لو کان ذا عینین . 

OT 8 ا‎ OT 


ET » القصا إا أر اث عليه‎ ٠ إنطا رة مأ‎ E 
ما ج نع من ص اراد ای ر ا‎ 


e‏ حيح العين السالمة من الأعو و فاتفقوا على آن للمجنی عليه 
القصاص› ثم احتلفوا هل SS e‏ 


)١(‏ «البدائع (۷/ ۲۹۷). واالمخنی» (۷/ ۷۲۳)» ولاكشاف القناع» )0/ «(o0¥‏ والمراجع إلسابقة. 
(۲) «البدائع» (۹۸/۷)» و«الزرقانی» (۱۹/۸)» و«الروضة» (۱۹۳/۹)ء واالغنی» (۷/ )۷۴١‏ . 


u +n اا روق ر‎ 4 1 : FAN a: ae Hee (ê 70 E 2 4 DN 
وآالررفانی؟ ز۸ / 6 ونهاية المحتاج ۷ر ¥ اء و#المعنى؟‎ >»١ ٥2 ١(7 ر ١ا ابن عابدين‎ 
.(VIY/Y) 
. ۶9 سذرة الائدة:‎ )٤( 
ev . 


(o)‏ «البدائع؛ (۷/ ۰۸ ۳) و«الزرقانی» (۸/ )٤۱‏ والمراجع السابقة. 


f+‏ كتاب الجنابات والديات 


الحتابلة فى المذهب إلى أن له القصاص ا اا ف لّنه ذهب جمیع 
بصره» وأذهب الضوء الذى بدله دية كاملة» وقد تعذر استيفاء جميع الضوء» إذ 
لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة» فوجب الرجوع يبدل نصف الضوء. 

وذهب الالكية -وهو وجه لدى الخحتابلة- إلى آنه ليس له زيادة على القصاص 

قلت: وهذا الأخير أقرب إلى النصوص» والله أعلم . 

٥‏ إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة: وهو شرط لوجوب القصاص 

فى الجراح والأطراف» ويتحقق هذا بأن يكون القطع من مفصلل» فإن كان من غير 
مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير حلاف . 

ن ع ا ضرب على ساعده بالسیف 
فقطعها من غير مفصل» فاستعدى عليه اللبى و فآمر له بالدية» قال: إنى أريد 
القصاص» قال : «خذ الدية بارك الله لك فيها»" ولم يقض له بالقصاص 


«ff‏ 1{ ااا 


وهذا ما لم يرض المجنى عليه بالقطع من مفصل أدنى من محل اأخناية . 

© أذواع الجناية: 

الحناية على مأ دون اسن( إما أن تكون بالقطع والابانة» أو بالجحرح الذى 
يشق» أو بإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة. 

)0( المناية بالقطع والإبانة: ) 

يجب القصاص بالجناية على الأعضاء والأطراف إذا أدت إلى قطع العضو أو 
الطرف بشروط معينة» وقد تقدمت . 


(ب) الجناية بالحرح: 
e‏ آن تقع على الرس والوجه» وتسمى «الشجاج» وإما | تقع على 


E 
أولاً: الشجاج: الشجاج أقسام» أشهرها عشرة:‎ e 
ولا يحرج الدم؛‎ E «احار صة): ٭ وهی الئی تشو تی الحلد قليلا‎ | 


وتسمى «الخحرصة» كذلك . 


«(TAE /V) و«نهاية اللحتاج»‎ «(IA/A) و«الزرقانى»‎ »)٥٤ /( «ابن عابدين»‎ )1( 
uy ANN اا‎ E E E 
VED TEA ا‎ 


® +» flu 
و#الرقر عة“ رآ ر آذآ و#انختی'‎ 


(۲) ضصعيف: أخرجه ابن ماجة (١۲3۳)ء‏ واليهقى (۸/ )٦١‏ وهر فى «الإرواءا (١۲۳؟).‏ 


صحيح فقه السنة وأدئتة [الجزء الرابع] ۲۲۱ 


3 «ألدأمية): وهی الت تدمی موضعها من الف والخدش› ولا يقطر منها 
دم» وتسمى عند بعض الفقهاء «البازلة» لأنها تبزل الحلد أى تشقه. 

۴- «الياضعة): وهى التى تبضع اللحم بعد الجلد» أى تقطعه» وقيل التى 
تقطع الجلد. 

-٤‏ «العلاحمة!: وهى التى تغوص فى اللحم» ولا تبلغ الجلدة بين اللحم 
والعظم» وتسمى أيضا «اللاحمة». 

-٥‏ (السمحاأق»: وهى التى تبلغ الجحلدة التى بين اللحم والعظم» وقد تسمى 
عند بعضهم «الملطاة آو اللاطئة) . 

“* «ا لو ضيحة): وھی ا تخرق السمحاق »› وتوضصح العظم. 


سے گے 


۷- «الهاشمة»: وهی التی تهشم العظم (آی: تكسره) سواء آوضحته ام لا 
عند الشافعة . 

پار اة 4 ا 7 م 7 

٤‏ خد ٠‏ . وهی الئی تجصسر e‏ وسهله من مر لی و سو اع 


أو ضحته وهشمته ام لا . 

۹- «الأمسومة»: وهى التى تبلغ أم الرأس» وهى خحريطة الدماغ المحيطة به 
ويقال لها: «الآمة). 

١ ١‏ (الدامغة): رهى التى تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ. 

والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل اتفاق بين المذامب» وإن كان هتاك 
خلاف يسير فى ترتيبهاء» فمرده الاختلاف فى تحديد المعنى اللغوى). 

٠‏ حكم هذه الشجاح"): 
- الأصل وجوب القصاص فى كل الجراح» لقوله تعالى اوالجروح قصاص 4 
لكن لا كان من هذه الأقسام ما لا يمكن اعتبار المساواة فيه» وضبط ذلك للاستيغاء 
بالمئل» فقد رآى بعض أهل العلم أنه لا قصاص فيه: 

اتفاففرا عل اه ل فان فا رة ال 07 ا 


f4 VA FAN fS el Toa iiy ¢ 
۰ ۰ E N «u f 


۹ 

4 N1 

) «ابن عابدین؛ »)۳٤ /۸( ٤یناقرزلاةو »)۳۷۴۳ /٥(‏ و«جواهر الإکلیل٤‏ (۲/ ۹٥۲)ء‏ 
ولاروضة الطاليين» (۹/ ۰ ۸4) ولاکشاف القناعة «(oA / o}‏ والأغنى) (/ 94 ة). 


69 سمورة ألأثدة: ٤٥‏ . 


YY‏ كتاب الجنايات والدبات 


لأنه لا يمكن المساواة فى كسر العظم وتنقله› قلت : قد ورد عن العباس ناته 
مرفوعاً: 59 قود فى المآمومة» ولا فى إلجائفة»› ولا فى المنقلة» وهو حدیٹ 


“ 3 


ن 


۲- واتفقو! على وجوب القصاص ف E‏ لآنه يتيسر ضبطها واستيفاء 
مثلهاء إذ یمکن آن پنهی السكين ال العظم فتتحقق فتتحقق المساوأة. 

۳ واخحتلفوا فیما دون الموضحة: فذهب الحنفية وألالكية -وهو روأية عند 
الشافعية- إلى أن فيها القصاص» وذهب الشافعية -فى المذهب- والخحنابلة إلى عدم 
القصاص فيما دون الموضحة. 


ww 
«r قلت‎ 


E CR SSE‏ الله أن 
قوله n l‏ 


E‏ الي سه بالقود فى الطعنة واللطمة والجبذةء وكذلك الصحابة. ورد 
E‏ ا ا 
اللإمكان» ومن ت آن الضارب إذا ضرب مثل ضربته»› آو وا منھا کان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يعرر بالضرب بالسوط» فالذى يمنع من القصاص خوقا 

ا ی واف اد کا و ا ا 
اث .)اه. 


2 و 5 $4 ES aE : a qe‏ 
ھ انا لے اح الو أقعة فل سائ المدن )۳١(‏ ا 
+ 5 ل ر 7 تش ڃ ي وھی بو عال ٠‏ 


#3 gl f 4 : 

~١‏ أجانفة: وهى التى تصل إلى الحوف» سواء نفذت إليه من الصدر آر 

وقد ورد حديث العباس مرفوعًا: «لا قود فى الأمومة ولا فى الجائفة ولا فى 
المنقلةا“ ولا يصح» لكن اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص فى اجائفة 


ر ضعیف: أحرجه ابن ماجة »)۲٦۳۷(‏ وأبو يعلى )٦۷٠١ ٠(‏ رضى الله عنه مرفوعا: لا 
قود فى الأمومة» ولا فى الحاثفة» ولا e‏ وهو حدیث ضعیف لا یثبت . 

)۲( سورة البقرة: ٤‏ . 

(۳) ابن عابدین» »)۳۷٤ /٥(‏ و«جواهر الإكبر» (۲/ »)۲٠۹‏ و«روضة الطاليين؛ 1 )7/۹ c(IA3‏ 
و«المخنى» )1/۷ <¥( 

ر )معی تقدم قريبًا. 


۲- خي الحائقة: وهذه اختلف أهل العلم فى القصاص فبها على ثلاثة أقوال: 
إلأول: فيها القصاص» وهو مذهب الالكية . 
إلثان : ليس فيها قصاص» بل حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته» وإذا 
شی آل وال فا کی ۶ فیا وشو اھت ای کا وای بز 
إزغازه.. أن ما لا قصاص فيه إذا كان على الرأس والوجه» فلا قصاص فيه إذا 
كان على غيرهما» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
3( 


ه حكم القصاص قبل اندمال الجروح 
اختلف أهل العلم فى جواز القصاص فى الجرح أو الطرف قبل برئه واندماله 
على قولین : 

الأول: لا يقنص حتى يبرا المجنى عليه: وهو قول أكثر آهل العلم» منهم 
حنيفة ومالك وأحمد فی مشهور مذهبه» والنخعى والثورى ا e‏ ثور 
وعطاء والحسن وابن ادخ واحتجوا با پلی : 

-١‏ حدیث جابر («أن رجلا جرح فأراد أن یستقید» فنهی النبی یار آن يستقاد 
من ٠ا‏ لجارح حتی ا المجروح»). 

-٣‏ حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: ن رجلا طعن رجلا بقرن فی 
ركبته» فجاء إلى النبى لار فقال: أقدنى» فقال: «حتى تبراً» ثم جاء إليه فقال: 
فأقأده» ٿم جساء إليه فقال: يا رسول الله › a‏ قال : (قد نهيتك 
4 د2 فأرعدك ا وبطل رك و | تھی 


ِا 
0 


س اداد 
١‏ لبه 8 الل ااه 
ر کرت او 5 ° 


قالوا: فقوله لو ٠د‏ أن رة ص a‏ ندل عل تم الاق صاب فا 


کی م ي e‏ ی ب zr 1 is‏ 
الاندمال» لأن لفظ «ثم» يقتضى الترتيب» فيكون النهى الواقع بعدها ناسحا للإذن 


الواقع عليها. 


)١(‏ «الهدأية» ›)1۸۸/٤(‏ واجواهر ألإكليلة (TIT /F)‏ والاأم) (۹/ ¥( وكشاف القناعة 
»)٥٦١ /١(‏ و«الغنى» (۸/ ٤٠١‏ - القاهرة)» و«نيل الأوطار» .)۳١/۷(‏ 
(۲) خسن جمابعغده: آحرجه ابن آبی عاصم فی «الدیعات» (۳۱). والدارقطنی ›)۳۲٣(‏ 
والبیهقی (۸/ ۰)٦٦‏ وانظر «الإرواء؛ (۲۹۸/۷). 
(۳) حسنٍ لطرقه: آخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷)» والدارقطنی .)۳۲٣(‏ وعنه البیهقی (۸/ ›)٦۷‏ 
وأعل بألإرسال» وهو حسن بأ قبله» وأنظر «اللإرواءة (1۲۳۷). 


A:‏ كتاب الجثانات والديات 


۳ ولان الجرح لا یدری آقتل هو آم لیس بقتل؟ فينبغى أن ينتظر ليعلم مأ حكمه. 

القول الثانی: پجوز آن يقتص قبل ابر ء؛ وهذا مذڏذهب الشافعى وروابة آخری 
عن أحمد» وحجتهما : 

ادن الي ع E E O as‏ 
عن آبیه عن جده المتقدم»› وجيب بان قوله ا فيه : «(نهيتك هذ فعصیتنی) یدل علی 
أن القصاص قبل البرء معصية› ED‏ 
الإإذن كما تقدم. 

۲ قالوا: ولأن القصاص لا يسقط بالسراية» فوجب أن يملكه فى الحال كما 
بری »۰ وجيب بان هذا توغ وهو مبنی على الخلاف فی مسألة الا 


3 ازا هة م هي شی 4 ول يايد : 


ر 
ات O‏ 
کھ' TS‏ یجرحه فی | رآسه» فۇئ إلى ذهاب السمع أ و 


البصر. نهل يبب فيه القصاص؟ ذهب الحمهور إلى وجوب القصاص فى ذلك» 
لان لهذه المنافع محال مضبوطة» وله الخبرة طرق فى إبطالها. 

وذهب الحنفية ال أنه لا يجوز القصاص إلا فى زوال البصر دون سواه" . 

@ د كت تايه هني ااسجی هليه ف فاك 
اکم فض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته» فذهب الجمهور -خلاقا لالك- 
إلى آنه لا قصاص فيه ولا دية بشرط أن لا يتمكن المعضوض من إطلاق يده با هو 
أيسر من ذلك» وأن يكون ذلك العض عا يتلم به» واحتجوا: 

E بحدیث عمران پن حصین : ان رجلا عض ید رجل فتزع‎ ١ 
فوقعت ثنيتاه» فاحتصموا إلى النبى َه فقال: يعض آحدكم يد آخيه كما يعض‎ 
الفحل» لا دية لك»".‎ 

۲- حديث يعلى بن آمية قال: کان لی آجیر فقاتل ااا اي 


(1) السراية: تعدى أثر الجرح من العضو المقطوع إلى غيره» وربا يموت منه. 
)۲( «البدائع» (۷/ ۳۰۷)» و«الزرقانی» (۸/ ۷)» واروضة الطالیین» (۱۸7/۹)؛ء و«كشأف 
القناع» (9/ .(o0۲‏ 


ار إ1 ¥7 


ا صجحيح. حر جه إلبخارى »› ومسنم ( 


متحي فقه السنة وأرلتة[الجزء الرابع]_ ۵ 


صاحبه» فانتزع أصبعه فآندر ثنيته فسقطت» فانطلق إلى النبى عه فأهدر يته 
وقال : «أيدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم الفحل»). 

ا وعن ا بکر الصديقى E‏ أن إنساًا اء EE‏ إئسان قابتر ره 
ري ي و 
فذهبت لنیته- فقال أبو بكر : اتعدت ثنيته»". ) 

وعن أبى هريرة تاه أن رسول الله عله قال: «إذا اطلع عليك رجل فى 
بيتك فر ميته بحصاة ففقات عینه لم يكن عليك جناح». 

وفى رواية : «فلا دية له ولا قصاص)/. 

۲- الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية: 
بسقط القصاص »› وچب الدية أو حكومة عدل » على حسب الأحوال. 

وقد اتفق الفقهاء على أن كل عضو لم يخلق الله تعالى فى بدن الإنسان منه 
إلا واحدا كاللسان» والأنف» والصلب» والذكر» وغيرها» ففيه دية كاملةء لأن 
إتلاف كل عضو من هذه الأعضاء كإذهاب منفعة الجنس» وهو كإتلاف النفس . 

وما خلق فى الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين» والعينين والأذنين› 
إحداهما نصف الدية» لما روى أن رسول الله ميه كتب لعمرو بن حزم فى كتابه: 
«وفى العينين الدية» وفى إحداهما نصف الدية وفى البدين الدية» وفى إحداهما 
نصف الدية»(°) . 

وسیاتی فی «الديات» مقادير هذه الديات وما يتعلق بها من مسائل» إن شاء الله . 

۳- اجناية على النين: 


و ع ۶ 
وتکون بان تضرب حاما, فتلقے جسستًا مسّاء فلا حلاف ٠‏ الفقےاء ف آل 
ص # ا )8 کا e‏ ص a E sS O‏ 


(۱) صحیح: آخرجه البخاری» ومسلم .)۱٦۷٤(‏ 

(۲) صجحيم: أحر جه الشافعى >)۳۳١(‏ وأ دأود )٤6۸٤(‏ .| 
ا 2 رک وار اوت /⁄« کا 

(۳) صحیح: آخرجه الیخارى › ومسلم . 

() إسناده صحیح: آخر جه النسائی (1۱/۸)ء وابن حبان (04۷۲)ء والدارقطنی (۳/ ۹۹). 


(9) م سا : سات کے ےا 
ر8 ا ا 9 نیا نی الكلام عليه . 


وی ف ر ا و 
«الديات» إن شاء الله . 

© ما تثبت به الجناية: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنايات تثبت على مرتكبيها بطريق من الطرق 
الثلاثة الاتية: 

-١‏ الإقرار: وهو فى الاصطلاح: الإخبار عن حق» أو الاعتراف به. 

رقد دل غلى برت الناية بالاقرار الكاب والسة والإجما: 

(1) قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميتاق النيين لما آتيحكم من كتاب وحكمة ثم 


و م ي د 2 E 2 3o‏ 2 
جاءکم رسول مصدق لما مک کم تمن به به ولتنصرنه نه قا ل أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 
0 
آقررنا 4 


4 


(ب) وقال سبحانه: لظ وإذ أخذ ربك من بتي آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على 
e‏ 
فقال : aces‏ قال: نعم» قتلته» قال : (کیف قنلته؟) 
قال: كنت آنا وهو N e‏ فضربته بالفأس على قرنه 
فقتلته» فقال له النبى عله : Sas‏ فل ا 
مال إلا کسائی وفنأسی» قال: «فترى قومك يشترونك؟) قال: آنا آهون على 
قومی من داك فرمی إلبه بنسعته وقال: (دونك صاحبك). . . ١‏ الحدین"'؟. 

واستدل بالحديث على أنه ثبت القصاص على الجانی بإقراره» قال الشوكانى : 
«وهو ما لا أحفظ فيه خلاقًاء إذا كان الإقرار صحيحًا متجردا عن الموانع» إاه). 

- الثرها ادة: وهى الطريق المعتاد لإثبا ج ت الجرائم» وأغلب الجرائم تثبت عن 
طريقها» a SEO EEO E‏ 


AV N a Ee 7f 
EEF . ۶آ صموزة ال حخمران‎ 


(۲) سورة الأعراف: ۱۷١۲‏ . 
)۳( ا أخر جه ستل والنسائى )۸/ 6( . 
(6) #نيل الأوطار» (۷/ )٤۲‏ ط. دأر الحديث . 


حي فقه السنة ودن [الجزء الرابع] ¥ 
ہے 


فانطلق أولياؤه إلى البى عله فذكروا ذلك له» فقال: «لکم شاهدان يشهدان على 
قتل صاحبکم؟) فقالوا: يا رسول الله» لم يكن تم أحد من المسلمين» وإنغا هم 
بهود» فد يجترئون على أعظم من هذا» قال: «(فاختاروا منهم خمسين 
فاستحلفوهم) فو داه النبی عر فخ 

: ع 

۲- وفی حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: آلانن مف الاضة 
آصبح قتیلاً على أبواب خیبر» فقال رسول الله علي : قم شاهدین على من قتله 
آدفعه إليكم برمته . . . الحديت0). 

واستدل بهما على أن القتل يثبت بشهادة شاهدين . 

وهل تقبل فيه شهادة المرآتين مع الرجل؟ الأكثرون على أنه لا يقبل فى 
القصاص شهادة النساء» eb‏ إراقة 2 عقوبة على جناية » فیحتاط له باشستراط 
الشاهدين العدلين كالحدوو“. 

۴ القسامة: وهى الطريقة الثالثة لإثبات الحناية (القتل خاصة) على الجانى . 

١ تعريفها‎ ٩ 

والقسامة أخة: مصدر أقسم قسمًا وقسامة› ومعتاأه: حلف ا 

وفی اصطلاح الفقهاء: الآيمان المكررة فی دعوی القتل› يقسم بها آولياء 

8 مشروعینها: 

- وقد كانت القسامة من طرق الإثبات فى الحاهلية› فأقرها الإسلام» فعن 
رجل من أصحاب النبى عله من الأنصار: «أن النبى عله قر القسامة على ما 
كانت عليه فى الحاهلية»(. 
من جهد أصابهم»› فآتى محيصة فآخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح فى 
عين آو فقیر > فأتی يهود» فقال: انتم والله قتلتموه› قالوا: والله ما قتلناه» تم 


(۱) آخحرجه أو داود .)٤٥٩٤(‏ 


(۲) حسن: آخرجه النسائی (۸/ .)۱١‏ 

(۳) «المخنی» (۱۲/ ۲۲۸ - الفكر). 

(ة) «مختار الصحأح)» وانظر «المخنی» /١۱۲(‏ ۱۸۸ - الفكر)» و«التشريح الجنائی» (T/۲)‏ 
() صہحیح : أخحر جه مسلم Veo NTO CEA OVD‏ 


Y۸‏ كتاب الجنايات والديات 


أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر 
منه وعبد الرحمن بن سهل» فذهب محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيبر» فقال 
رسول الله له لمحيصة: كبر كبر (يريد: السن) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصةء 
فقال رسول الله عي : ما آن یدوا صاحبکم» وإما آن یؤذنوا بحرب» فکتب رسول 
الله عي إليهم فى ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله ته الحويصة 
ومحيصة وعبد الرحمن: «أمحلفون وتستحقون دم صاحبکہ؟) قالوا: لاء قال: 
«فتحلف لكم يهود؟) قالوا: ليسوا بمسلمين» فوداء رسول الله عَبثه من عنده» 
فبعث الم سول مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار» فقال سهل : فلقد 


emf Û 


وفى رواية: فقال: e oy‏ 
یعلموا قاتلا؟» فقال: كيف نرضی بأیان قوم مشركين؟ قال: «فيقسم منكم 
خحمسون آنهم قتلوه؟» قالوا: کیف نحلف ولم نر؟ فوداه رسول الله عه من عنده 
فرکضتنی بکرة منها" . 

وقد ذھس جمهور الفقهاء هنهم ألصحارة والتأبعون وأهل اذاهب الأأربعة 
والظاهرية- ی مشروعية القسأمة هذه النصرص وغیرها» أنه شت بھا القصاص 
أو الدية E‏ الدعوى ببينة» إذا توفرت شروطها. 


ا 4 ۰ 1 2 1 إا و إن 4 ۴ 1 


ايح 2 ام 1 E‏ ن ل ام ٤‏ ا على ا عا ث 9Y‏ ا أو Ff‏ شڈ اهل 9 
خاي + ويا ., ا پحلفب اس سح سا 

وهتا أولياء ا يقسمول وهم لم يشاهدواء واستدلو! رحد بث ابن عباس ان ال 
ا قال : الو يعطى الناس بدعواهي» ادت رجال وآموالهم» ولکن 
اليمين على المدعى عاره»). 
یھی 

قالوا: لسن ن الأحاديث حکم بالقسامة › وإنما كانت القسامة من أحکام 
الحاهلية فتاطف بهم النبى ا لیریهم کیف بطلانها(!!) . 


(1) صحيح: أخر جه الببخارى»› ومسلم وأللقفظ له. 
(۲) صحیح: آخر جه البيخارى ç(TIY¥YT)}‏ ومسلم» والنساتى ,| cO‏ وآبو دأود. 


(۳) صحیح: آخحر جه البخارى› ومسلم وغیره. 


متحي م فقه الستة وأددت[الجزء الرابع] ۹ 


«بأن القسامة صل من ابول الشريعة مستفل › لورود الدليل بها» فتخصص 
بها الأدلة العامة وفيها حفظ للدماء وز جر للمعتدين › ولا يحل طرح سنة خحاصة 
لآجل سنة عامة» وعدم الحكم فى حديث سهل بن أبى حثمة لا يستلزم عدم 
الحكم مطلقًاء فإنه عه قد عرض على المخاصمين اليمين» وقال: «إما أن يدوا 
صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» كما فى روأية متفق عليهاء» وهو لا يعرض إلا ما 
كان شرعاء وأما دعوى آنه قال ذلك للتاطف بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية 
فباطلة» كيف وفى حديث أبى سلمة المذكور فى الباب أن النبى عه آقر القسامة 
على ما كانت عليه فى الخحاهلية؟!) ا 

3 شروط اتقسامهة: 

١‏ - دعوى القتل» فلا قسامة فى غير القتل اتفاقًا» وأن يوجد قتيل فعلاً بلا 
شك . 

- أن يكون المدعی عليه معيتًا : فلو كانت الدعوى على آهل بلد -مثلاً- أو 
على واحد غير معين لم تجب القسامة عند الجمهور". 

- آن يكون هنا لوث: واللوث قرينة تثير الظن» وتوقع فى القلب صدق 
المدعى: كعدأوة ظاهرة بین القاتل ومن مات فی رة صهم وكآن يجتمع جماعة فی 
یت نم بر قرا عن فل » ال ا ا فلاتًا قتله» أو أن يشهد 
جماعة من العبيد والنساء -متفرقين بحيث يمن تواطۇھم- أن فلاا قتله» ونحو 
ذلکگ» وهو شرط للقساأمة عند الحمهور: مالف والشافعى وأحمد وده قال ابن 
المندر"» واحتج لهم با يلى: 

(!) فى حديث سهل بن أبى حثمة ما يدل على وجود عداوة بين الأنصار 
ويهود حيبر فقد قالواً: «ما لنا عدو بخيبر إلا يهود 
(1) «نيل الأوطار» »)٤٦/۷(‏ ط. دار الحديث» وانظر «المحلى» لابن حزم )۷٦/١١(‏ وما 

بعدها ففیه بحث لا نظیر له. 
(۲) ابر عابدین» (/ »)٤١۴‏ وانهاية المحتاج» «(FTA FY)‏ و«آخرشی» «(oo fA)‏ ولألمغئى) 

٤/٠٠(‏ - مع الشرح الكبير). 


if Af 2 ۱ A} 4 9 EE ADT RS "8 WA“ f el ly {FY 
“ و لے‎ 9 HN} وري د رلقالین" ر۶‎ ۹ lea 1 Ki A 
(¥۱) 


(6) آحرج هذا اللفظ البیهقی .)١١۹/۸(‏ 


f‏ 1 كڪتاب الجنايات والديات 
_- کک ت کک 

(ب) حدیث ابن عباس مرفوعا: «لو آعطى الناس بدعاواهم لادعی قوم دماء 
قوم وآموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»)('. 

(ح) وبان الأصل فى المدعى عليه برأءة ذمته» ولم يظهر كذبه» فکان القول 
قوله کسائر الدعاوى » ولا تڪون قسامة . 

(د) ولأنه مدعى عليه فلم تلزمه اليمين (أى: القسامة). 

e‏ وأما ابو حشقة وأصحابه فام پشترطوا اللوث ت القسامة» وحجتهم أن 
رجلا وجد قتيلا بين حيين» فحلفهم عمر باه خحمسين يميئًاء وقضى بالدية على 
أقربهما -يعنى آقرب الحيين- فقالوا: والله ما وقّت أيماننا أموالناء ولا آموالنا 
آيماننا» فقال عمر : «حقنتم بأموالکم دماءکہ»). 


أ اأ 
8 


ج لأوليأء فى الدعوى: فإن ادعی ر بعصهم وأنکر 2 ضهم لم تثبت القسامة. 
وهل للنساء أن يدخلن فى القسامة إذا كن من أولياء المقتول؟ فيه ثلاثة أقوال": 
(1) لا يستحلف النساء» فإن كانوا أقل من خحمسین کررت الاأیمان حتی تبلغ 
حمسین يمينا » وهو مذهب ابی حنيفة وأحمد» وبه قال رييعة والثوری واللیث 
والاوزاعى› قالوا: لأنها حجة تشبت قتل العمد» فلا تسمع من النساء كالشهادة 
ولاأن الجناية المدعاة هى القتل ولا مدحل للساء فى إثباته. ‏ 
الدم لم تنزل عن خمسین رجلا فإن نقصت قسامتهم آو نكل منهم رجل واحد 
ردت قسامتهم . . O,‏ 

(ب) يحلف النساء فى قسامة الخطاً دون العمد» وهو مذهب مالك . 

(ح) تدخل النساء فى القسامة إذا كن وارثات» وهو مذهب الشافعى» فلو 
کان للقتيل ورلة وزعت الأيمان یسب الإإرث وج انکر ولاه 3 لك 


ال رت وجر ری ھی دنت 


x 
ھ.‎ 4 
سد ہے‎ ١ 


ي 


(۱) ہیر : تقدم قریپا . 

(۲) إسناده ضعیف: آخحرجه البیهقی (۸/ 1۱۲۳ء .)١۲٤١‏ 

() «مختصر الطحاوی» (ص ۸٤۲)ء‏ و«الدسوقی» ١ ٩۹۳/٤)‏ وامغنى المحتاح» ,)١١١ /٤(‏ 
و#المغنی؛ (۱۰/ ۲٤‏ - مع الشرح الكبير). 


(0) إسناده صحيح: خر جه عبد الرزاق (۱۰/ ۳۲). والبیهقی (۸/ ۱۲۲). 


متحي فقه السُنة دة [الجزء الرابع] ۳1 


- ألا تتناقض دعوى المدعين: فان قال القتيل قبل موته: قتلنی فلان عمداً» 
وقالوا: بل قتله خطاً أو العكس› فإنه لا قسامة لهم وبطل حقهم»› وليس لهم آن 
پر جعوا إل قول انت بعد ذلكف» وكذلك لو ادعوا على شخص النفراده بالقتل › 
ثم ادعوا على آخر أنه شريك لم تسمع الدعوى الثانية لناقضتها الأولى وتكذيبها. 

8 وتمت شروط أخرى اشترطها بعض أهل العلم وهى مختلف فيهاء كأن 
تکون الدعوى مقصلة» وأن یکون بالقتيل اتر قتل ۰ وأن يوج القتيل فى محل 
ملوك لحد » وكإسلام المقتول وغير ذلك» وقد ذکرنا هم ما اشثر ت ط . 

ه كيفية القسامة(') ş‏ 


١‏ ذهب جمهور آهل العلمء منهم مالك ل وأحمد ورييعة والليث 
وغیرهم : EI E‏ القسامة تو جه إلى ا اا لت 
E‏ فإن نكلوا عنهاء جت ال المدعى عليهم› »> فيحلف 
أولياء القتيل خحمسين يميتاء فإن حلفوا ثبت مدعاهم» وحكم لهم إما بالقصاص أو 
الدية -على الخلاف فى موجب القسامة- فإذا لم يحلف المدعون» حلف الماعى 
عليه خحمسین يمينا وبرئ» فیقول: وسه» ما قتلته ولا شارکت فی قتله ولا تسببت 
فی قتله. ) 

فإن لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بيمين المدعى عليه برئ المتهمون» وكانت 
دية القتيل من بيت ألال» عند الحنابلة خلاقا للمالكية والشافعية. 

قلت: وهذا موافق لحديث سهل . 

8 وإن نكل المدعى عليهم عن اليمين: فقال الشافعية: ترد الآيمان على 
المدعين» فإن حلفوا عوقب المدعى عليهم» وإن لم يحلفوا فلا شىء لهم . 

وقال الالكية: يحبسون حتى يحلفوا أو يموتواء وقيل: يجلدون ويحبسون عامًا. 

وقد استدل اا ا ي ا ي بحديث سهل بن 
ا حثمة المتقدم. 


کک ينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشعبی والتو رئ والنخعى ای آنه ا 


بتو جیه الأيمان الى ٠‏ کک فإن حلفوا لزم أهل المحلة الدية» وهذا مروى 


() ابن عأبدينة .)٤ ٠۳ /٥(‏ و#الدسوقیى» /٤(‏ ۲۹۳). و«مغنى الملحتاجة »)11١/6(‏ 
و«المغتى» ٠ /٠١(‏ - مم الشرح الكبير)» وامجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳۸۸) . 


vy‏ ڪتاب الجنايات والديات 


واستدلوا بحدیث سعید بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار 
يقال له سهل بن آبى حثمة أخبره أن نفر؟ من قومه انطلقوا إلى خيبر فتغفرقوا فيهاء 
فوجدوا أحدهم قتیاا وقالوا ا وحد فيهم : قد قتل: صاحنا» قالوا: ما قتلناه 
ولا علمنا قاتلاًء فانطلقرا إلى الى يل يه فقالوا: يا رسول الله » انطلقنا إلى خيبر 
فوجدنا أحدنا قتيلاًء فقال: الک الك فقال لهم : «تأتونى بالبينة على من 
قتله؟» ما لنا بينة» قال: «فيحلفون» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره 
رسول الله عله أن يطل دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة. 

قالوا: فأول ما طلب فى دعوى القسامة البينة من جهة المدعى كسائر 
الدعاوى» فإن لم یکن ثم بينة للمدعى» وجهت الأيمان الخمسون إلى ا لمدعى 
عليهم» فان حلفوا برئواً وات الخصومة وعرموا الدية(!!) . 

قلت؛: وقول الجمهور رجح » اد :ل مانع أن یکون طلب من الإ اله قبل 
تحليفهم»› جمعا بين الروايات› على ان من أهل العلم من اعتبر ذكر البينة دول 
التحليف- وهماء لا سيما إن سلم آنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين فى 
یبر › والله أعلم . 

وأما قول الحنفية: «(أن المدعى عليهم يحلفون ويغرمون الدية)»!! فقال 
العلماء(): : ليس فى شىء من الأصول اليمين مع الغرامة» وإنما جاءت اليمين فى 
البراءة» أو الاستحقاق على مذڏذهب من قال بالیمین م الشاهد. 

شانياء الديسات 

::  فيرمتلا‎ © 

الديات : : جمع دية وهی لخة: مصدر ودى القاتل القتيل ك يديه د دة اذا أعطى 
وليه الال الق غ ل ع الف ارما درا 

وفی الاصطلاح ھی : الال الواجب أداؤه إلى المجنى علیه أو وليه بسبب الحناية 
عليه فى نفس أو فيما دونها. 

وتسمى كذلك «العقل» لوجهين: أحدهما: آنها تعقل الدماء آن تراق» والٹانى : 


.)۲۱۷/٠١( و«شرح السنة» للبغوى‎ »)۳٠١/1( «معالم الستن» للخطابى‎ ١ 


1 iiy f¥ 


«(oF |4) إا تاج‎  تخماو‎ ٠ ٤ ۹( اخصبساح امبر ماده #ودىة» وؤ تح ألْقذير»‎ PK? 
.(e/Y ولاکشاف القناع؟‎ 


تحب فته اوأر [الجزء الرابع] NOE‏ فا 


ويطلق غالً على الدية فى الجناية على ما دون النفس: «الأرش» فهو احص ' 
من الدية بهذا المعنى» وربما يطلق «الأرش» على بدل النفس» فيكون بمعنى الدية. 
8 هشرو عیدها: 
الأصل فى مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وم ق 
زیا خط ری ر رق زی زی شا ری ام0 

وعن عبد الله بن عمرو بت آن رسول الله عه قال: «ألا إن دية الخطا شبه 
العمد -ما كان بالسوط والعصا- مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها 
أو لادها)) وثمت أحاديث آخرى فى هذا الباب تأتى فى موضعها. 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية فى الجحملةء والحكمة فى وجوبها: 
ھی صون بنیان الآدمی عن الهدم» ودمه عن الهدر". 

e‏ نجب الدية إلا لمعصوم الدم: وعلى هذا اتفاق الفقهاء» فإذا كان 
المجنى عليه مهدر الدم» کان کان ج أو مستحق القتل ا او قصاصًا فلا تج 
الدية بقتله لفقد العصمة. 

رآما الإسلام فليس شرطًا لوجوب الدية لا فى القاتل ولا المقتول» فتجب 
الدية سواء أكان القاتل أو المقتول مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا. 

وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ» فتجب الدية بقتل الصبى والمجنون اتفاقًاء 
ا ا 

ه الأصل فى تقدير الدية شرها: 

أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل بنفسها فى الديةء فلو دفعت الدية منها 
قبلت » ولم يكن للمجنى عليه أو وليه المطالبة بغيرها. 


E I 


ثم اختلفوا فى غير الإبل» هل يكون أصاأً فى الدية بنفسه» أو مقومًا بالإبل» 
على آقوال : 
الأول: الأصل فى الدية: الإبلء لا غير. 
وهلا مذهب الشافعى وإحدی الروايتين عن اخهد -وظا 
٠ 0‏ : 
التارلة_- وابن اند وآبن حزه)» و نهم 


(1) سور لاء 4¥ 

)۲( حسن: تقدم فى «القتل شبه العمد). 

«البدائم» (۷/ ۳). و«كشاف القناع» .)١ /٩(‏ 

() معني الملحتاح» 00/7(« و«المغنى» )¥ ¥04۹{ ولاکشاف القناع» COAA/D‏ و#ألمحلى» 
(1). 


1 كتاب الجنايات والديات 


erga سصekeknknmnصnmnmn‎ > amam سس‎ 


١‏ قوله عله : «ألا إن دية قتيل اطا ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبلء 
منها أربعون فی بطونها آولادها». 
۲ حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن رسول الله له قال : من 
قتل خطاً فدیته مائة من الإبل: ثلائون بنت مخاض,» وثلاڻون بنت لبون وثلانون 
نة وره بى لون گور ادت 

۳- كتاب النبى عله إلى أهل اليمن -وبعث به مع عمرو بن حزم- وفيه (... 
وأن فى التفس مائة من الإبل» وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية...٠.‏ 

-٤‏ ولأن النبى تله فرق بين دية العمد والخطاً فغلظ بعضها وخفف بعضهاء 
ولا کی هداق عر ایل 

ا ولاه يدل ملف وت حا لآدمن» فكان متحيتًا كعوض الأموال: 

قلت: وعلى هذا المذهب: فمن وجبت عليه الدية -وله إبل- فليس له ولا 
للولى العدول عنها إلا بالتراضى» ولو عدمت -حسا- فيعدل إلى الذهب أو 
الفضة إما مقدر (الف دينار أو اثنى عشر آلف درهم) وهو قول الشافعى الحديد» 
وإما ما يعادل قيمة الإبل وقت جوب تسليمها. وهو قول الشافعى القديم. 

القول الثانى: يعتبر الذهب والفضة أصلاً: 

وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد)ء قالوا: الدراهم والدنانير مقدرة فى 
الديات (ألف دينار أو اثنا عشر آلف درهم عند الجمهور- أو عشرة آلاف درهم 
عند الحنابلة) يجوز أخذها مع وجود الإبلء وحجتهم ما یلی: 8 

-١‏ رواية لكتاب النبى تله الذى بعث به عمرو بن حزم: إلى آهل اليمنء 
وفيه: «أن فى النفس المؤمنة مائة من الإبل» وعلى أهل الذهب ألف دينار»*. 
(۱) حسن: تقدم مرار؟. 
(۲) حسن: آخرجه آبو داود (1٤٥٤)ء‏ والنسائی (۸/ ۲٤)ء‏ وابن ماجة (۲۹۳۰). 


(۳) ضعف: أخحرجه النسائى (۲/ ۲۲)» والدارمی 7 ال تھ قى (۸/ 40( بسك 
کے إلا أك لقوله فی اأ اة من الإبل» شواجد EC‏ ترۍ ٤‏ وانظر «إلاء و (e‏ 


(TTY)‏ على أنه قال ابن عبد الر (هو کتاب مشهور عند آهل السير»› ومعروف علد 
أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه آشبه التواتر فى مجيئه من أحأديث 
كثيرة تأتى . . ٠.‏ اه. (فتح البر - .)٥١/١١‏ 

)٤(‏ «البدائع» (۷/ »)۲٠۳‏ و«جواهر الإكليل) (۲/ .)٥‏ ولاتصاف» /1٠١(‏ 0۸( و«تحفة 
الفقهاء» (۳/ 20). 

.)٥۸/۸( ضعیفی: تقدم› وهذا لفظ النسائی‎ )٥( 


صحيح فقه السنة وة [الجزء الرابع] Ya‏ 

۲ ما روی عن ابن عباس خا : «آن رجلا من بنی عدى قتل» فجعل التب 
یه دیته : اثنى عشر آلمًا»(). 

۳- آن عمر قام خطيبا فقال: «ألا آن الإبل قد غلت» فتقوم على أهل الذهب 
آلف دينار» وعلى آهل الورق اثنى عشر ألقاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى 
آهل الشاء آلفى شاة» وعلى أهل ا لحلل مائتی حا( . 

القول الثالث: أصول الدية حمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم: 

وهو مذهب أحمد والصاحبين من الحنفية (وفى رواية عن أحمد -وهو قول 
اعيوت وال (الثياب) فتكون الأصول مستة) وهذا قول عمر وعطاء 
وطاووس وفقهاء المدينة السبعة وابن أبى ليلى ۳ء وحجتهم أثر عمر المتقدم. 

وعلى قولهم» يجزئ فى الدية مائة من الإبلء أو آلف دينار من الذهب» أو 
اثنا عشر آلف درهم (وعند الحنفية: عشرة آلاف!! ولا أصل لقولهم هذا) أو 
ماتشان من البقر» أو ألفا شاة» فأى شىء أحضره من عليه الدية من ذلك لزم 
المستحق آن يأخذه وليس له المطالبة بغيره. 

ه الترجيج: الذى يترجح لى ا ایل ف دوا ار ا ن 
فى تقديرها بغير ذلك إنغا هو على سبيل التقويم بالإبل» والحخلاف إا هو فى 
کونھا أصلاً آو لا ويدل على ذلك آثر عمر فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل 
التقويم لغلاء الإبلء ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إيجابها تقويا للإبل» ولا 
کان لغلا اویل ار ی دل ولا لک معنۍ» ويؤيد هذا حديث عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده: أن رسول الله یه قال : «من قتل خطاً فديته مائة من 
الإبل: ثلاثون بنت مسخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقةء وعشرة بنى لبون 
ذکور» قال: «وکان رسول الله عه يقومها على آهل الى اتا واا 
عدلها من الورق» ويقومها على أهل الإبل: إذا غلت رفم قيمتها وإذا هائت نقصر 
من قيمتها على نحو الزمان ما كان» فبلغ قيمتها على عهد رسول الله له ما بين 


الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة ديتار» أو عدلها من الورق»ء قال: وقضى رسول الله 
ية أن من کان عقله فى البقر على آهل البقر مائتى بقرة» ومن کان عقله فی 


(۱) ضصعیف: آخرجه أبو داود »)٤٥٤١(‏ والنسائی (۲)» والترمذى» وابن ماجة .)۲٦۲۹(‏ 
(۲) حسن: اخحرجه أو داود (۱۲٥٤)ء‏ وعنه البیهقی (۸/ ۷۷)ء وانظر «الارواء» .)۲۲٤۷(‏ 


4 


۳7 الإاتصاف» (6۸/۰) واكشاف القناع» (7/ ۱۸)» و«المخنى» (۸/ ۳۹۷ - إلقاهرة). 


كتاب الجنايات والديات 
Ad‏ الچ 


الشاة ألفى شاة» وقضى رسول الله َيه أن العقل ميراث بين ورثة کک على 
فرائضهم› فما فضل فللعصبة» وقش :زل ال ره أن يعقل على المراة عصبتها 

کارا ولا زتره ا إلا ا ف من رها وإن قلت فعقلها بين 
ورثتها» وهم يقتلون قاتلها»('“. 

فالحاصل: أن الأصل فى تقدير الديات شرعا الإبل» ولا يعنى هذا آنها تتعين 
فلا تؤخذ قيمتها من غير الإبل» بل تؤخذ -فى كل بلد- ما يناسبها مقدرة بقيمة 
الإبلء والله أعلم. 

ه أسباب وجوب الدية ومقاديرها: 

ولا :لقتل: وقد تقدم فى «الحنايات» تعريفه» وأنه على ثلاثة أقسام: خطا 
وعمد» وشبه عمد. 

-١‏ الدية فى القتل الخطاً: تقدم فى «الجنايات» آنه لا قصاص فى القتلِ الخطاً 


-باتفاق الفقهاء- وإغا تجبٍ الدية والكفارة» لقوله تعالی : « ومن قتل مما خویا 


أن ا DPI‏ وقو له س حآنه وان کان من 
ا أ ns‏ 


1 
أهله ! 
1 ر 


حير رة مومت ودية صلم إن آهل 
قوم بینکم وبینهم مناق فدية مل إلا هله وتحرير رة مؤمة 4 

© مقدار دية المسلم: ولا عاف ا العلم أن دية السلم الك 
مائة من اللإبل أو ما يقوم مقامها على ما سبق بيانه» وقد تقدمت آدلة هذا فى ننا 
الكلام على أصول الدية . 

e‏ وما الأ: فديتها نصف دية الذكر الحر المسلم ۽ بلجماع آهل العلم» وقد 
ورد من حديث معاذ مرفوعاً: NENG E‏ 
ضعيف »› e‏ ی قال: آتانیى عروة 


1“ 1 «آن جراحات إلرب O E DE ES PS‏ والموضحة» 
انبارقى من عند عمر: ا و 


وما فوق ذلك : فدية 2 على الصف من دية لرجل»). 
وفی الباب عن علو وابن مسعود بإسناد صحیح 0 . 


(۱) حسن: آخرجه بو داود (۱٤٥٤)ء‏ والنسائی (۲/۸٤)ء‏ وابن ماجة .)۲١۳۲١(‏ 


(۲) سورة النساء: ۹۲. 
N‏ ترز 


(۳) سورة النساء: ۹۲ . 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه البيهقى (۸/ )۹١‏ وانظر «الإرواء. 
() إسناده صحیح : : أحرجه ابن أبى شيبة. 

.(41 - 0/A) 4 لامصنف إبر ا تية) وسن البيهقى‎ )٩( 
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فقه السنة وأدلشة [الجزء الرابع] اخ 


وأما الخشى: فإن كان المقتول خنشى مشكلاً فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف 
دية ذكر ونصف دية آنشى» وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقى إلى التبين). 

) وقال الشافعية : فيه دية أنثى» لأن زيادته عليها مشكوك فيها'؟. 

وآما الذمى والمستأمن: فاختلف العلماء فى مقدارها على ثلاثة أقرال: 

الأول: دية الذمى على النصف من دية المسلم: وهو مذهب مالك وأحمد 
وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب)» وحجتهم : 

-١‏ حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن النبى عه قضى بان عقل 
أهل الكتاب نصف عقل المسلمين»"'. 

- وعن ابن عمر مرفوعاً: «أن دية المعاهد نصف دية المسلم» 

الثانى: دية الذمى ودية ة المسلم سواء: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وبه 
قال النخعى والشعبى» وهو مروى عن عمر وعشمان وابن مسعود ومعاوية 
یع )٥(‏ > وحجتهم : 

٩0 قوله تعالی بإ وإن کان من فوم بیتکم وبیتهم میغاق فدية مسلمة إلى أله‎ -١ 
قالوا: فأطلق سبحانه القول بالدية فى جميع أنواع القتل من غير فصل» فدل على‎ 
أن الواجب فى الكل واحد.‎ 

ما روی من «آن عمرو بن آمية الضمرى قتل مستأمنين» فقضى رسول الله 


2 رار الل O‏ 
races‏ حرین عن احساتیں ` 


الثالث: دية الذمى على الثلث من دية المسلم: وهو مذهب الشافضعى ورواية 


(0 


ا 


(۱) «ابن عابدین» /٥(‏ ۸“ وا«مواهب الجليل» »)٤۳۳ /١(‏ و«امغنى المحتاج» (٤/٦٥)ء‏ 
و«المغنى» .(V¥/¥)‏ 

() «جواهر الإکلیل» (۲11/۲). و«المخنی؟ (۷/ ۷۹۳)ء و«الإنصاف» (۳/ .)1٤‏ 

(۳) حسن: آخرجه آبو داود .)٤٥٤۲(‏ والنسائی» والترمذی» وآحمد (۲/ »)۱۸٠۰‏ وانظر 
لارواء» (١۲۵؟).‏ 

(6) آخرجه الطبرانى فى «الأوسط) (۷9۸۲) بسند ضعيف» ويشهد له ما قبله. 

.)۳۹۹ /٥( و«ابن عابدین»‎ »)۴٣٤ /۷( «البدائم‎ )٥( 

0 مور لاء :۲ 

( ضعيف؟ أخرجه الفرمذى» والهقى (۸/ 0١‏ وضعفة: 


۴۸ كتاب الجنابات والديات 


آخرى فى مذهب أحمد» وهو مروى عن عمر وعثمان(!!) وبه قال ابن المسيب 
وعطاء والحسن وعكرمة وإسحاق وأبو ثور" وحجتهم : 

-١‏ ما روى عن عبادة بن الصامت غه : أن النبى عله قال: «دية اليهودى 
والنصرانى أربعة آلاف» ودية المجوسى ثمانمائة درهم»" وهو ضعيف. 

۲- ما روی عن عمرو بن شعیب «أن رسول الله عه فرض على کل مسلم 
قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم»" وهو منقطع (معلَق). 

والراجح: الأول؛ دية الكتابى نصف دية المسلم» لصحة الحديث المرفوع 
فيه» والله أعلم . 

8 قائدة: دية ناء آهل الذمة على النصف من دیاتهم » وهذا لا حلاف فيه. 

٥‏ على من تكون األدية فى قتل الخطاً؟ 

لا حلاف بين أهل العلم فى أن الدية فى قتل الخطاً تتحملها «عاقلة» الجانى» 
حديث آبى هريرة بطش قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأحرى 
بحجر فقتلتهاء فاختصموا إلى الرسول عه فقضى بدية المرأة على عاقلتهاء 
وورٹها ولدها ومن معهہ»). 

ه اراد بالماقلة: 

اختلف آهل العلم فى تعيين العاقلة الذين تلزمهم فى قتل الخطاً على قولين: 

ألأول: هم عصبة الجانى» وهم آقرباؤه من جهة الأب وهم: الإخوة وبنوهم» 
ثم الأعمام وبنوهي» ثم أعمام الآب وبنوهم» ثم أعمام الحد وبنوهم» وهذا 
مذهب الجمهور: الالكية والشافعية والحنابلة» وابن حزم( وحجتهم : 


1 


-١‏ حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله ميه قضى بالدية على العصبة»؟. 


.)٦٤ /۱۰( و«الاأّم) (4/7). ولإنصاف»‎ «(o¥ 7/5) «مغنى المحتاج»‎ )١( 

(۲) ضعیف: آخر جه البیهقی (۸/ ۰١۱)۔‏ 

(۳( صبعيقا: خر جه الدارقطنى (۳/ 10( 

. (1A) صتحرح : خر جه البخارى› ومسلم‎ (٤( 

›)۳٤۹ /٩( و«القوانين الففقهية» (۲۹۸)» و«روضة الطالبین»‎ »)۲۸١ /٤( «الدسوقى»‎ )( 
AIA Fal «u ‘cll, fA 4N f « Î ° 
0 { وامغنى المحتاج؟‎ 
(A= E 

() فب : أخرجه ملم ( 1A۳‏ 4)1 وأو داود »)٤01۸(‏ والشساتن )1۸ ۰ وال مذى 

سا أ : ر 


4# | و‎ c{IEA/Y)} 1 li» 


4 ز !هخی رو را 6 و ۶ا رر‎ NYFF é7 


٤أ‎ 


صتحيح فقه السنة وأدلته [الجزء الرايع] ۳۹ 
ےه ت ص ت 


۲ حدیٹ آبی هريرة -فى قصة المرآتين المقتتلتين- وفيه: «.. . ثم إن المرأة 
التى قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله عه بآن ميراثها لبنيها وزوجهاء 
وأن العقل على عصبتها»'). 

۳ حدیث جابر قال: «کتب النبی مه على کل بطن عقوله» ثم کتب آنه لا 
يحل لمسلم آن يتوالى مولی رجل مسلم بخیر إذنه»". 

قال ابن حزم : فعلم أن أولياء الجانى الذين هم عصبته ومنتهاهم البطن الذى 
n‏ 

-٤‏ ما پروی آن عمر بن الخطاب اه : «قضی على على فاه بان يعقل عن 
موالى صفية بنت عبد المطلب شع" لاآنه ابن أخيها دون ابتها الزبير» قالوا: 
واشتهر ذلك بینهم . 

- ولآن آقاربه أخحص» إذ لهم غنم الإرث فيلزمهم الغرم. 

القول الثانى: الاق يل الديرأن إن كان القاتل منهم: وإلا فعاقلته: 
قبيلته» وهو مذهب أبى حنيفة والليث والثورى» وقريب منه مذهب ابن تيمية -رحمه 
الله- إذ قرر أن العاقلة هم الذين ينصرون الرجل ويعينونه ويختلف ذلك باختلاف 
الزمان والملكان» وآنهم غير محددین بالشرع› فقد يكونون من الآقارب أو ن 
غيرهم ممن تحصل بهم النصرة)» وحجتهم : 

-١‏ حدیث ابی هریرة: «فقضی رسول الله یھ بان میراٹھا لہنیها وزوجهاء 
وآن على عصبتها»*“ قال شيخ الإسلام: فالوارث غير العاقلة. 

- «آن عمر بن الخطاب تاه عندما دون الدواوين جعل الدية على أهل 
tie {TY‏ 
ألذيوألن" ٠‏ قالوا: وقد قضى عمر بذلك بمحضر من الصحابة ولم ینکر عليه منکر 
فكان إجماعا(!!). 


(۱) صحیح: أخر جه مسلم (1A)‏ 


(۲) صحيح: أخحرجه مسلم »)٠١۰۷(‏ وأبو عوانة .)٤۸۱۰(‏ والبیهقی (۳/ ۲۹۹). 
(۳) ضعیفب: أخرجه البیهقی (۸/ ۱۰۷)ء وفی سنده ا انظر «التلخيص» کک 
(£) إل ل ۳7 o Glug, < (1۲71 CY»‏ ه 
ردا "احمسق ص“ ر اأ CITI F SÎ‏ ر ”الهدايه' «{(TYo/6)‏ ولامجموع الفتاوی» ٥٦ /١۹(‏ 
)7( ا اب TE‏ 9 ال کات 


#الاثأر» ( ۰ ۹۸) وفى آسأنيدها أنقطاع . 


f o‏ كتاب الجنايات والديات 


فإن قل : كيف يظن بهم الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله لله؟! 

أجیب: بان هذا اجتماع على وفاق ما قضی به رسول الله ا قضی به على 
العشيرة باعتبار النصرة»ء وكان قوة المرء ونصرته يومئذ EE‏ ا درن عفر 
ناه الدواوين» صارت القوة والنصرة بالديوان. اه. 

قال شيخ الإسلام: وهذا صح القولين» وآنها تختلف باخثلاف الآحوال» 
وإلا فرجل قد سكن بالمغرب» وهناك من ينصره ویعینه» کیف تکون عاقلته من 
بالمشرق فى ملكة آخرى» ولعل أخباره قد انقطعت عنهم» والميراث يمكن حفظه 
للغائب . . . فالوارث غير العاقلة. | 

GDC‏ لآنه قد يقال فی 
أدلة الأولين أن جعل الثبی ٤‏ َه الدية على العصبة باعتبار النصرة لا النسب» ل 
SEN E‏ ف ا 
جناها عمر- (آن يقسم عقله على قريش» يعنى: يأخذ عقله من قريش لأنه 
یل( وسنده ضعيف كذلك» فيترجح قول الجمهور» والله أعلم. 

ه وهل يد خل الأب والابن مع العاقلة؟ 

ذهب المالكية والحنابلة فى مشهور المذهب -وهو قول عند الحنفية- إلى أن 
الأب والابن يدخلان مع العاقلةء لأنهم من العصبة» ولأن العقل موضوع على 
التناصر وهم من أهله. 

وذهب الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وقول > عند الحنفية إلى آنھما لا 
يدخحلان مع العاقلةء لأنهما أصله وفرعه» فكما لا يتحمل الجانى لا يتحملان. 

قلت: لعل هذا الأخير يؤيده حديث جابر فى قصة اقتتال المرأتين وفيه 
فل رسو اه ب و ال على افا ر ورا وو نها فال الت 
عاقلة المقتولة: ميراثها لناء فقال ميه : «ميراثها لزوجها وولدها»١)‏ ففيه التصريح 
بتبرئة الابن من الدية» ويقاس الأب عليه والله أعلم. 

8 والحكمة فى وجوب دية الخطاً على العاقلة -مع أن الأصل أن يتحملها 
الجانى نفسه- أن جنايات الخطاً تكثر» ودية الآدمى كبيرة» فإيجابها فى مال الجانى 


-فى جناية 


ES 


(۱) إستاده ضعیف: آخحرجه عبد الرزاق (۹/ )٤٥۹‏ ومن طريقه ابن حزم فى «المحلى» 
(YEP)‏ 


)¥( صحیح : آخر جه آبو داود (£0¥0{). 


متحي فته السنة وأداتة الجزء الرايع] ١‏ 


يبجححف به» فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبیل المواساة للقاتل 
والإعانة له تخف(). 


ه وهل يد خل القاتل فى تحمل الدية مع العاقلة؛ 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجانى يتحمل الدية مع العاقلة فیکون كأحدهم 
لن الوجوب عليهم باعتبار النصرة» ولا شك آنه ینصر نفسه کما ینصر غیره» 
ولانهم تحملوا جنایته فکان هو أحق بالتحمل . 

وقال : الشافعية والحنابلة: لا يتحمل الجانى مع العاقلة لأن النبى عه قضى 
بالدية على العاقلة ولم يكن الجانى من ضمنها. قلت : ولعل هذا آرجح لان 


الأصل حرمة مال المسلب ۽ إلا بنص » »> وها مذهب ان حزم . 


© أداء الدية مؤجلة: قال الترمدى -رحمه الله : a‏ آهل العلم 
على أن الدية تؤخ فى ثلاث سنين» فى كل سنة ثلث الدية. | 

وقد قضى عمر وعلى وابن عباس م بجعل دية الخطا على العاقلة فى ثلاث 
سین › ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة» فاتبعهم على ذلك آهل العلم» إل 
أن أصحاب المذاهب الفقهية فهموا من هذا وجسوب هذا التأجيل(!!) وكل ما 
يمكن فهمه من قضاء الصحابة ومن نقل الإجماع آنه يشرع للعاقلة تآدية الدية 
مؤجلة فى ثلاث سنين تخفيفًا عليهم› وهذا حيث تكون المشقة» فإن كانوا مياسر 
ولا ضرر ر عليهم فى التعجيل فإنها تؤخذ حالا» فالتآجيل إذن ليس بواجب بل 
تعجل وتؤجل بحسب الخال والمصلحة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه 


= 


د x1 e‏ سه و چو ےو کے => ۴ 63 
ت چچ چ gw ٩‏ 
صبعة الدیة إدا حانت من اث بل :: 


«إذا كانت الدية من الإبل فإنها تؤدى فى القتل الخطاً آأخماسًا عند الأئمة 


() «کشاف القناع» للیھھے 1/0 

() «البدائم» (۷/ ,)۲١۵‏ و«المنتقى» للباجى (1۹/۷)» واروضة الطالبین» »)*١٥۹/۹(‏ 
و«المغنى» (۷/ )۷٦۹‏ 

)۳( امجموع »)١/4 E‏ وهذا قول عند الحتابلةء 
خحلافه» انظر «الإنصاف» (۱۲۹/۱۰). 

(£( «البدائع )۷/ )٤4‏ واجواهر الإكليل؛ ( )¥/ 1e‏ ۲) وامغنی اللحستأج» CEH)‏ 


i‏ 0 کک 
ولا مغنى؟ )¥/ VY‏ و#الإنصافة ( ٠أ‏ أا). 


4Y‏ كتاب الجثايات والديات 


الأربعة وهى: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» 
وعشرون جذعة (اتفاقا) واختلفوا فى العشرين الباقية : فقال الحنفية والحنابلة: هى 
من بنى المخاض لا ورد عن ابن مسعود مرفوعاً: «فى دية الخطاً: عشرون حقة» 
وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بنى 
e‏ 

وآما المالكية والشافعية فقالوا فى العشرين الباقية» هى من بنى اللبون» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز والزهرى والليث وربيعة» «لأن النبى ميل ودى الذى قتل 
بخيبر بمائة من إبل الصدقة)" وليس فيها ابن مخاض . 

بینما ذهب طأوس إلى أن الدية تكون أرباعاً على تح ما فى حديٿ عمرو 
ابن شعیب عن آپيه عن جده أن رسول الله عی4 قال : «من قل خطاً فديته مائة من 
الإبل: ثلاثون بنت مخاض,» وثلاثون بنت لبون» وثلائون حقة» وعشرة بنى لبون 
ذکور...)". 

- الدية فى القنل شبه العمد: 

اتفق القائلون بالقتل شبه العمد على آنه موجب لدية مغلظة لقوله ميه : ألا 
وإن قتيل الخطاً شبه العمد -ما كان بالسوط والعصا- مائة من الإبلء أربعون منها 
فی بطونها اولادها»)0؟. 

ê‏ وجب على العافلة: عد جمهو ر القافلين بشبه العتمد ديت أي هريرة 


1 باب‎ It i 


قال : «اقتتلت امرأتان 2 فرمت إحدذاأهما الأخحرى بحجر فقتلتها وما فى 
بطنها» فقضی رسول الله ی بدية المرأة على عاقلتها»(°“ . 

ولشبهة عدم القصد› لوقوع القتل ا لا يقصد به القتل عادةء 
و فکانت کالطاً. 


(۱) ضعیف: آخرجه آبر داود .)٤٥ /٥(‏ والترمذی (١۱۳۸)ء‏ والنسائی »)٤۸٠١(‏ وابن ماجة 
TG‏ 

7( صحیح: 2 الحديث بطوله فى «القسامة» . 

جسن اة بز 6511(5 والشساتى 7 08۴ وان ماخ 0717 

)£( حسن: تقدم مرارًا. 


. صحیح. أخحر جه البخارى › ومسلم‎ (٥) 


1 N 
گے‎ گAdAdkkا‎ <=. ££d2--.- ©... .2هxگلkqãÃۆÎګ—‫`ل—صÊصضصضصڳصڳصكصك٠ه٠ کک طصطلk ك‎ 


وتؤدى مؤجلة فى ثلاث سنين فى آخر كل سنة ثلثهاء على نحو ما تقدم فی 
قتل الخطاً . 

© ولا تغلظ الدية فى غير الإبل: عند الفقهاء» لأنها مقدرة»› ولم يرد النص 
ف یر ارا فيقتصر على الوق : 

۳- الدية فى القتل العمد': 
سقط القصاص عن الجانى» إما لعفو أولياء القتيل أو غير ذلك ما تقدم» فإنه تچب 
الدية إما بالصلح (برضا الجانى) كما يقول الحنفية والمالكية» وإما بدلا عن 
القصاص (ولو بغير رضا الحانى) كما هو المعتمد عند الشافعية فليست الدية عقوية 
أصلية للقتل إلعمد. 

وذهب الحنابلة -وهو قول عند الشافعى- إلى أن الدية عقوبة أصلية بجانب 
القصاص فى القتل العمد» فالواجب عندهم أحد شيئين: القود أو الدية» ويخير 
وان ماب ولو لم رضن ااي 

والدية فى قتل العمد معلظة › سواء أوجب فيه القصاص وسقط بالعفو»› 
لشبهة أو نحوهما» ET‏ ولدة» واختلفوا فى كيفية تغليظها. 

قلت : وقد ثبت آن النبی عه قال : من قتل متعمدا دقع إلى أولياء المقتول 
فإن شاءوا قتلواء E‏ 
وأربعون خلفة» وما صو لوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل". 


il sits i4 


فینبغی ا لعمل به ٠‏ هم إن يصا وا علی اکر من ذلك للحدیث » والله أعلم . 
٠‏ دية العمد جب من مال القاتل: ولا خلاف فی هذا بين آهل العلم فلا 
مله العاقلةء وود هذا 


ریو اد د 


-١‏ حديث آبى رمثة التيمى قال: آ ا وی ان لے فقال : ابناكف؟ 
قلت : اید ةب قال : ۲لا یجنی عليك ولا تجنی علیه» . 


العامد لا عذر له» فلم يخفف بحمل العاقلة. 


از بحەن 
(۱) «کشاف القاع» .)١۹ /٩(‏ : 
(۲) «البدائع» (۷/ »)۲٤١‏ و«الدسوقی» (۲۳۹/۲)» وامغنى المحتاح» )٥٥ /٤(‏ ولغ » 
)1/۷( - ا 
(T)‏ حسن: خر جه الترمذى »)١٤١١١(‏ وابن ماجة ,)۲٦۲١(‏ 


EAE e (£)‏ رجه اب و داود إ۷ 5۲(« والنسا ا OIA‏ وأحجد (Y/Y)‏ 


و 


IT:‏ كتاب الجنايات والديات 


ه ولا تؤجل الدية فى القتل العمد: وهذا مذهب الجمهور -خلاقًا للحنفية- 
لأن الأصل وجوب الدية حالاء والتأجيل فى الخطاً ثبت معدولا به عن الأصل › 
لإجماع الصحابة غ » أو معلولاً بالتخفيف على القاتل حتى تحمل عنه العاقلةء 
وأما العامد فيستحق التغليظ » ولهذا وجب فى ماله لا على العاقلة. 

ثانا امنا على ما دون النفس: 

وتجب الدية فى الاعتداء على ما دون النفض إذا سقط القصاص أو لم يمكن 
استيفاؤه» وموجبات الدية ثلاثة أقسام : 

تفق الفقهاء -فى الحملة على آن فى قطع ما لا نظير له فى بدن الإنسان كالأنف 

ا e E‏ إذا انقطع المنى» ونحو ذلك» دية كاملة. 

ومو اتل عا ف ال دن مه ميان لعن و ادن والندين وال جل 
والشفتين والثديين والخصيتين ونحو ذلك ففيهما معا دية كاأملة» وفى إحدأهما 
نصف الدية . 

ومن آتلف ما فى الإنسان منه أربعة أشياء كأشفار العيئين والأجفان ففيها 
الدية» وفى كل واحد منها ربع الدية. 

وما فى اللإنسان 2 آشياء كأصابع اليدين والقدمين ففى جميعها الدية 
كاملة» وفی كل أصبع ر الدية» وما فى الأصابع من المفاصل ففى أحدها ثلث 
دية الأصبع› ونصف دية الأصبع فيما فيها مفصلان (وهى الإبهام خاصة). 

وفی جمیع الأسنان دية كاملة» وفى كل سن حمس من الإبل» وهذا فى 
ا لجملة وهناك تفريعات مبثوثة فى كتب الفروع'؟. 

والأصل فيما تقدم» ومستند هذا الاتفاق ما ورد فى كتاب النبى عله إلى أهل 
اليمن الذى بعث به عمرو بن حزم» وفيه: (.. وأن فى النفس مائة من الالء 


رت ل ل 


وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفى اللسان الدية» وفى الشفتين الدية» وفى 


البيضتين إالدية» وفی الدكن الدية» وفی الصلب الدية » وفی العيثين الدية» وفی 
الرجل الواحدة نصف الدية »> وفى المأمومة ثلث الدية» وفى الحائفة ثلث الدية» 


() انظ «إلى س عة الفقية» ٦9/۲١7‏ - ۷۹). 
چ ر ا eK)‏ م ا 


متحي فقه السُنة وة [الجزء الرابع] f0‏ 


وفی امنقلة خمسة عشر من الإبلء وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر 
من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة. . ٩.‏ . 

قلت: وإسناده ضعيف إلا أن العمل عليه» وقد صح فى بعض ذلك آحاديث: 

- فعن ابن عباس لث قال: قال رسول الله عه: «دية الأصابع» اليدين 
والرجلين سواء» فى كل أصبع عشر من الإبل». 

- وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله ه: «فی 
الأصابع عش عشر. 

- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عيله: «هذه وهذه سواء» وهذه وهذه 
سواء» الخنصر والإبهام [ والضرس والثنية ٠0]‏ . 

١‏ - دية ألجروح: 

(1) الشجاج (جراح الرأس والوجه): 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو وجه عند الشافعية) إلى 
وة ارش معان فيا كرون اقل من الصا وهي ار 
والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق*» وإنما يجب فى كل من هذه الشجاج 
حكومة عدل» لآنه ليس فيها أرش مقدر» ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة)ء 
وهى : ما يدفع للمجنى عليه من قبل الجانى باجتهاد القاضى أو بتقدير أهل 
إلخبرة . 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم: «حكومة» أن 
يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل 
أن يجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فان قيل: مائة دينار» قيل: كم 
قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل : خمسة وتسعون دينارا» فالذى 


(۱) مرسلل: أحرجه مالك» والسائی (۸/ )٠۰‏ وغیرهما وقد تقدم . 

(۲( صحیح : آخحرجه آبو داود .)٤٥٦1(‏ والترمذی (۱۳۹۱)» وأحمد (۲۸۹/۱). 

(۳) حسن: آخحرجه آبو داود »)٤٥٦۲(‏ والنسائی »)٥۷/۸(‏ وأحمد (۲۰۷/۲). 

۰ روالترمذى‎ »)0٨٦/۸( والنسائى‎ »)٤50۸( صحیح: أحرجه البخارى» وأبو دأود‎ )٤( 
. )۷۸۳( وابن مأجة (۰١٠۲)؛ وابن الجارود‎ »)۳۹۲( 

. سبق تعريف هذه الشجاج فى باب الجنايات» فراجعها هناك إن شئت‎ )٥( 

(0) «روضة الطالبين» (۹/ ١٠۲)ء‏ و«المغنى؟ (۸/ .)٤١‏ 


۲4٦‏ ڪتاب الجنايات والديات 


سے 
يجب للمجنى عليه على الجانى نصف عشر الدية» وإن قالرا: تسعون دينارا» ففيه 
عشر الدية» وما زاد ونقص ففى هذا المثال. إه(). 

وأما الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة ففى كل منها أرش مقدر: 

© الو صحة: 

تفق الفقهاء ء على آن فى الموضحة نصف عشر الدية (أى: ی 

eT 

ن عر بن شح عن اه عن جد قال قال النبى «فى الأصابع 

وتقدم فی کتاب عمرو بن حزم : اوفى الموضحة خمس من الإبل». 

ويستوی الرجل والمرآة فى مرضحتهماء فعن ابن مسعود فى جراحات المرأة 
والرجل قال: «(يستويان ف فى الموضحة» وفيما سوى ذلك على النصف»'. وقد 
ل لاف النابلة. 


: ) اٹھاش هة‎ e 


لم يرد فى تحديد أرش الهاشمة سنة ولا إجماع» ولذا اخحتلف الفقهاء فى 
ذلك فذهب e‏ ال ا TT‏ من الإبلء وهو 


المانكيةء وهر مروی عن زید ین تابنت وقتأدة ا 


وأما الهاشمة دون ن اللارث اح فف ففيها عا إلشاة e e fF‏ سي 
AT‏ ری د الشافعية حمسة أبعرة» وصیں حجو مه , 
وقال أبن ا ا الحكومة E‏ إجماع» فتجب 
TT‏ ا e 11 IS‏ 


رس الموضصحة» روهز قول آخر لذمالكة »› و قول 
ثالٹ أ فا عكر الد ونصفه (خمسة عشر من الإبل)!! 


a (۱)‏ لابن الحدر رص 05): 


{www fa) {¢ ل( لإ‎ 


ابن عابدین» (9/ ۷ وقجواأهر الا رک٦‏ )7 «(TTY‏ و«ألروضة) (۹/ ٦۳‏ ۲)»› 
و«المغتى» (۸/ .)٤١‏ 
)( خسن : : خر جه آٻو داود )7 «(fo‏ والنسائی. c(o¥ AN)‏ والترمذى ( CO۹‏ وابن ٠‏ ماحة 
(0 ةا ؟). 


)4( إسناده حسن : آخر جه عبد الرزاق فی «المصنف» .)۳۹۸/٩۹(‏ 


(9) ل le‏ 1 ¥ ب ا پار ً ا 
)١(‏ «جواهر الإكليل ۷/۶ وانهاية المحتاجة (۷/ .)٤٥/۸( »ىنغoلااو .)۴ ١ ١‏ 


ه المنقلة ؛ 


ولا حلاف فى أنه يجب فى النقلة عشر الدية ونصفه (خمسة عشر بعيرًا) وقد 
حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك» ومستند الإجماع ما فى حديث عمرو بن 
حزم : «. . وفى المنقلة: خمس عشرة من الإبل»". 

© المأمومة" أو الآمة» ويجب فيها ثلث الدية عند المجمهور: (الحنفية 
والمالكية والحنابلة» والصحيح عند الشافعية) نا فی حدیث عمرو بن حزم: ‹( 
المأمومة؛ تلت الدية)؟. 

وفى قول عند الشافعية نقله النووى عن الاوردى: أن فيها ثلث الدية 
Os‏ 

rT‏ وهى الشجة التى تتجاوز عن الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى 
الدماغ وتخسفه» وغالبًا ما يموت المجنى عليه بهاء ولذا لم يذكرها بعض الفقهاء 
فى ببحث الشجاج»› وعلى كل فلو لم يمت المجنى عليه بعد الدامغة فذهب 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية -فى المعتمد- والحنابلة -فى المذهب- والشافعية 
فى الأصح) إلى أن فيها ما فى المأمومة (ثلث الدية). 

وفى قول عند الشافعية والحنابلة: تجب ثلث الدية وحكومة» وفى قول عند 
الك ت ف الذامة e‏ 

(ب) الحراح فى غير الوجه الرس 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجب أرش ا فی سائر را ادن باسىششناء 
الجائفة» ونما تيب فيها حكومة» وذلك أنه لم يرد فيها نص من الشرع» ويصعب 
ضبطها وتقديرها. 

ص وأما إلخائفة: وهى ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو غير 


(۱) «ابن عابدین» /٥(‏ ۳۷۲)ء و«روضة الطالبین» (۹/ ١٠۲)ء‏ و«المغنى» .)٤٦/۸(‏ 

(YT)‏ مرسل: تقدم الكلام عله 

() «جواهر الإكليل» (۲/ »)۲٠١‏ و«الروضة) (۹/ ۲١۲)ء‏ واالمغنى» (۸/ .)٤١‏ 

() «الجواهر» (۲/ »)٦۰‏ وامغنی المحتاج» (/ 9۸). ولالمغنى» (۸/ 6¥). 

(0) «جواهر الإكليل» (۲/ ۲۷)» و«ابن عابدین» .)٠٠/٥(‏ واروضة الطالبین» (۹/ ١٠٠۲)ء‏ 
والمخنى» (۸/ ٤٤ء .)٤۹‏ 


YEA‏ تاب الجنايات والديات 


ذلك» فاتفقوا على أن فيها ثلث الدية» سواء آکانت عصسمدا أم خط لما فى حديث 
عر ((.. وفی إلائفة ثلث الدية»(' . 

كما اتفقوا على آن الجائفة إذا نفذت من جانب لآخر تعتبر جائفتين» فيهما 
ثلثا الدية. 

۳ ديه لمنافع والمعانى ): 


الأصل فى دية المعانى -فضلاً عما ورد فى بعضها من نصوص- آنه إذا فوت 
جنس منفعة على الکمالء آو آرال جمالاً مقصودا فی الآدمی على الکمال یجب کل 
الدية» لأنه فيه إتلاف النفس من وجه» إذ النفس لا تبقى منتفعا بها من هذا الوجه» 
وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من کل وجه فی الآدمی تعظيمًا له . 

وهلا الأصل کما هو معتبر فالا اء مطبق كذلك فی إذهاب المعأنى 
رالمنافع من الأعضاءء وإن كانت باقية فى الظاهر» ونما تجب فيه الدية من المعانى: 
العقل والنطق > وقوة الجحماع» والامناء فی الدكر؛ والحبل ی المرأة» والسمع› 
والبصر » والشم والذوق والس 

وهذا إذا أتلفت المعانى دون إتلاف الأعضاء المشتملة عليهاء فإن تلف العضر 
والمنفعة معا ففى ذلك دية واحدة» وإن أتلفهما بجنايتين منفردتين تخللهما البرء 

وتفريعات هذه المسألة وتفاصيلها مبثوثة فى كتب الفروع). 

ثالثًا: دية اجنين : 2 

ذا مات اجنين بسبب الجناية على آمه المسلمة» فديته (غرة) سواء انفصل من 
الحامل نفسهاً أو من زوحها» وسواء کان ذکً أو ا 

و 

والغرة: نصف عشر الدية» وهى : حمس من الإبل» ولا تختلف بذكورة 

انين وأنونته» فھی فی کلیھما وا 


() مرسل: تقدم الكلام عليه مراراً. 

.)۸٠١ »۷۹/۲١( «الموسوعة الفقهية»‎ )( 

(۳) وانظر «الموسوعة الفقهية» .)۸١ - ۸۰ /۲١(‏ 

() ابن عابدین» /٥(‏ ۳۷۷)» و«الدسوقی» /٤(‏ ۲۹۹)ء و«أسنى المطالب» /٤(‏ ۸۹). و«المغنى» 
(۷/ 44( . 

ر ا د اى ا رق الفقهاء بنصف عشر الدية كما ورد فى بعض 
الّحاديث . 


* 
(8( 


حي صحبح فقه السنة ودنه [الجزء | لوا £۹ 


- فعن أبى هريرة نله قال : را ن ا فرمت إحداأهما 
e oS‏ الله عب فقضى أن دية 
جنينها عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معه»). 

- وعن المخيرة بن شعبة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتهاء > وهی 
حبلی فآتی فیها البی غلل فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية فى الجنين غرة» 
فقال عصبتها : : آتدی ما لا طم ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟! مثل ذلك يمل 
فقال رسول الله عر : E‏ 

٥‏ وإن كانت الحامل معاهدة: كتابية أو ذمية أو مجوسية ممن لهن أمان» ففى 
جنها ع شر دية أمهء لأن جنين الحرة N‏ یو ی و فحذلك 
جنين الكافرة بالنسبة لام . 

ه إذا ألقت جنينها حيا ثم مات: 


آفا دا الق ف اا ی ن حياة مستقرة ثم مات نتيجة للجناية» ففيه دية 
كاملة اتفاقًاء لأنه قتل إنسان حي ©). 

٠‏ رإذا القت تيجة للجتاية عليها ميت بعد موتها: فاختلفوا فيد( 

(1) فقال النفية خنفية والمالكية: فى الأم الديةء ولا شىء فى الجنين» لأن موتها 
یی فی برف لاه بخ را > واحتمل موته بالضربة» E‏ 

(ب) وقال الشافعية والحنابلة: فى الأم الدية» وفى الجنين غرة» لاه جنين 
تلف بجناية وعلم بخروجه فوجب a‏ حیاتها» ولانه آدمی 
موروث فلا یدخل فی ضمان امه کما لو خرج حیا 


قلت ؛: وهذا آر نح لظاهر حدیث آبی شريرة ٠‏ والله أعلم . 


ا أحرجه البخارى › ومسلم (۱۹۸۱). 

() صحیح: أخحر جه وأحمد ,.)۲٤١1/٤(‏ 

(۳) «المغنى» (۷/ . 

() الدسوقی» /٤(‏ 0 و«مغخنى المحتأج ۰١ /٤(‏ 1)ء واالمغنى» (۷/ ۸۹4). 
)0( المراجع السابقة 


صُحيح فقه السنة وأدلت إلى ء إل إ ۲۵۱ 


کے ب البيوء (* 


البيوع: جن ی والبيع مصدر» لضا ل تجمع . . لكن جمع لملاحظة 


ww 


فحر يغه : 

لغة: أخذ شىء وإ ا شىء حيث قد آخحذوه من الباع ائ تمد [اذ إن کل 
واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر ]أ إما لقصد الصفقةء أو للتقابض على 
العقود عليها من الثمن 

e‏ ختلف الفقهاء ۶ فی تعریضه؛ لکن قل آن یسلم تعریف 

منها. ولعل أجمع تعريف هو : «مبادلة مال ولو فى الذمة أو منفعة مباحة- كممر 
فی دار بمثل أحدھما۔ على التأبيد غير ربا وقرض»'. 

-فقوله «ميادلة مإل»: المراد بامال» كل عين مباحة النفع بلا حاجة (كالذهب 
وألفضة» وار والشعير» والتمرء والملح» والسيارات› والاوانی» والعقارات» 
وغیرها). 

-وقوله «ولو فى الذمة»: معتاه آن العقد قد يقع على شىء معين» وقد يقع 
على شىء فى الذمةء, قدا قل : بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب فهذا بيعم معين 
بمعین › وإذا قلت: : بعتلك هذا الكتاب بعشرة ة ريالات فهذا بيع معين با فى الذمة. 
وهذا يشمل أيضاًا: بیع ما فی الذمة مما فى الذمة. 


خرچ به حرم اع کالات ارق a‏ 
e‏ وکات الصيد للحاحة. 


-قو له عا أحدهي)»)٠‏ معتاه مادلة الال ولي ؤو 
ا 3 ل دسچے » 5 س تی 


(*) قلیت: : كتاب البيوع فى هذا الكتاب ملحق من إعداد الشيخ فوؤاد سراج الدين حتى ۾ یکمل 
الکتاب إلى حين إعداده على نفس شرطى فى الكتاب كله 

9 ح الممتع (۸/ ص۷ ٠‏ °( 

() تيسير العلام 0 ى 


(۳) الشرح الممتع (۸/ من ,)۱١۷‏ 


Te‏ ڪتاب البيسوع 


- قوله «على التأبيد»: معناه مع أن يكون هذا التبادل على التأبيد وذلك 
احتراز من الإجارة. 

- قوله غير ربا: الربا لا يسمى بيعاً وإن وجد فيه التبادل لأن الله جعله 
قسيمًا للبيع» وقسيم الشىء ليس هو الشىء قال تعالى: ل وأحل الله البيع وحرم 
الرّبا ‏ . 

0 ی ا ان وجات 
فيه المبادلة» وذلك أن المقرض والستقرض لم ينو أحد منهما المفاوضة» إغا قصد 
الق في الارفات روقص امقر فى شد اجه ودا ضار القرضن لبس ع 

© الحكم التكليفى للبيع: 

«اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز. دل على جوازه الكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول. 

e‏ آما الكتاب: 

. 4 فقال تعالی : «وأشهدوا إا تبایعتم‎ ١ 

۲- وقال تعالی : ا وأحل الله الع وحرّم الربا 4" . 

۳- وقال تعالی: إلا أن تكون تجارة عن ترا ض سکم 04 . 

© وآما السنة: 


صا 


-١‏ فمثل قوله عه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)*. 
ا و قال رسول ! لله عه : لا يبع بعضكم 
على بيع بعض» ‏ ` 


۳ وعنه فة آن رجلا ذکر للنبی له آنه یخدع فى البيوع› فقال: «إد! 
يعت فقا : لا خلاية) › آی: لا لحدرعة ۷ . 


E الشرح الممتم (۸/ ص۱۰۷‎ )1( 
. TAT e 

إ۳ ى ة البقر 44 

e €3 


(0) یح : متفق عليه. وهو فى البخارى برقم (۷) وفی مسلم برقم .)۱١۴۳۱(‏ 


AX‏ ا ا 


{EY} : 
iS ET GE صحیح:‎ )( 


ص صحبع فقد السنةوأدلتة[الجزء الرايع] 


© وأما الإجماع: 

فقد أجمع المسلمون على جواز البيع فى الجحملة. 

ه وآما المعقول: 

فلآن الحكمة تقتضيه» لتعلق حاجة الإنسان بما فى يد صاحبه» ولا سبيل إلى 
المبادلة إلا بعوض غالبا ففى تويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة)'). 

الترغيب فى كسب الحلال والأكل منه والترهيب من كسب الحرام وأكله ولبسه 
ونحو ذلك : 

عن المقدام بن معد يكرب ناته عن الثبى یله قال: «ما كا أحد طعامًا قط 
خیرا من آن یأکل من عمل يده وإن نبی اله داود کم کان بأکل مسن عمل 
A‏ 

وعن ازیو نالرت دد ناش قال: قال رسول الله یہ : «لآن يأخذ أحدكم 
ا ل ا 
يسال الناس أعطوه آو منعوه»". 

عن أبى هريرة ناه قال : قال رسول الله عه : إن اله طيب لا يقبل إلا طيباء 
E SA OAS‏ 
صالا إنی جا تعملون عليم 4 وقال: یا ايها الذین آمنرا كلوا من طیبات ما رزقناکم چ ثم 
ذک ر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ا 
حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذی بالرام» فانی يستجاب لذلك)0). 

٥‏ الترغیب فی البکور فی طلب الرزق: 

عن صخر بن وداعة الغامدى -الصحابى- ناه أن رسول الله عل قال: 
«اللهم بارك لأمتى فی بکورها» وکان إذا بعث سرية» أو جيشًا بعسثهم فى أول 
النهار وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وکشر ماله( . 


7 
1 


. راجم : الموسوعة الفقهية الكويتية (۹/ ص ۸۲۷) واخحتيارات اين قدامة الفقهية (ج۲/‎ )١( 
.)٠١١ ء1١‎ ٤ص والشرح الممتع (ص۸/‎ ١ ف‎ 

(۲) صحیح: آخرجه البخاری (۲۰۷۲). 

(۳) صحیح: آخرجه البخاری .)۱٤١١(‏ 

a مسلم والترمذى‎ r حسن:‎ ٤ 
وابن ماجة ۷ ) وابن حبان‎ )۱١١۲( والترمذى‎ )۲ ٩۰ ٦( صحیح: آخحرجه آبو داود‎ ) 
,(YF 6) 


o4‏ ڪتاب البيوع 


ه٥‏ الترغيب فى الاقتصاد فى طلب الرزق وامميشة: 

عن عبد الله بن سرجس فاه آن النبی عر قال : (السمت الحسن والتؤدة 
والاقتصاد جزء من أربعة وأربعين جزءا من النبوة)('. 

وعن جابر جه أن رسول الله عله قال : : لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد 
لیموت حتی يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا فى الطلب: أحذ الحلالء وترك 
الحرام» 4( 

: CE GB BE GS CE E 

عن جابر بن عبد الله س آن رسول الله ٤‏ قال : «رحم الله عبدا سمحا إذا 
باع سمحًا ذا اشتری» سمسحًا إذا اقتضى ٠»‏ . 

ج ترغيب التجار فى الصدق وترهييهم من الكدب واتحلف: 

عن حکيم بن حزام ته آن رسول الله عه قال : : «البيعان بالخيار مالم 


٤ 
1 


يتفرقاء فان صدق البیعان وپیناء بورك لهما فی بیعهماء وإن کتما وکذبا فعسی أن ن 


يربحا ربحاء يمحقا بر كة بيعهماء اليمين الفاجرة منفقة للسلعة محقة 
Oe‏ 

وعن أبى هريرة عله قال: سمعت رسول الله عله يقول: «الحلف منفقة 
للسلعة وممحقة للب ر كة)(* . 


وعن عبد الله بن آبی آوفی فاه آن رجلا أقام سلعة وهو فى السوق» فحلف 
بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فتلت إن الذين 
یشترون بعهد الله وأیمانهم ثمنا قلیلا ي . 

ترغیب التجار فی الصدقات تکفیر ما قد يقع منهم -ڪغفش أو 
تمان عیب أو سوء خلق-: 

قال رسول الله عله : «يا معشر التجارء إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف» 


(۱) حسن: آخرجه الترمذی (۲۰۱۰) وأبو داود .)٤۷۷١(‏ 
)( مسح : أخحر جه ابن حبان (TYYY)‏ والحاكم (۲/ ٤‏ 
() صحيڪم: أخحرجه البخأرى (۲۰۷7) وابن ماجة (۲۲۰۳) واللفظ له. 


)٤(‏ صحیح: آخحرجه البخاری (۲۰۷۹) ومسلم (۲) وغیرهما. 
(5) م د خر جه البخارى A۷‏ ) ومسلم 7( .)1٠‏ 


(1( ر ن خر جه الببخارى .(Y-AA)‏ 


حي فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] 0۵ 
۽ سے 


فشو بوه بالصدقة)' وفى لفظ : «يا معشر التحار إن الشيطان والرثم يحضرأن 
البيع» فشوبوا بيعكم بالصدقة)"). 

©9 الترغيب فى كتاية الدين ومقدار الدين المؤجل وا شاد على 
البيع نسيئة الأجل أو على كتابة الدين: 

قال تعالی : یا ایا الّذین آمنوا إا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاكتبوه 04). 

وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لى العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك 
کتابا کتبه لی رسول الله له قال: قلت: بلی فأخزج لى كتابًا: «هذا ما اشترى 
العداء بن حالد بن هوذة من رسول الله له » اشتری منه عبدا أو أمة» لا اول 
غاراة ۽ ولا خىثة؛ بيع المسلم ا 
خحطر» فآما الأشياء القلرلة e E‏ البققال والعطار وشبههما للستت 
ذلك فها: لأن العقود فيها تكثر ف فک اا شاد لعا .0 اه 

ه الترغيب فى الورع وترك الشبهات. 
1 عن النعمان بن بشبر نوف اا غا قال : سمعت ا لله عل يقول : «الحلال بين 
I‏ فمن أتقى الشبهات 
اترا ندیه وعرضتة اومن وقع فی ایچات وقع ف اراب کادرام برض ول 
ألخمى؛ يوشك از يرتع فیه» آلا وإن لكل ملك حمی» ءالا ىنى ال ار 


آلا وإن فی الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد إل سد 
کله )7 ). 
3 الترغیب فی ذڪگر الله کھالی في الاق ومواول اة 
2 چ = کے د کے = سی ع ۲ ھک چا ق و ما مخز ۲ اکت د 


ا وه ؛ أن رسول الله ع قال: «من دخل السوق فقال: 
ر ی و اا 


(1) صسحیح: آخحرجه أحمد وأبو داود والشسائى وغيرهما. 
(۲) صسحيم: أخحرجه الترمذى . 

(۳) سورة البقرة: ۲۸۲. 

(4) جسن الخزجه الترمذى 0 )وان هاجة 2)57 ٠‏ 
(6 غا الان ل( م 

(7) صحیح: أخحر جه البخأرى ومسلم وغيرهما. 


یموت» بيده الخیر» وهو علی کل شیء قدیر» کتب اله له آلف آلف حسنة ومحا 
عنه آلف آلف سيئةء ورفع له آلف ألف درجة». 

8 الترهيب من بخس الكيل والوزن: 

عن ابن عباس غغ قال: لما قدم النبى عه المدينة كانوا من أحبث الناس كيلا 
فأنزل الله عز وجل : ويل للمطففين ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك١).‏ 

ه الترهيب من الغش والترغيب فى النصيحة فى البيع: 

عن آبی هريرة تاه آن رسول الله ع که قال: «ومن غشتا فليس منا)". 

وعنه بوتي أن رسول الله عله A‏ فآدخل يده فیها فنالت 
أصابعه بللاً. فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام» قال : أصایته IE‏ يا رسول 
الله . قال : «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» من غشنا فليس منا0). 


ع الترخيب فى إنظار الخعسر: 
غ يرة تاه عن ال که فال کا ا دات اكات ف 
عن ابی هريره ر سی جه فل. اجر این اساس؛ ددا رای 


اا ا فحاوز اله نه( . 

٥‏ التفقه فی اٹدین قبل ثد خول فی التجارة: 

قال عله : «طلب العلم فريضة على کل مسام ۲ . 

قال الشوکانی: «التفقه فی الدين مأمور به فى كتاب الله عز وجل» و 
صحيح الأحبار عن رسول الله َب وليس ذلك د بنوع من أنواع الدينء ٤‏ 
فی کل آنواعهء فيندرج تفقه التاجر للتجارة تحت الأدلة العامة ولا شك أن أنواع 
الدين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض» فمثلاً التاجر المباشر للبيع والشراءء 
e‏ لعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من غيره ممن لا يلابس البيع إلا نادراً. 

هھ : 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجة. 

(۲) حسن: آخحرجه ابن ماجة وابن حبان )٤۸۹۸(‏ . 

)۳( صرح : آخحر جه ما 7 

.)۲۲۲۶٤( وابن ماجة‎ )۱۳۱١( والترمذی‎ )۳٤٥۲( صحیج: آخرجه مسلم (۲ ۰ 6 داود‎ )٤( 


.)۲۰۷۸( صسحیح: انحر جه الیخأری‎ )٥( 


:€ 
(۷) واا إلفہاء عا 2 الأوام للشوكا: e O ONE‏ 
ر ا hil Sr‏ جا سسا مو و کانی (ج۲ س ۲ ۲۲ ۰.١‏ 


وقال النووى: «يحرم الإقدام عليه (البيم) إلا بعد معرفة شرطه»(). 

قلت: لان إقدامه على البيع والخروض و مضماره دون معرفة ما يستطیع 
فى هذا المجال أن يتعلم أحكامه. والله أعلم. ٠‏ ) 

اران البيع أو گيفية انمقاده أو صفة العقود 

ه للفقهاء فى ذلك ثلاثة آقوال: 

أحدها: آتها لا تصح إلا بالصيغة (الإيجاب والقبول) وهو الأصل فى 
العقود» سو اء ق ذلك البيع واللإجارة والهبة والنكاح» والعتق › وعير دل : وھل! 
ظاهر قول الشافعى» وهو قول فى مذهب أحمد وبه قطع الجمهور. ٠‏ 

والاصل فى انعقاد البيع عند أصحاب هذا القول: هو اللفظء لأن الأصل فى 
العقود - هو التراضى المذكور فى قوله: ۳ آن تكون تجارة عن تراض منکم» 
والمعانی إلتى فى التفس لا تنضبط إلا بالالفاظ التى قد جعلت لإبانة ما فى القلب. 

وعليه: لا تصح عندهم المعاطاة فى قليل أو كثير لأنها تحتمل وجوها كثيرة. 
وهو مذهب أهل الظاهر أيضا. 

القول الثانی: أن العقود تصح بالأفعال فيمأ كثر عقده بالفعال كالمسعات 
ا فى المحقرات دون الأشياء النفيسة» وکالوقف فی مشل من بنی مسجدا؛ 
وآذن للناس فى الصلاة فيه » وكبعض أنواع الإجارة؛ کمن دفع ٹوبه إلى غسال» أو 
حياط يعمل بالا جرة ونحو ذلك» وبه قال آبو حنيفة وابن سریج وهو قول فی 
مدهب احمد ووجه فی مذهب الشافعى. وحجتهم: 

وا هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس . 

۲- آن الناس من لدن النبى عي وإلى يومنا ما زالوا يتعاقدون فى مثل هذه 
الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود). 

القول الثالث: آنها تنعقد بل ما دل على مقصودها من قول أو فعل . فکل 
ما عده الناس بيغا وإجأرة فهو بيع وإجارة؛ وإن اخحتلف اصطلاح الناس فى 
(1). المجموع للنووی ( جا ص 9). 


)( مجموع الفتاوى /٠٠١(‏ ص۷)» واخحتیاراٹثت أبن قدإمة الفقهية (ج٣/‏ ص ٣‏ ). 


Ca “2‏ ص = ے اا ف iat Û‏ 
0 مجموع الفتاوی /٠۵(‏ ص۷) والمجموع للنووی (جة/ ص٤ة).,‏ 


کتاں ١‏ 
۲۵۸ ب البيوع 


الألفاظ والأفعالء انعقد العقد عند كل قوم با يفهمونه بينهم من الصيغ والّفعال» 
وليس لذلك حد مستمر لا فى شرع ولا لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس» كما 
تتنوع لغاتهم . وهذا هو الغالب على أصول مذهب مالك وظاهر مذهب أحمده 
ورواية عن أبى حنيفة» وقال به صاحب الشامل والمتولى والبغوى والرويانى من 
الشافعية وهذا القول هو الراجح 

واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه اين عثيمين رحم اله الحميع. 

e‏ قائدة: قال شيخ الإسلام: وما ذکره بعض أصحاب مالك وأحمد- من أنه 
م ا اجات و دان ارا :. 

© واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ أن الأصل فى المعاملات الإباحة حتى يرد من الشرع ما ينقل عن ذلك 
ولم يرد. 

oD eT‏ فوجب الرجوع فيه إلى العرف: 

كالقبض المذكور فى قوله عي : «من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتی يقبضه)". 

۳ أن الله تعالی اکتفی بالتراضى فى البيع فى قوله: إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم 4 وبطیب اللفس فى التبيع فى قول : إن طبن کم عن شىء منه نفا 


فکلوه هنیا مُریئا 0 و eS‏ 
وعلى طيب النقفس› ا ا ي ف ف 
وطيب النفس بطرق متعحدذدة . 


آ ا وا س االله e vt‏ 1 ېو مب * i‏ ۰ 
عدم النقل عن رسول الله يجه ول عن اصحابه مع كَنْرة ودوع البيع بينهم 
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٠‏ فل ۶ا الاج ات 
ه- آن البسيع والشراء ما تعم به البلوی ريعظم خطره فلو ل اسل 
والقبول شرطًا لصحته لبينه عه بياتًا كافيًا لإفضاء إخحفاء الحكم إلى أكل آموال 

الناس بالباطل*. 


. وغیره عن ابن عباس‎ )٠٥۲۵( ومسسلم‎ TTT 
صحیح . اخر جه الہبحاری / ' عن ابن عمر وص‎ ۸ 


(۳) سورة النساء: ۹ 

وة السا € 

ء۱١ فتاوی ابن تیمية (ج۹٠/ ص ۱۱ء‎ »)٠١ ۰۱٤ ترجیحات ابن قدامة (ج٣/ ص۱۳‎ )٥( 
.)١١١ 1١٤ص رح الممتع م (ج۸/‎ Oo) والمجموع‎ (۳ 


صحبح فقه السّنة وأدلتة [الجزء الرايع] ۲۹ 


انعقاد البيع بالخعاطاة 

۵ صور بيع المعاطاة: 

له ثلاث صور: ذکرها شيخ الإسلام- رحمه الله-: 
| الأولى: ان يصدر من البائع إيجاب لفظى فقط» ومن المشترى أخذ كقوله 
خد هدا الوت دنار فاخي وكذلك لو كان الثمن معينا؛ مثل أن يقول: خحذ 
هرل الثوب بثوبك فياحذه . 
الثانية: أن يصدر من المشترى لفظ› ومن البائ إعطاء» سواأء کان الشحن معیتًا 

ff ° + ۴ *‏ ۰ 4 چ ر 1 
و مضمو فى الذمة آن لا يلفظ واحد منهما؛ , هتاك عرف ر الثم وأحذ 
المڅمن» اھ , 

والمعاطاة: هى إعطاء كل من العحاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون 
إیجاب . ولا قبول: أو بإیجاب دول قبول» او عکسه . 

- ويصح بها البيع فى القليل والكثير: عند الجنفية والمالكية والحنابلة وبعض 
الشافعية كما تقدم» اقا ی 

۵ أتقوڻ فى شرو صيخة العقد: 

و 

ما سبق تبين أن عقد البيع ليس له صيغة معينة وأنه ينعقد بكل ما دل على 
مقصوده من قول أو فعل› وعلى هذا فما اشترطوه من شروط لصيغة العقد نحو : 

-١‏ اتصال كل منهما بالآخر فى المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر. 


vi ei ص‎ ۲ 


أن يتوافق الا یجاب والقبول فيما يجب التراضى عليه فلو اختلفا لم ينعقد 


ا یک ا ا 


ٍ 2 f o SF Te A EEL a Lt} ل اة‎ 5 
N TR ES از ناش‎ ٠ ا . سی‎ 


غير مسلم بها وذلك لوجوه: 
(1) عدم قياس الدليل على اعتبارها. 


(ب) بطلان أصلها (الإيجاب والقبول) ومعلوم أن الأصل إذا بطا لحقه 
الفرع . والله أعلم. ) 
(1) راجع الموسوعة الكويتية (ج۹/ ص۳١).‏ 
() راجع الملخص الفقهى للفوزان (ج٣/‏ ص۸). 


(۳) ,احم فيد اا :3 ١‏ سا {IYA‏ : 
> زجح ته السية رج ازز س۸ ١آ i‏ بتصرف . 


4 كتاب البيوع 


انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة 

يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخرء 
وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بثل عبارة: بعتك 
داری بکذا. 

أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشترى بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو 
أل تول 

وبه قال الشافعية لكن اشترطوا: أن يقبل المكتوب إليه مجرد اطلاعه على 
الكتاب (الفور من القبول): | 

وصرح الحنابلة: بآن التراضى لا يضر فى الإيجاب والقبول. لأن التراخى مع 
غيبة المشترى لا يدل على إعراضه عن الإيجاب'. 

وفى فتح القدير: . . آنه إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قلت أو اشثريت 
تم البيع بينهماء لأن الكتاب من الغائب كاخطاب من الحاضيرء وال لله کان 
٤‏ ار ال کات وتا رة الطاب ر کان وللت سواد ف کن غا 

قال الشو کانی: «وأما. . صحة البيع با لكتابة فصحيح لانها E‏ 
السا وط ال 


و 


تعقاد البيع بالاشارة من الأخرس وغيره 

الأشارة من الأ خرس على نوعين: ' 

ا RAEN ESE E a‏ ا 
إسارة مقهومة ټرنې د ر سز ت سر 8 ا 


اة لن کا من الا شارة والكتارة ححة . 


۶ 2 


۳ 


E o GE a r 
. وآما الإشارة من الناطق فغير مقبولة عند الجمهور خلاقًا للمالكية‎ 
وآما مر طراً عليه ارس ففیه حلاف(‎ 


PR‏ چ > E ٤ ST + EET‏ ےه 


ا د A ASA‏ و هاه ۹ ل رها 
ا ف٣ Ve,‏ 


(1) الموسوعة الفقهية (ج۹/ ص۳١).‏ 

(۲) فتح القدير ( ص٤٥٠۲‏ › .(o0‏ 

)۳( السيل الحرار ( ح٣ oi‏ 

(4) الموسوعة الفقهية (جة/ ص ڈ۰ أ ) بتقصرف . 


و" é٤‏ م 74 ر 
صنحيح فقه السنة وأدلتة [الد 


| pee 
e 
Hj, n 


شروط الييع 
# يجب آن يتوافر فى عقد البيع أربعة نواع من الشروط حتى يقح صحيحًا وهى : 
TS‏ 
- شروط صحة. 
- شروط نفاذ. 
- شروط لزوم. 


وأالقصد من هذه الشروط ف الحملة ملح وقوع المنازعات بین الناس› وحماية 
مصالح العاقدين » ونفى الغرر (الاحتمال) والبعد عن اللخاطر بسبب الحهالة. 
أولا: شروط الانعقاد 


وبتحقق شروط الانعقاد يصير العقد منعقداً شرعًا وإلا كان باطلا وهذه 


الشروط أربعة 


ه وشروط تعلق بالعقود علي 

أولا: الشروط المتعلقة بالعاقد: اختان: 

أ- أن يون العاقد جائز التصر ق وهو من جمع صفسات أربع (الحرية› 
والبلوغء > والعقل؛ والرشد). 

© آما الحرية: فلقوله عي : ام ن باع عدا له مال فماله لبائعه سه إلا 
اماع وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده» لأنه ملك لسيده وکذا ما فی یده. 


ه وأما البلوغ: فلقوله تعالی: « وابتلوا العام ی إذا بوا النکاح وان اتمم منم 


رو 


رشدا فادفعرا ت ار 4 فا ترط الله لرفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح 
وذلك بالبلوغ»› والرشد. 

وقال عل : رفع القلم عن لاڻة: عن الصبی حتى يبلغ وعن النائم 
يستیقظ› وعن الجنون حتى يفيق0). وبهذا حرج القضبى: 


0ال الإسلامی وأدلته (۷٣۳۳۱)۔‏ 
(۲) صحیح: آخحرجه البخاری ٤(‏ ۲۲۰) ومسلم .)٠١٤۳(‏ 
(f)‏ سمورة الساء: ٦‏ 


أن يشت . مه 


1۲ ڪتاب البيوع 


۵ هل ينعقد بيع الصبی ٠‏ 

- آما الصبى غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية (والحنفية)('). 

- وأما الصبى المميز فبيعه فيه خلاف» حاصله: 

الأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولى أم لا؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير 
المميز وهذا قول الشافعية وبه قال أبو ثور. 

الثانى يصح بیعه وشراۋه بإذن وليه وبه قال: أحمد وإسحاق وأبو حنيفة 
والثوری ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشىء اليسير فقط قال فى الإنصاف : 
وهو الصحيح فى الجملة. 

الغالىث: يجوز بغير إذنه. ويقف على إجازة الولى . وهو رواية عن آبى حنيفة . 

© القول فى تصرفات الصبى المميز: 

تصرفات الصبى المميز -الذى لم يبلغ- على ثلاثة أنواع 

-١‏ ما فيه منفعة خالصة له -كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير 
ذلك- فهى صحيحة بناء على الأصل فى مراعاة منفعته . 

۲- ما فيه ضرر خالص- کان يهب من ماله وغير ذلك فتصرفه غير صحیح. 
لآنه ليس أهلاً للتصرف فى ماله لقصور عقلهء E‏ 
لفان آتستم منهم رشدا فادفعوا الهم أمرالهم 4 . 

۳- ما تردد بين المنفعة والضرر- كمزاولة البيع رالشراء والا تجار والا سجر 
والزواج و وغير ذلك. فهذا النوع من العقود صحیح منه إذا أذن الولى؛ 
باه بجر اللقض فى آهل الاداء عد الس 0 

القول الرأجح: قلت الظاهر واللّه تعالى أعلم أن تصرفات الصبى المميز غير 
صحيحة . 

لآن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العقل وكماله. 
(۱) المجموع: (ج١/‏ ص١٤١(‏ رد المحتار (ج۷/ ص١١).‏ 

(۲) الإنصاف للمرادی (ج٤/‏ ص٦١۲).‏ 
(۳) سورة التساء: ٦‏ 


والواضح للأشقر (ص۲٦).‏ 


صحيح فقه السنة ودنه [الجزء الرابع] ۳ 


قال تعالی : ٠‏ ل وابتلوا البتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسم متهم رشدا فادفعرا اهم 
ماهم ). 

وقال عله : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم والله أعلم اه. 

لکن «إذا كان له ولى وآذن له بالتصرف فالمعتبر هنا هو الإذن الصادر عن الولى لا 
مجرد تصرف المكلف وقد أمر الله الولی بان يمل عنه وجعل تصرفاته إليه قال تعالى : 
إن كان الذي عليه احق سفيها أو ضعيغا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمال وليه بالعدل ي٠٠‏ . 

۵ هل ينعقد بيع السفيهة 


SS E‏ ا اخنانًا 
ا 


حال العقاده 2 وأحيانً سال الحا 


انعقاد بيعه: اختلف E‏ 

() أن بيعه غير صحيح وهو قول الشافعية. 

(ب) آنه يصح فى الشىء اليسير وبغير إذن الولى ا وا 
وآقول: السفيه له حالان: 


أن يلحق بالمجنون حين تغلب عليه أوصاف الجنون وفى هذه الحالة لا ينعقد بيعه. 
۰ وآن يلحق بالعاقل حين تغلب عايه أوصاف العقلاء وعليه فبيعه صحيح لقوله 
له : IS NE‏ وعن المعتوه حتى يعقل»“ والله أعلم . 


LG 


ألأول: ا يصح بیعه وشراؤه وإجاأرته ورهله ومساقاته ونحوها من ألعاملات 
على الصحيح من مذهب الشافعية وذلك انه لا طرق اله الى وة فیکون کبیع 


الغائب وبه يقول أبن حزم" 


(1) السيل الجرار (ج٣/‏ 


9( الانصاف a‏ سا 
(0) صحیح: ا بن ماجة وغيرهماً. 


1 (7 


0 ٤ ص‎ A) اللحلى‎ (TAA, ص۸۷‎ / ١ ۹} المجموح‎ 


4 غا 


الثانى: يجوز إذا وصفه له غيره»› فيقوم وصفه له مقام رؤيته وبه قال مالك 
وأبو حنيفة اخ 


واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها"“ وقال الشوكانى بصحته لحصول 
التراضى وطيب النفس اللذان هما المناط لصحة ا قلت: والقول الثانى 
وجه والله أعلم . 

ه وآما العقل: فلقوله عله : «رفع القلم عن ثلائة: .. وعن ألجنون حتى 
يعقل »» وخرج به الجنون. 

ه وأما الرشد: فلقوله تعالى : طفن آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أمُوالمم 4( . 


والرث سك : هور الذى سجر آل لسم ف ش ماله ؛ زیحيث ل تہ له ئ شي # 


محرم» ولا فی شىء لا فائدة منه. 
وخحرج به: السفه؟ وباشتراطه قالت الالكية والشافعية والحنابلة". 
وقد تدم القول فى انعقاد بيع السفيه هل ينعقد بيع السفيه؟ 
۲- آن يكون كل من المتعاقدين ومالك للمعقود عليه آو قائمًا مقام مالکه(۸: 
وهو قول الالكية والنايلة 
4( 


قال کے بن جرا : لا تبع ما ليس عندك» 
ی ملکاف من الأعيان. 


E E. E ET «اتفتق‎ N 
يمضی فیشتریه له» وآنه باطل» اه.‎ 
تنبيه: اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعدداء فلا ينعقد البيع بشخص‎ 9 


(1) المجموع (ج۹/ ص۲۸۷). 

(۲) المحلى (جۂ۸/ ص٣٤*).‏ 

7 الل اللقر كاي( 0 

. صحيخ: تقدم‎ )٤( 

(0) سورة النساء: 1 . 

.)١١١ /۸( الشرح الممتع‎ ) ٠ 

(۷) الفقه الاإسلامی وآدلته .)۳۳٣١ ء۳۳٣١ ء۳۳٣٤ /٥(‏ 

(۸) الملخص الفقهى للفوزان (جة/ ص۸)ء 2 الكويتية .)۳۳١٤ /۳۳٣۵(‏ 

)٩(‏ حح : خر جه الترمذی (۰ ٣۱۲و‏ آبو داود )۳٤۸١(‏ والنسائی (۷۱۲۸۹) وابن ماجة 
(AY)‏ . 


آی: لا تبع ما لیس 


as; +‏ 
صحيح فقه السنة وادلتة [الد: 


واحدء بل لزم آن یکون الإیجاب من شخص» والقبول من شخص آخرء إلا 
الأب ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين» يكون كل منهم بائعًا ومشتريًا بنفسه 
هذا شرط لا دليل عليه. 

قال الشوكانى: «رقد عرفناك أن المناط هو الرضاء فيصح أن يتولى ذلك واحد 
وقد ثبت عنه به أنه تولى عقد النكاح للزوجين. [فعن عقبة بن عامر ياه أن 
النبى ميه قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم» وقال للمرأة: 
«أترضين أن أزوجك فلانًا؟) قالث: نحم فزوج أخدهما صاحة a‏ 
الحدیٹ ۲ والحاصل أن الأصل عدم المانع» فمن ادعى وجوده فعايه البيان). 

قلٹ: ونحوه ما علقه البخارى بصيغة الجحزم «إن آم حکیم بنت قارظ قالت 
لعبد الرحمن بن عوف أنه خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم رآيت» قال: وتجعلین 
آمرك إلى» قالت: نعم . قال: قد تزوجتك» قال ابن آبی ذئب: فجاز نکاس ). 


9 تعردف الفضولی: 

لغة: من يشتغل با لا يعنيه. 

اصطلاحا: هو من لم یکن ولب ولا أصيلاً ولا وكيل فى العقد أو من يتصرف 
فى حق عيره بخير إذن شرعى خرج به: الوكيل والوصى ونحوهما. 
ولفظ الفضولى عند الفسقهاء: يتناول کل من يتصرف بلا ملك ولا ولاية 
وكالة» کالخاصب دا تصرف ی المغصوب بالبيع أو عیره . د وکالزوج یسیع ما 
تملکه زوجته دون إِذنها. 

٩‏ همه التکلیفی: 

- من قال ببطلانه ذهب إلى القول بحر مة الإقدام عليه. 


() ا ج۹ ص۲۸۷ ) . 

() المحلی (جۂ/ ص٤۲٤").‏ 

(۳) السیل للشوکانی (۲/ .)١١‏ 

(#) الموسوعة الفقهية (جة/ )١١١:٠٠١‏ بداية المجتهد (۳/ ص ۲۷۱,۲۷۰) حاشية ابن 
عابدین (۷/ )۲۳١‏ الإنصاف )۲۷١ /٤(‏ المجموع %/ c(To\:YEV‏ فستح البارى /١(‏ 
TAY‏ تمس القرطبى )£9 ص٤ ٠)1‏ إعلاء السنن /١(‏ ص۱۸ )٤٥٤4‏ ٹیل 

الآوطار /١(‏ ۲ ۲ ) الققه الإسلامی وأدلته /٥(‏ ۳۳۳۹). 


۲٦‏ عا 


- ومن قال بصحته -وهم الحنفية والمالكية- SS E‏ 
يكن لمصلحة› وإن كان لمصلحة -کخوف تلف آو ضياع- فغیر حرام» بل ربا کان 
مندوباء وما الحنفية فلم نجد لهم تصريحا بحكمه. 

۵ ابتداء ات تفق الفقهاء على صحة بيع الفضولى› إذا كان امالك حاضرً أو أجاز 
البيع› لآن الفضولى حينغذ يكون كالوكيل واتفقوا أيضًا على عدم صحة بيع 
الفضولى . إذا كان المالك غير أهل للإجازة كما إذا كان صبيًا وقت البيع. 

8 مل الخلاق: 

هل يصح بيع الفضولى إذا كان المالك أهلاً للتصرف وبيع ماله وهو غائب» 
أو کان حاضراً وبیع ماله وهو ساکت آو لا يصح؟ 

ھ هل السكوت يدل على الرضاة 

ا ا ای 

ه تنقيح آقوال الفقهاء فى هذه السأئة: 

اختلف الفقهاء فى بيع الفضولى على قولين من حيث الجملة: 

الأول: جواز بيعه مع وقوف نفاذه على إجازة الالك وهو مروى عن جماعة 
من السلف منهم على وأبن عباس وأبن مسعود وابن عمر وهو قول الحنفية والمالكية 
وبه قال القرطبى وابن عثيمين وأحمد فى إحدى الروايتين وإسحاق والشافعی فى 
والجحديد وقواه النووى فى الروضة ومال إليه البخارى حيث بوب: باب : إذا 

شتری شیتًا لغیره بغیر إذنه فرضی . واستدلوا: 

-١‏ بعموم الأدلة القرآنية الدالة على مشروعية البيع. مثل قوله تعالی: 
ل[ وأحل الله ابيع 4( وقوله ا ليا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلِ 
إلا أن تگون تجارة عن راض منکم 4 . والفضولى كامل الآهلية» فإعمال العقد 
أولى من إهماله» وربا كان فى العقد مصلحة للمالك» ولیس فيه آی ضرر بأحد. 

۲- وبقوله تعالى: ‏ وتعاونوا على لبر والتقوى 4 وفى هذا إعانة لأخيه المسلم. 

و جد عرو کے ا الحعد البارقى وهو أن النبی عه يه أعطاه دينارًا 


€ 


٠ سورة البقرة:‎ )١( 


. e) e 
۹ التاء:‎ PS {¥} 


(۳) سورة الائدة: ۲ 


صحيح فقه السنة وأدنتة [الجزء الرابع] ۳۷ 


ل ا فاشتری له به شاتین› فباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة 
فدعا له بالبركة فی بیعه» وکان لو اشترى التراب ت فیه» وبدعائه له بالبرکة 
وفيه: أن شراء الشاة الثانية وبیعها لم یکن بإذن الى عر عه وهر عمل فضرلى جائز 
بدليل إقراره عبل. 

٤‏ وبحدیث حکیم بن حزام آن النبی عه بعثه ليشترى له أضحية بدينار 
فاشتری أآضحرة » فارج فیها دینارا» فاشتری أخرى مکانهاء فحجاء بالأضحة 
والدينار إلى رسول الله عله فقال: : ضح بالشاة وتصدق بالدينار" فهذا رسول 
الله عه أجاز هذا البيع ولو كان باطلاً لرده وأنكر على من صدر منه. 


ك صاالله ‏ بب 
۵- وبحدیث ابن عمر فى قصة | اة أصحاب الغار أن ال کچھ فال : 


«قال الثالث: اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم» . 
الثانى: عدم جوازه وإن أجازه صاحب الشأن بعد وقوع البيع : 
وهذا هو 
واستدلو!: ۰ 
-١‏ بأن تصرف الفضولى تصرف فيما لا يملك» وتصرف الإنسان فيما لا 
یملکه منهی عنه شرعاء رالنهى يقتضى عدم المشروعية» وذلك فى قوله ملل 
لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك) أى ما ليس لوكا لك» وسيب النهى 
اشتمال العقد على الغرار الناشىء عن عدم القدرة على عل اا وق وا 
يترتب عليه من النزاع . 
قلت: وحديث حكيم لا حجة فيه من وجوه: 
(1) أن صفة بيع حكيم تختلف عن صفة بيع الفضولى فالأول: ا 
SS‏ يشترى له السلاعة 
من السوق» وآما الثانى : : فهو یشتری فقط من غير أن يطلب منه. 
(3 ) أن حکیم ر يشترى باله آو بال صاحب السلعة إن كان أعطاه ثمنها. » 


ما الفضو 


راما الفضولی فهو یشنری بال غيره أو يبيع . 


قول الشافعية والنابلة والظاهرية وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد 


)۱( چ : أآخرجه البخارى . 

)۲( ضصعیف: آخرجه أبو داود (۳۳۸۹) ا (0۷(. 

)7( یج : : أحر جه البخأرى . 

.)۱۲۳۱( والترمذی‎ e أبو داود‎ )٤1۳۲( صح : : آخر جه النسائی‎ (٤( 


۸ كب اين 


(ح) أن حكيم له حالان فى الصفقة الواحدة (بائم ومشترى) بخلاف 
الفضولى وعلى هذا فبيع الفضولى خلاف بيع حكيم تماما واللّه َ 

۲ وبحديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده أن النبی ع قال: «لا طلاق 
إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك»(٠.‏ 

وبقوله تعالی : ولا تکسب کل تفس إلا علْيها 4 ). 

وأجابوا: عن حديث عروة البارقى أو حكيم بن حزام «إنه محمول على آنه 
كان وكيل مطلقًا عن النبى عه ويدل عليه آنه باع الشاة وسلمها». 

۳ وعن حديث ابن عمر -قصة أصحاب الغار- أن ذلك كان فيمن قبلنا ولا 
تلزمتا شرائعهم . 

قلث: وهذا ليس فيه مخالفة لشرعنا والقول الصواب فى هذه المسألة -إن شاء 
الله أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد فى شرعنا ما يخالفه. 

-٤‏ وعن احتجاجهم بالآية الكريمة ‏ وتعاونوا على ابر والتقوى ليس هذا من 
البر والتقوى» بل هو من الإثم والعدوان. 

-٥‏ وعن حدیث حکیم بجوابین 

الأول: أنه حديث ضعيف للجهالة فى سند أبى داود وللانقطاع فى سند الترمذى. 

والانی: أنه محمول على آنه كان وكيلاً للنبى عه وكالة مطلقة. يدل على 
زه باع الشاة وسلمها واشترى . وله آجابو! عن حديث عروة. 

وأجاب من قال بالواز: بأن النهى الوارد فى حديث حكيم «لا تبيع ما ليس 
عندك» محمول على بيعه لنفسه لا لخيره. قالو!: والدليل على ذلك آن النهى إغا 
ورد فی حکیم بن حزام وقضيته مشهورة» وذلك آنه کان بیع لنفسه ما لیس عنده. 

قلت (أبو الحسن): سنسلم جدلاً أن هذا خاص بحكيم فهل ما ورد فى 
حديث عمرو بن شعيب (ولا بيع إلا فيما علك) حاص به أيضًا إن القول 
بالخصوصية- دون دلیل- بعید عام لبعد لان الخصوصية لا تكون إلا بدليل وليس 
ثم وسيآتى أن الراجح -وهو قول الجمهور- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فكل من باع مثل بیع حکیم فهو داخل فى حديثه واللّه أعلم. 


س ر 


)1( آخر جه ألنسأئى ( 11( والترمذى (OTT)‏ وآبو دأود ڑ٤‏ ۰ 0( 
)۲( سورة الأنعام: 1٤‏ 


صحيح فقه اسن وة [الجزء الرابع] ۳1۹ 
ك ا 


قلت: ويجاب عن استدلالهم بقوله تعالی: ولا تکسب کل نفس إلا علیها ) 
قال القرطبى : قال علماؤنا: المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام 
الدنيا بدليل قوله فى نفس الآية [ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

۵ سبب اختلافهم: 

قال ابن رشد: وسبب الخلاف المسآلة المشهورة: هل إذا ورد النهى على سبب 
حمل على سببه» آو یعم؟ 

قلت: وذهب الجمهور: «أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فهر على 
عمومه حتى يدل الدليل على إرادة القصر على السبب. فكل آية نزلت جرابًا 
لسؤال أو فصلا فى واقعة وكذا كل حديث ورد على نحو ذلك فلا تأثير لذلك 
السبب فى إجراء الحكم على كل ما أفاده لفظ العموم» وذلك كنزول آيات اللعان 
فى قصة عويمر الحجلانى وهلال بن أمية» فحكمها عام للأمة بناء على هذا 
الأصل ۲“ 

وعلى هذا فحديث النهى عن بيع ما لا يملكه المرء عام فيشمل بيع الفضولى 
کر 

8 القول الرأجح فى بيع الفضولى: 

بعد العرض لاأدلة الفريقين- القائلي. بالجواز والقائلين بعدمه- يتبين لنا أن بيع 
الفضولى جائز مع وقوف نفاذه على إجازه الالك. والله أعلم . 

القول فى شراء الفضولى 

احتلف العلماء فى شرائه على ثلاثة آقوأل : 

الأول: شراؤه صحيح إن رضى المشترى له» وإلا لم يصح وبه قال مالك 

الثانى قال الشاذه 


سد فة 


بو 


اا لا يصح إلا إن إن SaaS‏ 


فص نة او وا > I a‏ إل 1 ا و ها ف أ اة 8 

م سور ثغہ النمںن س تال دبعیر 7 ھب عو لی اانه , قلت : : وهذا خارج 
ت م إلفْضل لآزه لا را عا ۴ اف ے ا 

ی نز ی د نک ےھ پیل ا 1 a‏ تصرف ى انیت یر د ۰ رق . 


80 تير عل أصول الفقه (صن٠۷).‏ 


(۲) الموسوعة إلكويتية (ج۹)ء وبداإية امحتهد (۲/ ص ٠۷؟)‏ إل AY a» f!‏ 
نال چت راز تس N OT OR‏ 


.)۲۷۲ /٤( الانصاف‎ ۸ 


Y.‏ ڪتاب البيوع 


قلت: هذا حاصل آقوالهم فى الجحملة والذى يتبين لى أنه لا فرق بين البيع 
والشراء لأنه لا فرق بينهما لأن كلاهما يطلق ويراد به الآخر 

۴ التراضى منهماء فلا يصح بيع المكره بغير حق”: وهو قول المالكية 
والشافعية والحنابلة. 

قال تعالی: إلا ن تکون تجارة عن تراض سکم 4 . 

وقال َي : «إنما البيع عن تراض». 

e‏ بيع الخکرد: 


(O ENT a 
iF gr bsg ri 


ا ی ی 
ڈ 7 ا e‏ 2 » 5 2 
شرعا: فعل يوجد من المكره فيحدث فى امحل معنى يصير به مدفوعا إلى 
الفعل الذي طلب مه . 
كمه الإكراه نوعان: 


() إکراه بحق: ا ا ا ا 
دینه» فان هذا إکراه بحق . 


(ب) إكراه بغير حق: وبه لا ينعقد البيعم سواء كان إكراهًا ملجئًا أو غير 
وي٠ a a E LS‏ 
3 یا لين ا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطلِ إو أن کون تجارة عن تراضٍ 


مک چ . 


ب طلا f‏ 


وقال وة : : «رفع عن آمتى الخطا والتسيان مأ استكرهوا عليه" . 
وقال: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق). والإغلاق: الإكراه. 


.)۸ /۲( واللخص الفقهى‎ )۳۳٣۲ /۳۳۵٣۷ /۳۳٣۵( الفقه اللإسلامی وآدلته‎ )1( 
OTT OE) 

)۳( صسحیح : آخرجه ابن ماجة (۲۱۸۵) وابن حبان )٤۹1۷(‏ . 

() الموسوعة الكويتية (۹/ .)٦١‏ 

.)٠١۲( الفقه وآدلته (۳۳۲۳) وتيسير أصول اإلفقه‎ )٥( 

N e OV 

)۷( صسجی : أخر جه الطبرانی كما فى صحیح الجامع /٥(‏ 0). 

(۸) حسن: أخرجه أحمد (۲۱۲۳۸) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجة ٤٩(‏ ۲۰). 


صحيح فقه السنة وأدنثة [الجزء الرابع] ۳۷۱ 
س د 


وذهب إلى القول بعدم انعقاد بيع المكره وتصرفاته وبطلانها أئمة المذاهب الأربعة: 

© بيع المحضطر(': 

ومعناه: اضطرار شخص إلى بيع شىء من ماله» ولم يرض المشترى إلا 
بشرائه بدون ثمن الئل بغبن فاحش وكذلاك فى الشراء منه. 

٩‏ حكمه على ثلاثة آقوال: 

-١‏ بیعه وشراؤه فاسد وبه قالت احنفية واستدلوا: TT‏ آك الي 
له نهى عن بيع المضطر). 

- آنه صحيح مع كراهية شرائه على الصحيح من مذهب الحنابلة. 

- أجازه فقهاء آحرون للضرورة منهم الخطابى قال: 

إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز فى الحكم» ولا يفسخ 


سبیله فی حی الدين والمروءة أن لا راع عا هذا إلو ن سه وا ل ار RI‏ 
کی ۋال د شقانت عه عالةه 


» 


ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة ا ا ف بتغیر 
سیر ٠‏ 

© وممن قال بصحة بيع المضطر ابن هرم واسسندل: 

ف وجدنا کل من يبتاع قوت تفسه وأهله للأکل واللباس»› فاته مضطر إلى 
ابتياعه بلا شك» فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيعم كل من لا يصيب القوت 
من ضيعته› وهذا باطل بلا خلاف» . . . وقد ابتاع النبى عله أصواعا من شعير 
لقوت هله » ومات غککلا› ودرعه مرهونة فی ثمنها"» فصح أن ر بيع المضطر إلى 
قوته وقوت أهله» وبیعه ما يبتاعه به القوت بيع صحيح لازم. 

-١‏ آنه بيع عن تراض ولم يجبره أحد عليه فهو صحيح بنص القرآن. وغير ذلك. 

8 تقول اثراجح: 

قلت: لا كان الدافع للمضطر هو الحاجة لا الإكراه دل ذلك على أن بيعه 


.)٠۳١ /٤( الإنصاف‎ )٠٠١ /٥( الفقه وأدلته‎ )۲١١ /٠١( إعلاء الستن‎ )( 


)۲( صعك: اخرجه ابو داود (TTA)‏ . 


(F۴)‏ صحیح: آخحر جه البخاری 


٠‏ بيع التلجئة': وسماه الشافعية: (بيع الأمانة). وهو يشبه (بيع الهازل) 
کما فى البدائع. 

© تعريفه لغة: تآتى بمعنى الإكراه والأضطرار. 

واصطلاحًا: يرجع معناها إلى معنى الإلجاء وهو الإكراه التام أو الملجئ. 

وصورته: أن يظهرا بیعا لم يرداه باطتًا بل خوقًا من ظالم (ونحوه) وفعاله. 
(كآن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك»› فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارا 
منه» ويتم العقد مستوفيًا آرکانه وشروطه). 


@ هه : 

احتلف فيه على قولین: 

الأول: أنه عقد باطل غير صحيح. لأن العاقدين ما قصدا البيع فلم يصح 
منهما كالهازلين وبه قالت الحنابلة وآبو يوسف ومحمد 

الثانى: آنه بيع صحيح» لان البيع تم بآركانه وشروطه» وآتى باللفظ مع قصد 
واحتيار خحاليًا عن مقارنة مفسد» فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد» ثم عقد 
البيع بغير شرط› وأما عدم رضاه بوقوعه فهو کظنه أنه لا يقع» لا آثر له لخطاً 
ظنه. وبه قالت الحنفية والشافعية. 


fYY 
۹ 


9 تعرنغه: هو الل کا بکلام ابرم آ۹ علی إرادة حققته . 


NIS REE ISS aS LS EE OANA TE EO nant | 

3 و عه ال تاق لجا . آل پار یا يلان ( TE E o‏ > 
0 

ھ کگکھة: 

ألْعلماأء قره أفوأل 

2 2 م 4 ةة - 4 

© لار 1 1 لآنه لم يةه 1 بیعا وھذا احا قولى الشافء ية والعتارلة ويه 
A E‏ 
سےا [ "دة 


)٤۲۳ ء٤۲١١‎ /۷( رد المختار‎ )٠٠٤ /٤( الموسوعة الكويتية (۱۹) الإنصاف للمروادی‎ )١( 
۳۳۲۵)۔‎ /٥( الفقه وآدلته‎ 


(۲) الإنصاف /٤(‏ ٤١؟)»‏ اللجموع (۹/ »)1٦٤‏ رد المختار (۷/ .)١٤‏ 


ا 


N4 
l5 
ug € 


ه ينعقد عملا باللفظ» ولا مبالاة بالقصد والله أعلم وهو القول الثانى للشافعية 
واخنابلة 

ص يقبل بقرينة وهو قول فى مذهب أحمد 

ه القول الراجح 

آل الفا اتاد ع الف ا باه ا لا رن ا 
صادق فى قصده أم لا. واللّه أعلم. 

ثانيا: الشروط التعلقة بالمعقود عليه ': 

-١‏ آن يكون المبيع- المعقود عليه- موجودا ا والمشترى من 
معرفته: لآن بيع المعدوم لا ينعقد لا فيه من الجحهالة› ا غرر» والغرر منھی 
عنه وبه قالت الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية. 

ون ا م الل دهم ال ل قاد ىء ماعل الكجرة وبح 
اللبن فى الضرع. وغير ذلك من البيوع المنھى عنها كما سيآتى. 

-١‏ أن يكون المعقود عليه فى البيع من ثمن ومثمن مقدور التسليم عند العقد: 
e‏ معدوم. وبه قالت المالكية والشافعية 
والحنابلة والحنفية ومن أمثلته: بيع الحيوان الشاردء وبيع الطير فى الهواء» والسمك 
فى البحر. 

- أن يكون ممأ يباح ألانتفاع به لغير ضرورة: وهو قول المالكية والشافعسية 
والحنابلة والحنفية : 

فلا يصح بيع ما يحرم إلانتفاع به؛ كالخمر» والخنزير» وآلة اللهوء والميتة 
وغير ذلك مما سیاتی . 

وقانا (لغير ضرورة): احترازا من الميتة واللحرمات التى تباح فى حال 
الضرورة. 1 


)١(‏ رد المحتار (۷/ ١١)ء‏ الإنصاف »)۲١۸ /٤(‏ العسدة على إحاكم ادق ج 


للصعان  )٤۸١ /٣(‏ الفقة الاسلده آدله (۔ {٦٦ ٣٣٥‏ ااا 
e E RT histi‏ ام ضار می ےا سیت ر , el‏ 


CEE‏ اخنحعسں الفقهى للفرران 
7 


۷٤‏ کاب ابيع 


٤‏ آن يكون المبسيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة: عن جابر شه 
مرفوعا: إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتی تستوفیه»('). 

وعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله عل : 8 رى الطعام ثم يباع حتى 
شرف 

وعن ابن عمر مرفوعا: «من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتی يقېضه»". 

وعن ابن عباس مرفوعا من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتی يستوفیه». قال ابن 

وبه قال الحنفية . 

۹ و ھ ِء ت‎ e { e ا‎ «» r a 

آن يكون المعقود عليه خالياً من موانع الصحة: (ماتى کش شروط 
ا بی الربوية والاشتراط فى ای والبيع بعد نداء الحمعة وغير ذلك 


3 قنبيهات: واشتراط طهارة المعقود عليه فلا حاجة لاشتراطه لدخوله فى 


© كتابة عقد البي : 
ایتداء لإا يست حب ..كتابة .الأشياء القليلة ١ا‏ لخطر- E‏ واج البقال لظا ٣‏ 


اأعقہ د ےا يك ء ود“ إللادي أ اا0 0 س 2( “ 
E r‏ 2 


إلا ان يگون اليم إ1 إا فیستحب کتانته مطلقا لش له تیا الاما 

E SEN MG AE 
أن تحتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله  إلى قوله: «إ لأ أن تون تجارة حاضرة تدیروتها‎ 
ا ر َ0 ر2 کے ی 220 ا‎ o &# ف‎ 


0 + 
.)۳٣١ /٤( إعلاء (۱/ ۷) فتح الباری‎ )٥( 


VAN se mh « 1“ 
. . سورة البرة‎ ١ ۶ 


êê ONA ITY E یتید اا‎ )۳( 
8 ۲ / ت رمسم‎ 


وأما الأشياء العظيمة الخطر: فيستحب كتابة عقدها وذلك لما أخرجه آبو داود 
والترمذى. عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لى العداء بن خالد بن هوذة: ألا 
أقرئك کتابًا کتبه لی رسول الله عی۵؟ قال: قلت: بلی فأخرج لى کتابًا: هذا ما 
ا العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله یه » اشتری منه عبد أو 
أمة» لا داء ولا اله ولا حېته» بیج السلم الممل وقال بهذا: آبو پکر بن 
الرس 

هل يجب الإشهاد على عقد البيع": 

اا و E‏ لط راشھدوا إذا تبایعتم 4 هل 
هو للوجوب آو للندب على قولين: 

© الأول: آنه للوجوب» وبه قال أبو موسى الأشعرى وابن عمر والضحاك 
وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن على وابنه ابو بکر» وعطاء 
وإبرا هيم النخعی وجابر بن زید ورجحه ابن جریر وانتصر له ابن حزم واستدلوا: 

بظاهر ألاأمر» ولأنه عقد معاوضة فوجب الإإأشهاد عليه كالنكاح . 

ھ الثانی ا الآمسر للندب: وبه قال بو سعيد الخدری وأبو یوب والحسن 
والشعبى والشافعی ومالك وإسحاق وأصحاب الرأى زم ابن اجرب بأنه قول 
اا وف ال 


7 ل !* 
واا و 


ANE N EE EA بان التبی ع‎ ١ 


ا وبأنه عه اشتری من یهودی طعامًا ورهنه درعے() ولو كأن الإإشهاد 
واجبا لوجب مع الرهن لحوف النازعة واشترى من أعرابى فرسًا فجحده الأعرابى 
حتی شهد له خریمة بن ثابت)» ولم ینقل آنه آشهد فی شىء من ذلك. 

۳- أنه يه أمر عروة بن الحعد أن يشترى له آضحية ولم يمره بالإشهاد» 
وأخبره عروة أنه اث شتری شاتین فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد . 


.)۲۲١١( وابن ماجة‎ )۱۲١١( حسن: أخرجه الترمذى‎ )١( 

(۲) إعلاء الستن /۱٤(‏ ۰۷ ۸) تفسیر القرطبی (۳/ ۳۹۹ )٤١۰١‏ نیل الأوطار .)۲١۳ /٥(‏ 
(8) سور البقر ة2 ۸١‏ 

.)۱١١۳( ومسلم‎ )۲٠١۱۳( صحیرح: حر جه البخاری‎ (٤( 

(0) صحیم: آخرجه آبو داود (۳۹۰۷) والتسائی .)٤٦٦١(‏ 

)0( صحيح: تقدم . 


۲۷٦‏ كتاب البيسيع 


-٤‏ لان الناس ما زالوا يتبايعون حضرا وسفرا وبر وبحرا وسهلاً وجبلاً من 
غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نکیر» ولو کان واجبا ما تركوا النكير على 
تارکه . 

٥‏ ولان البايعة تكثر بين الناس فى أسواقهم وغيرها» فلو وجب الإشهاد فى 
كل ذلك لأفضى إلى الحرج المحطوط عنهم بقوله تعالى: وما جعل علیکم فى الدين 
ب 

- أن الأمر فى الآية (وأشهدوا) لاإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم» كما 
ا شاء الله تعالى . 

8 تنبيه: حذيث «ثلاثة يدعون أله فلا يستجاب لهم:.. ومنهم: رجل کان له 
على رجل مال فلم يشهد علیه» ضعیف . 

© أصل الأمر بالكتابة والشهود: 

عن أبى هريرة نه قال : قال رسول الله عله : لا خلق الله آدم ونفخ فيه 
الروح عطس فقال: المد له» فحمد الله بإذن الله فقال له ربه: : يرحمك ربك یا آدم» 
اذهب إلى آولئك الملائكة إلى ماح منهم جلوس» فسلم عليهم فقال: السلام 
و EE RS SC O‏ 
وتحية بنيك بينهم» وقال الله - س ل وعلا- ویداه مقبوضتان: اح ر آیھما د کت شئت» فقال: 
او ا اقا فيه آم وذر 
فقال: آی رب ما هوؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك» فإِذا کل إنسان مکتوب عمره بين 
عينيه» فإذا فيهم رجل أضوؤهم -آو من آضوئهم- لم یکستب له إلا آربعون سنق 
قأل: يأ رب مأ هذا؟ قأل: هذا ابنك داود وقد کتبت له عمره آربعین سنة» قال: آی 
رب زده فی عمره» قال: ذاك الذی کتبت لهء قال: فیانی جعلت له من عمری ستین 
یل آنت وذاك اسكن الحنة» فسكن الحنة ما شاء اء ا ثم هبط منها. وکان آدم 


ا فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: قد عحلت» قد کب لی آلف سنة؟ قال: 


بلی» ولكنك قد جعلت لابنك داود منها ستين سنة قححد فجحدت ذريته ونسی 
فنسیت ذريته» فمن يومئذ مر بالکتاب والشهود»" ابن حبان الموارد (۲۰۸۲). 


(1) سورة الحج: ۷۸. 
r (۲)‏ مجموع طرقه أخرجه الترمذى (TTA)‏ وابن حجان (TITY)‏ والب پفی کی 
الأسماء والصفات (۷0۸)» وابن خزيمة فى التوحيد. 


متحي م فقه السُنة وأدذتّة [الجزء الرابع] VY‏ 


٥‏ هل يجب على الڪاتب أن يڪتب أم يستحب له ذثاف(': 

ا 

-١‏ يجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب وهو قول الطبرى والربيع 

۲- يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب غيره» لأنه إن امتنع ألحق الضرر 
بصاحب الدين وهو قول الحسن . 

۳ يجب عليه فى حال فراغه وهو قول السدى وقال ابن العربى: والصحيح 
آنه أمر إرشاد وقال القرطبى بعدم الوجوب: ولعل القول الثانى هو المتعين لا فيه 
Ss‏ 


e 3ُ e 
د هل يأخت الكاتب آجرا على كتابة الحقد‎ 


قال القرطبى : ولم يختلف العلماء فى جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. 

وقال ابن العربى: .. لا يكتب حتى يأخحذ حقه. 

٠ه‏ من يدفع أجرة الكاتب؟ البائع آم المشترى +" 

قال القرطبى- رحمه الله تعالى-: استدل مالك EY‏ 
أجرة الكيال على البائع» قال مالك: قالوا ليوسف (فأوف لنا الكيل) فكان يوسف 
هو الذى يكيل وكذلك الوزان والعداد وغيرهم اه. 

وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غاتبًا العلماء متفقون على ذلك. 

Ota 

تعريفها: الوساطة بين البائع والمشترى لإجراء البيع والسمسرة نوعان: 

() سمسرة فى بيع ألحاضر: وهذه جائزة» وأجر صاحبها حلال وشرط فيها 
ألجحمهور: أن تكون أجرة السمسار معلومة. 

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار باس . 


(۱) تفسیر القرطبی (۳/ ۳۸۲). 

TAT TAT O a (0) 

(۳) تفسیر القرطبی (۹/ .)۴٦۰‏ 

(6) الفققه وأدلته (جه/ .)۳۳۲١‏ الموسوعة الكويتية (4/ ۸٠١‏ وما بعدها)ء» فتاوى اللجنة 
الدائمة )١۲١۲ /١۳(‏ فتح البارى .)٥۴١ /٤(‏ 


() علقها الأبخأرى قى صحیحه بأب : أجر السمسرة من كتاب اللإأجأرة. 


A 


YA‏ : ڪتاب البيسوع 
r Te‏ 


وقال ابن عباس: لا باس أن يقول بع هذا الثوب» فما زاد على كذا وكذا فهو 
لی( 
فلا باس به . 

وقال بجو ازها: البخارى» ونقل ابن المنذر القول بکراهتها عن الكوفيين . 

(ب) سمسرة الحاضر للبادی: 
للبادى البائع وبها قال الجمهور والحنفية. 

e‏ جمهرر الفقهاء على التحريم . وسیاتی تفصیل القول فى هذه المسالة 
فى البيوع المحرمة. 

9 الاستثناء من ابيط" : 


اذا کا 


الل 1 N‏ ° 
١‏ ا ټی 


ِ تسس اة و وة یمصی إلى جهالة ابيع نيحو اا 
واحدة من الأشجار -أو منزلاً من المنازل- صح بالاتفاق› وبه قال شيخ الإسلام. 

وإذا کان الذى استثناه مجهولاً نحو أن يستثنى شيًا غير معلوم لم يصح البيع۔ 

ل ۶ ا 2 e‏ 

عن جابر بن عبد الله أن النبى نھی عن الشتيا إلا أن تل٠‏ . 

© ضابط التمییز يين ما يجوز استشناؤه وما لا يجوز: ٤‏ 

«آن كل ما يجوز بیعه منفرداً يجوز استنناڙه» وما لا يجوز إيقاع البيع عليه 
بانقراده ا يجوز استشناۋه . 

© فعلى الاولى: يجوز بيع الحائط واستشناء شجرة معينة منه. 

e‏ وعای الثانى: لذ يجوز اسنثناء الحمل من بيع الدابة» لأنه لا يجوز إفراده 
بالبيع فكذا استشناۋه. 


(۱) سبق تخریجه . 

(۳) سبق تخریجه. 

(۳) شرح الاأبی علی مسلم /٥(‏ ص٤۳۸)‏ المغنی (1/ ۷۲۹ )۷۳١‏ إعلاء الستن )٥١ /١٤١(‏ 
نيل الأوطار )۱۸١ /١(‏ الموسوعة الكويتية (۹/ .)٠١ ٠۹‏ 

)۲۹۰( والترمذی‎ )۳٤۰١7( صحح: اخرجه بهذا اللقظ انسائی (۳۸۸۹) وآبو داود‎ )٤( 


ومسلم دون الشرط . 


متحي فقه السْئة وأدلتة[الجزء الرابع] ۰ ۲۷۹ 
جص کک اګ kA‏ ات کک 


ه بيع الأصول : 

المراد بالأصول: الآرض والدور والبساتين والحيوان» وما يتبع هذه الآصول 
فى البيع وما لا يتبعها. 

ه القواعد التى ينبنى عليها الأصول: ‏ 

-١‏ آن كل ما هو متناول اسم البيع عركًا دخل فى البيع وإن لم يذكر صريحا. 

- ان ما کان متصلاً بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له فى الدخول. 

ه بيع الأرض: من باع أرضًا ا ااا والبناء لاتصالها بها اتصال 
قرار» وهی من حقوقها O‏ وكذا الحجارة المخلوقة والمشتة فيها. 

8 بيع الدور: ومن باع دار دخل فى البيع بناۋها وفناؤها وما فيها من شجر 
مغروس» وما کان متصلاً بها اا کف ورفوف مستمره وأبواب وغیر 
ول ولا يتناول ما يها من کثز مدفون ولا ما هو منقصل عنها کیل ودلو ولا 


ه بيع الشجر: ومن باع شجراً أتبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر. 

وإن كان فى الشجر أو النخل ثمر فالمؤبر للبائع» إلا أن يشترط ذلك المشترى 
لا روی ابن عمر نیع آن النبی َل قال: «من باع نخلاً قد أبرت فشمرتها للبائع» 
إلا أن يشترط الميتاع»". 


أما إذا لم تكن مؤبرة فهى للمشترى. . . وهذا عند الخمهور' وتخالف آبو 
حنيفة والأوزاعى فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وقبله. وأجابوا عن حديث ابن 
عمر بان ا مراد بالتأبير فيه ظهور الثمرة واستدلوا على ذلك با رواه عكرمه عن ابن 
عمر مرفوعًا «أيما رجل باع نخلاً قد أينعت فشمرتها لربها الأول إلا أن يشترط 
المبتاع ۲ والشاهد من الحديث أنه قيد النخل فيه بالإيناع وهو وقت استحقاق 
البائع للثمرة. 


)١(‏ الموسوعة الكزخة 0١:9‏ اعلا السن: (1/ )٤١‏ وفتح امالك بتبوبب ا لابن 
عدا 0 / 0: ٠١‏ فتح القدير (TA: /١(‏ 

(۲) صحییجح: آخرجه البخاری )۲۲٠ ٤(‏ ومسلم. 

(۳) قال ابن عبد البر- رحمه الله- وأما ا فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة 
ودليلها بتاويلهم › وردها ابن اہی لیلی ردا مجردا جهلاً بها. والله آعلم أه. 

9 احرج البهقى رال مظع انط الصكة: 


A‏ كتاب البيسوع 
: 
تبر فثمرته للبائع . . ) 

© قال ابن حجر: ولا يشترط فى التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تآبر بنفسه لم 
يختلف الحكم عند القائلين به. أه. 

9 بيع الحيوان: ومن باع حيوانً تبعه ما جرى العرف بتبعيته له كاللجام والمقود 
والسرج» وفرق الشافعية بين ما هو متصل بالحيوان (كالنعل المسمر) فهذا داخل فى 
البيع وأما اللجام والسرج والمقود فلا يدخل فى بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى 
اللفظ . 

وهو الظاهر لأن هذه الأشياء ليست جزءا من حقيقة المبيع وإنغا هى خارجة 

يجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بشرط ډدو صلاحها. 

ثانیا: شروط صحة ال ے0 


وھی توعان : عامة» وحاصة: 

8 الشرو طف العامة وهله الشروط يجب توافرها فی کل آنواع البيع تجتن 
Si SS‏ وتنحصر هذه الشروط فى خلو البيع من عدة عيوب هى 
(الحهالة» الإكراه. التوقيت»› الشرط). 

أ- الغرر (الحهالة) وهو نوعان: 

- غرر الوصف: كجهالة وصف المن والمثمون- المبيع- أو قدره آو أجله إن 
كان هناك أجل . 


it I ۱ 


:. ا نڪر ڪ ° > i AIC,‏ د 1 4 2 ا 
) ځرز افق چود. روهو ا دال ابيع فيه محتملا للوجود والعدم)- بیع نتا 
النتا ا غ ذلاكڭ. 

e ا‎ 

1 : ¥ 

ا ال كراه: وهو يؤثر فى البيع سواء کان ملجئ تام أو غير ملجی -ناقص۔. 

۴ التو قيت : وهو أن يوقت البيع بمذة كما لو قأل: ر نعتڭ هلا القوت شهراً أو 
سىنك ۽ فیکون البيع فاسداأء لآّن ملكية العين أ تقبل الاقت: ولان مفتضى البيع 
الملكية على الدوام. 


٤‏ - الشروط المفشسدة: وهی کل شرط فيه نفع لحد المتبايعين إذا لہ یکن فن 


)۱( أأفقه الاسام . ¥ (To‏ وا VOGT‏ 3 وللا ے ا ا ا و ¥ 
کی ۶ ت ۲ا ي بح کچد 7 دز ۷ ااازد ايجار رار أآي آإأيى 


مب! ئ 
“ 


متحيح فقه انسنة وأدلتة [الجزء الرابع] ٠‏ ۸۱ 
aaa‏ س 


ورد به الشرع» أو جرى به العرف» أو يقتضيه العقد» أو يلائم مقتضاه. مثل .أن 
يبيع سيارة على آن يستخدمها شهراً بعد البيع . 

# الشروط الخاصة: وهى التى تختص ببعض أنواع البيع دون بعض. 

شالتا: شروط النغاذ 

1- املك أو الولاية: 

ه فالملك: هو حيازة الشىء متى كان الحائز له قادرا وحده على التصرف فيه 
عند عدم المانع الشرعى . 

8 والولاية: سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ وهى نوعان: 

([) ولاية أصلية: ومعناها: آن يتولى اللإنسان أمور نفسه بنفسه. 

(ب) ولاية نيابية: ومعناها: أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصى الأهلية 
إما بإنابة امالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء. 

- آلا يكون قى المبيع حق لغير البائم: فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون» ولا 
بيع المؤجر للمأجور وإنما يكون البيع موقوفًا على إجازة المرتهن أر المستاجر. وليس 
فاسدا وهو الصحيح عند الحنفية . 


© تقسيم البيع من حيث النفاذ وألوقفي: 

البيعم قسمان: ٤‏ 

١‏ البيع النافذ وهو ما توافر فيه ركن العقد وشروط الانعقاد والنغاذ 

۷- البيع الموقوف: وهو کالبیع النافذ إلا أنه فقد شرط النفاذ (إلملك أو الولاية). 
ا 


- یکون إما فى المبيم : کما فی ر بيع الفضولى شينًا لغيره. 
- وإما فی التصرف: كما فی ر بيع الصغير أو المعتوه أو شرائهما . 
ربعا شروط اللزوم ٠‏ 
٥‏ يشترط للزوم البيع: 
- خلوه من أحد الخيارات التى لا تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل خيار : 
الشرط والوصف والنقد والتعيين» والرؤية وغير ذلك . 


(۱) رد المیختار (۷/ ۱۲ ۷۷) الفقه الإسلامی .)۳۳١۹ /٥(‏ 


TAY‏ ڪتاب البيوعغ 


وعلیه: فإذا وجد فی البیع شیء من هذه الخیارات منع لزومه فی حق من له 
ا حيار . فكان له أن يفسخ البيع أو أن يقبله» إلا إذا حدث مانع من ذلك 
الخمن وأحمكامه 

:' تعریف الثمن‎ ٥ 

هو ما يبذله المشترى من عوض للحصول على المبيع» وهو أحد جزئى المعقود 
عليه- الثمن والمئمن- وهما من مقومات عقد البيع. 

ه الفرق بين الثمن والقيمة"': 

E TET E القيمة: هى ما‎ 

أما الثمن: فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان» سواء كان E‏ آم 
أقل منها آم مثلها. 

فالقيمة هى الشمن الحقيقى للشىء» أما الثمن التراضى عليه فهو الثمن المسمى. 


is 


ه تعريغه: هو تحديد أسعار بيع السلع من قبل السلطان» مع منع الناس من 
البيع بزيادة عليها أو آقل منها 

والسعر: الثمن المقدر للسلعة 

ه حكمه: ذهب الحمهور إلى أن الأصل عدم التسغير» لأنه مظلمة» والظلم 
2 ت 

واستدلوا: بحدیث آنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله ره 
فقألوأً: يأ رسول لله“ لی شرت فقال: إن الله عز وجل هو الخالق القابض 
الاظ الرازف ا عرزإ لارو أن القن الله عز وجل ولا يطلبنى أحد بمظلمة 
ظلمتها ياه 2 ولا مال»). 


el U44 N 


قر صان : ليس للإمام أن يسعر على التاس بل يبيع الناس آموالهم على ما 
يختارول » والشحيز حجر عليهم»› والإمام مأمور برعاية مصلحة المشلمين ولیس 


.)۲١ /۹( الموسوعة الكويتية‎ )۲ »١( 

/٩( الموسوعة الكويتية‎ )٠١ ٤ /۷( تنقیح التحقيق للذهبى - حاشية‎ .)۳١١ /٦( ینغOلا‎ )۳( 
(TTF Nes /٥( نيل الأوطار‎ (TY 

. وغيرهم‎ )۳۲١ ٠ ( وابن ماجة‎ )۱۳٠١( الترمذى‎ )۳٤١١ /٤( صحیح: آخرجه بو داود‎ )٤( 


نظره فى مصلحة المشترى برخص الثمن أولى من نظره Gt‏ 
الئمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين البائع والمشترى من الاجتهاد لأنفسهم»› 
وإلزام صاحب السلعة أن يبيع با لا يرضى به مناف لقوله تعالى : لإإِلاً أن تكون 
تجار عن تراش تنكم 04). 

ه وأجاز المالكية والحنفية للإمام التسعير دفعا للضرر عن الناس إذا تعدى 
أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديًا فاحشًا . فلا بأس حينذ بالتسعير بمشورة 
أهل الرأى والبصر رعاية لمصالح المسلمين. 

واستدلوا: بفعل عمر بن الطاب اه حين مر بحاطب فى السوق فقال له: 
«إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبیع کیف شئت». 

۲- وبالقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وبالآخرى (يتحمل الضرر لمنع الضرر العام). 

وأجاب من قال ل بالمنع: 


۹ے بان جم اید ادو ت قو له Elk‏ < أ 
مسر 


زعت رح کن قوله حاطب کما فی سنن سعید بن منصور 

ومسند الشافعی وسان البیھقی «آن عمر لا رجع حاسب نفسه»؛ ثم آتی حاطبا فى 
داره» فقال : إن الى لت لال عر م ول فان وا را اوت 
به الخير لأهل البلد». 

قل ` ولکن هله الزيادة فى آثر عمر ضعيفة لورودها من طريق القاسم بن 
محمد بن آبی بکر عن عمر وهو لم يسمع من عمر. 
حاضبا بأن يرفع سعره خشية ن يلحق الضرر بأهل السوق. والله أعلم. 

قلت: ويجاب عن الثانى : بأن النبى عَيْثٍ كان أولى بإرالة الضرر حين شكى 
إليه المسلمون غلاء السعر فلما لم يفعل ذلك دل على عدم جواز التسعير مع تحقق 
الضرر والله أعلم. 

القول الراجح: عدم جواز ال لتسعير مطلقًاً لكن على إل لسلطان أن يعزر من 
يتعمد زيادة السعر. 


(1( سورة : النساء: 1۹ 
)۲( إسناده صحیح: أحر جه مالك ق الموطاً. 


Taal N a a {۳‏ الت 4y‏ ام 
ییا 3 کے ےی نک که . خر جه الہیھقی ز۶ذ ا ۹ وفى معرفة السان (١٥٦١أ١),‏ 


ه من أضرار التسعير: أنه يؤدى إلى اختفاء السلع وذلك يؤدى إلى ارتفاع ‏ 
الأسعار تما ينزل الضرر بالفقراء. 

# أن التسعير لا يجوز مطلقًا دون تفريق بين سلعة وأحرى أو وقت وآخر . 

ه أن من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه» فهنا 
يمر با وجب علیه» ویعاقب على ترکه بلا ریب . 


كل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمتا والعكس صحيح كما يفهم 


من ۰ کلام امهو ر 

: چ لے‎ ٣ 

8 كل من العوضين -الثمن والئمن- ثمن للآخر» وقيل الثمن ما دخحلت عليه- 
البا#ت: 

e‏ إِذ تنازع المشعاقدان فيمن يسلم ول فإنه يجب تسليم الشمن أو قبل 


e 

ه إبهام المن فى بلد فيه آنواع مختلفة من الدنانير ومتساوية فى الرواج يفسد 
العقل- ‏ يجهالة مقداء ال ما E E E‏ 
ال الأروج -الأشهر-. 


أحكام الوا 
ه هلاك البيع وأحكامه: 
٠‏ تعريف الحائحة: هى كل آفة لا صنع للآدمى فيها- كالريح الشديدة» والبرد 
القارس» والحراد» ونحو ذلك من الآفات السماوية. 
ه وأما ما كان من فعل الآدميين: فلا يسمى جائحة لقوله هه : «أرأيت إن 
منع الله الثمرة). 


(۱) المغنی /١(‏ ۱۷۷: ۱۸۸) الحلى (۷/ ١٤۳۸ء )۳۸١‏ إععملاء السنن )٤۹ /١١(‏ بداية 
ET‏ ا ر م aT‏ اور م fAY fA fa, fM‏ 
المجتهد (۲۹۲/ )١‏ تفسير القرطبى (۷/ [9) تر جیحات أبن قدامة FI jw? vw /١(‏ 
فتح الالك ۸/ ٦‏ کک (/ ۱ ) فتح البارى )7/5 «(io i.‏ الشرح 
امتح (۸/ ١۷ء‏ ۷۲). الموسوعة الکویتية (۹/ )١ >۳٤‏ الفقه وأدلته )٣۳۷١ /٥(‏ 


اللخص الفقهى (۲/ .)٤١١‏ 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الرايع] A6‏ 
وفى هذه الحالة يكون المشترى بالخيار إن شاء فسخ العقد وطالب البائم 
بالمن :وإ شا اسك وطالب :الانی: 

ه وإذا كان التالف يسيراً لا ينضبط: فإنه يفوت على المشترى» ولا يكون من 
مسؤولية البائع لآن هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة- كما لو أكل منه 
الطير أو تساقط فى الأرض ونحو ذلك . 

ه محل الجوائح من البيعات: 

ومحل الجوائح هى: الثمار والبقول. 

هو أما الثمار فلا حلاف فيها عند الالكية . 

© وآما القبول: ففيها حلاف والأشهر فيها الجائحة قال القرطبى: وهو الصحيح 

وما الفرق بين البقول والثمار آليس كلاهما يدخحل فى مسمى الثمرة: قال أبن 
حزم: وأما قول مالك فى الجوائح فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من 
التقسيم بين الثمار والقاثى وبين البقول والموز ولا يعضد قوله فى ذلك قرآن ولا 


xi 


سنة ولا روأية سقيمة أصلاء ولا قول أحد من السلف ولا قياس e‏ 

اما في القعار: قل الثلثٹ وبه قالت الالكية. 

- وأما فى البقول: فقيل: لا فرق بين القليل والكثير» وقيل: فى الثلث ويه 
قالت المالكية أيضًا . 

والظاهر: آنه لا فرق بين قليل المجائحة وكثيرها وبه قال ابن عبد البر وابن 
قدامة وابن حزم ورجحه الشوكانى . 

وهو المعين إن شاء الله تعالى لأن الأحاديث الواردة عامة ولم تخصص بثلث 
ولا بخیره. 

© أتجاتحة وصلاح ألثمرة: 

اخحتلف العلماء فيما توضع فيه الجوائح من الثمار على قولين: 

إلأول: آنه لا فرق بين E E EE CE‏ لعموم 


2 ا . f‏ ° . * ھښ : 
قوله : «بم تأخذ مال آخيل یکر حق )۱ ٤‏ 


وأمره ا : بو صع الجوائح 7 


.)۳٤۸/۷( اللحلی‎ )۱( 


69 صحييم: احرجه مسلم . 


YA"‏ ڪتاب البيوع 


انا التفريق بين بدو الصلاح وعدمه. فتوضح قبل بدو الصلاح ولا توضح 
بعد بدو الصلاح . وهو قول الجمهور لكن اشترطوا القطع» وقول أبى حنيفة وغيره 
من الكوفيين والليث. واختاره ابن حزم . 

آدلتهم: 

-١‏ عن أنس: أن رسول الله ته نهى عن بيع الفمر حتى يزهى قالوا: وما 
یزهی؟ قال: «تحمر آرآیت إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك»'. 

۲ عن آبی سعید الخدری قال: أصیب رجل فی عهد رسول الله یله فی 
ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله مله : «تصدقوا عليه» فتصدق الئاس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دنه فقال رسول الله عله : االغرمائه خذوا ما وجدتم وليس 
لکہ إلا ذللی)) 
کم إلا 

فدل هذين الخبرين على أن الجواتح التى أمر رسول الله عه بوضعها هى التى 
تصيب ما بيع من الثمر قبل أن يزهى» وأن المجائحة التى لم يسقطها وألزم المشترى 


مصیبتها› وأخر جه عن جميع مأله بها ھی ال تصيیب إل ابيع بعد بدو صلاحه. 
& ھ e‏ 


بن حديث آنس يجاب عنه بآن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح 
لا ينافى الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص عادل على وضع الجوائح 
ولا لتقييده. 

وعن حدیث آبی سعید بآنه غير صالح للاستدلال به على محل النزاع» لاأنه 
لا تصريح فيه بان ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية» وأن عدم نقل 
تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على 
العموم فلا ينافيه عدم النقل فى قضية خحاصة. 
قلت: وليس فيه أيضًا ما يدل على بدو صلاح الثمرة. 

القول الرأاجح: بتعلق بمسألة جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو عدم جوازه. 

٠‏ الحكم التكليفى لوضع الجائحة: 

على ثلائة آقوال: 


صحيح فقه السنة وأددته[الجزء الرابع] YAY‏ 


() أن وضعها مستحب وبه قال الجمهور 

(ب) أنه واجب لقوله له : «لا يحل لك أن تأخذ منه شيًا بم تأخذ مال 
خيك» فإنه صریح فی وجوب الوضع لا فی استحبابه وه قال الشو كان . 

(ح) الكراهة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وحملوا النهى فى قوله (لا يحل) 
على الكراهة. 

© وقوع الجائحة: 

الأصل فى ذلك: اشتراط القبض فى صحة البيع . فمن اشترطه فى كل شىء 
جعل الضمان على البائع ومن لم يشترطه جعل الضمان على المشترى. 

ه إذأ وقعت اأخائحة قبل القبضص: 

احتلف العلماء فى الضمان على من يكون فى الجائحة على قولين: 

الأول: ما أهلكته المجائحة فهو من ضمان البائع وهذا مذهب مالك» وقديم 
قولى الشافعى» ومذهب أحمد وسائر أصحاب الحديث وعمر بن عبد العزيز» وبه 
قال آهل الظاهر . 

آدلتهم: واستدلوا با یآتی : 

(1) عن جابر ناه أن النبى تله أمر بوضع الجوائح). 

(ب) وعنه باي مرفوعا: «إن بعت من أخيك شيكًا فأصابته جائحة فلا يحل 
للك أن تاخد هة اء لم تأخذ مال أخحيك بغیر حق»). 

وفى لفظ : «من باع ثمرأ فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئًاء علام 
يآخذ أحدكم مال أخيه المسلم». 

ووجه الاستشهاد منها: 

الصراحة فى الحكم ولا يعدل عنه إلا لدليل أقوى. 

الثانى: تكون من ضمان المشترى: وهذا ECS‏ 

أدلتهم : 


١ 


(۱) صحیح: أخر جه سام (00£)). 


(۲) صحیی: آخحرجه مسلم (۱۹۰) وأبو دأود .)۳٤٩۷(‏ 


JAA‏ ڪتاب البيسوع 


(1) حديث عمرة عن عائشة آن أمرآًة آتت النبی عه فقالت : إن ای اشر ی 
ة فلان» فآذهيتها الحائحة فسألته آن یضع عنه فتآلی أن لا يفعل » فقال النبى 
: اتال فلان ان يفعل خیر)) . 

قالوا: : فلو كان من ضمان البائع لأجيره عليه لأن التخلية يتعلق بها جواز 
التصرف» فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل 

(ب) القياس على حالة إتلاف الآدمى فإن البائنع ٠لا‏ يضمنه» فكذلك ها هنا 
يجامع ان الكل إتلاف لخيره. 

(ح ) قول الشافعى : الم ي يشت عندی أن رسول الله ززه ع اق بوضع الجوا ¢ 
e yT‏ 

ه وأجاب أصحاب القول الأول با يلى: 

-١‏ حديثهم لا حجة لهم فيه» فإن فعل الواجب خير فإذا تألى أن لا يفعل 
و 
١‏ أن التخلية ليست بقبض تام» بدلیل ما لو تلف بعطش عند بعضهم ؛ ولا 
يلزم من إباحة التصرف Sa‏ 

ات قياسهم يبطل بالتخلية فى الإجارة. 

ه اقول الراجح: أن الضمان على البائع لثبوت النص بذلك والله أعا 

۵ إدا وقعت الجاقحة يعد اتقيض: 

إذا هلاك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية أو بفعل المشترى أو 
لعل ابع ار نعل اجیی فلا يشخ الي و ی ا 


{ie «u CC U 
حجان ضول أ د ناء منة.‎ 


® ھوا تد : 


تضمين الإمام مالك البائع ما أصاب الرقيق فى ثلاثة 0 البيع استنادا إلى 


م 


a‏ ص gH Jl> “3 (f‏ 7 أ تدا 
کچی ہے دة انر قیوی بلانة أيام؟ فيه بعد لضعف ما | سكلل به 


(۱) ضعيف: آخرجه آحمد )۲٤۹٩۲۳ /۲٤۲۸١‏ والبیهقی /٥(‏ صض٥۴۰)‏ وسبب ضعفه: 
حارثة بن آبى الرجال ضعيف لا يحتج به. ‏ 
(۲) صعي: آخحرجه: أحمد (۱۷۲۹۰) وأبو داود (o۰1)‏ وأبن ماجة )۲۲٤١(‏ وسبب 


ضعفه الانقطأع بين الحسن وعقبة بن عمرو. 


محيع فقه انسنة وأدتَة [الجزء الرابع] 4۸۹ 
ف rT‏ 
- إذا استاجر أرضًا فزرعها: فتلف الزرع فلا شىء على المؤّجر. نص عليه 
أجرة الكيال والوزان فى المكيل والموزون على البائع ؛ لن عليه تقبيض البيع 
للمشتری: والقبض لا يحصل إلا بذلك› فكان على البائم . 
- نقل المنقولات› وما أشبه» فهو على المشترى› لآنه لا يتعلق به حق توفية. 
- علل العلماء تضمين البائع جائحة الثمرة. بأن قبض القمرة على رؤوس ` 


ه آثار الجائحة على عقد البيع من حيث النغاد والبطلان: 

-١‏ إذا هلك المبيع . قبل قبض المشترى للسلعة بآفة سماوية و بفعل المبيع 

وإذا هلك بفعل المشترى لا ينفسخ وعليه الثمن- وإذا هلك بفعل البائع انفسخ 
و سقط اللمن عن الخري: ) 

وإذا وقعیت بفعل آجنبی ا ينسح البيع ویکون الى بالخیار إن شاء فسخ » 
وإ شاء آمضاه ودفم الثمن وطالب الأجنبى بالضمان . 

. وإذا هلك المبيع قبل القبض فالعقد نافذ لا ينفسخ‎ -١ 

@ الاثار المترتبة على البيع: 

أولاً: انتقال الملك: يملك المشترى البيع» ويملك البائم الثمن» ويكون ملك 
الر للمبيع جرد عقد البيع الصسحيح ولا بتو قف على التقابض ؛ وإن کان 
للتقابض أثره فى الضمان وسيأتى تفصيل القول فى بيع ما لم يقبض فى البيوع ‏ 
الفأاسدة. 


0 


1 «° 
٩ 


ثانيا: أداء الثمن إال: ! صل فی الئمن لول » هذا متفق عليه بين الفقهاء 
فى الحملة قال ابن عبد البر: الثمن أبدأً حال» إلا أن يذكر المتبايعان له أجلاً فيكون 
إلى أجله. 


۶% 


4 AT 


يالا : تسلیم المبيع: قال أبن رشد: أجمعوا على انه لا يجوز بيع الآعيان إلى 
EE 4 f 5 ١ e 5 E:‏ ” ; و 
أجل ٠»‏ ومن شرطها نسليم البيع إلى البتأاع عقد الصفقة . 


۰ ۹ كڪتاب البيوع 


السيوع اأحرمة 

# إن الله تعالى قد أحل لنا البيع وهو من مستلزمات الحياة. 

ه والبيع كما يقول أهل العلم حلال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

. ٠'4 قال تعالى : وأحل الله ابيع وحرّم الرّبا‎ ٠ 

# عن رافع بن خديج قال: E‏ الله » ا الا قال: 
عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور»". 

والإجماع: وقع إجماع الأمة على أن البيع حلال. 

# والمعقول: ما دام كل إنسان فى حاجة آخيه لأنه لا يستطيع أن يحصل كل 
ما يريد إلا بالبيع والشراء فكان مصلحة له. 

# وفى القاعدة الشرعية: أن الأصل فى المعاملات وآنواع التجارات والمكاسب 
الحل والإباحة فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله". 

8 فهذا أصل عظيم» يستند إليه فى المعاملات والعادات . 

8 فمن حرم OEE‏ فهو مطالب بالدليل» لأنه على خلاف الأصل»› 
وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها» وصلاحيتها لكل زمان ومكان» وتطورها 
ج تات اضر ومصالح الناس. 

8 وهى قاعدة مبناها العدل والقسط ومرأعاة مصالح الطرفين . 

8 ولا تخرج العاملة عن هذا الأصل العظيم» من الإباحة إلى التحريم» إلا 
لا يقترن بها من محذور» يرجع إلى ظلم أحد الطرفين» كالرباء والغرر» 
والجهالة» والخداع» والتغرير» وغير ذلك. 

فهذه معاملات عند تأملها تجدها تعود إلى ظلم أحد الطرفين. 

والمعاملات المحرمة ما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها. 

٠‏ بعض التعريضات التى تحتاج إليها فى البيوع المحرمة:؛ 


. ۲۷١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) حسن: أخحرجه أحمد )٠١١ /٤(‏ والطبرانى فى الكبير )٤٤١١١(‏ والحاكم فى المستدرك 
)١ /۲(‏ وصححه الشيخ الألبانى فى الصحيحة .)1١۷(‏ 

(۳) تيسير العلام شرح عمدة الأحكأم OF 7F)‏ . 


.)۱۳۷ /۲( وإعلام الموقعين‎ )١ /٤( راجح توضيح الأحكام من بلوغ المرام‎ )٤( 


صحيح فقه اسنة وأدئ[الجزء الرابع] ۲۹۱ 

شرعا: زیادة فی شیء مخصوص . | 

8 ھگکمه: حرم بالكتاب والسنة والإجماع. 

@ اقسامه: ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ ربا الفضل: هو بیع ربوی مله مع زيادة فى أحد اللي 

ربا النسيئة: هو بيع الجنس الواحد ب ببعضه» أو بجنس آخر مع زيادة فی 

الكيل أو الوزن فى نظير تأخير القبض . 
ناري وجو أن يقر هه ف ا ها تم ور رر عل م 

مقابل القرض کسکنی داره أو رکوب دابته. 

وقسمة ابن القيم إلى خفى وجلى: 

الحفى: حرام لأنه وسيلة إلى ی و و ب ری الوسائل إلى 
الققاصد وهذا ربا الفضل» ذلك آنه إذا بیع درهم بدرهمین تدرج به إلى الربح 
المؤجل» وهو علة ريا ان ن ا او و 
a‏ 

الجلى: هو ربا النسيئة وهو الذى كانوا يفعلونه فى الجاهليةء والغالب أنه لا 
يفعله إلا محتاج فيربو الال على المحتاج من غير نفع يحصل له» حتى ترهقه 
الديون» فمن رحمة الله بخلقه أنه حرمه. 

د تعريف اقخرر('؛ 

هو ما يكون مجهول العاقبة لا یدری أيكون أم لا 

8 تعريف اتحهائة )١(‏ 

يراد بها المجهالة الفاحشة أو التى تفضى إلى نزاع يتعذر حله» وهو النزاع الذى 
تتساوى فيه حجة الطرفين بالاستناد إلى الجهالة» كما لو باع إنسان شاة من قطيع . 

9 تعريف الضرر() 

یراد به ما إذا کان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع» فنا 
(1) راجع الفقه الإإسلامى (د. وهبة الزحيلى) .)٤۳۷ _ ٤١١ /٤(‏ 


Tv 0 المصدر السابق‎ (Y) 


افدر الاق (75 ۸ 


۹۲ كنات ابيع 


سوی المبیع من ماله. کما لو باع جذعا معیتا فی سقف مبنی» أو ذراعا من ثوب 
يضره التبعيض» فإب التنفيذ يقضى بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب. 

تعریف المیسر( : 

ال فر الفار وافقاه ج الى م الور 0ه كت با هة 
ولا كد» أو من اليسار وهو الغنى» لأنه سببه للرايح» أو من اليسر معنى التجزئة 
والاقتسام. 

وقیل كل شىء فيه خحطر فهو من اليسر. 

البيوع الججحرمة 

قد يكون التحريم بسبب الغرر والحهالة» وقد يكون بسبب الرباء وقد يكون 
بسب الضرر» وغير ذلك. 

وإليك بعض الامثلة: 

أولا: البيوع المحرمة بسبب الخرر والجهالة: 

وقد سبق تعريف الخرر والحهالة. 

فآ کرو و ال ات رول ا کا عن بيع الغرر وبيع الحصاة»". 

وزيادة فى معنى الغرر. 

قال الخطابی -رحمه الله تعالی-: 

أصل الغرر هو ما طوى عنك علمه وخفی عليك باطنه وسره» وهو ماآخوذ 
من قولك طويت الثوب على غرة أى على كسر الأول» وكل بيع كان المقصود منه 
مجهولاً غير معلوم» ومعجوزا عنه» غير مقدور عليه فهو غرر» وذلك مثل آن 
يبیعه سمکا فى الماء أو طير فى الهواء» أو لؤلوؤة فى البحر»ء أو عدا آبقًا"» أو 
جملا شاردا أو ٹوبا فی جراب لم یرہ ولم ینشره» أو طعامًا فی بیت لم يفتحه» أو 
ولد بهيمة لم يولد» أو ثمرة شجر لم تشمر فى نحوها من الأمور التى لا تعلم ولا 
یدزی هل تکون آم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ . 
(۱) راجم تفسیر انار (۲/ )۲١۸‏ والكليات لأبى البقاء الكفوى (ص: .)۸٠۳١‏ 
)۲( آخرجه مسلم )٠١۱۳(‏ وآہو داود )۳۳۷١‏ والترمذی (۱۲۳۰) والنلسائی (۷/ ۲۹۲) وابن 

اة 46( : 


() الك الاش هو الذى هرب من سيده. 


صنحيع فقه السنة وأدئتة[الجزء الرايع] 4Y‏ 
سے 


وإنما نهى عه عن هذه البيسوع تحصيًا للأموال أن تضيع وقطعًا للخصومة 
والتزاع أن يقعا , بين الناس فيها. 
وأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دحل فى المقصود منه اجهل . 
رال اررق رة اله ال 
آما النهى عن بيع الخرر فهو صل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع البق" والمعدوم والمجهول» وما لا يقدر على 
تسليمه» وما لم يتم ملك البائم عليه» وبيع السمك فى الماء الكثير» واللين فى 
ال وبيع الحمل فى وبيع بعض الصبرة مبهما"» وبيع ثوب من 
آثواب» وشاه من شياه“» ونظائر ذلك» وکل هذا بیعه باطل», لانه غرر من غير 
حاجة» وقد يحتمل ب TT‏ دعت إليه حاجة كالجهل باساس الدار» 


وکما إذا باع الشاة الحامل» والتى فى ضرعها لبن» فإنه يصح للبيع › ا0 اشاش 


اھ AG CE aa O E LT Na o ea lk‏ 
سز کون ااا ر د ی ات د او ات » نه 4 نمحن زۇ ته ه و کا العو لے 


فى حمل الشاة ولبنها. واعلم أن بیع الماا ية وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلةء وبیع 
الخحصاة» وعسب الفحل وآشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة هى 
a‏ ولکن آفردت بالذکر ونھی عنھا لکونها من بیاعات 
الجاهلية والله انتهی باختصار. 

-١‏ بيع المنابذة: هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآحر إليه ثوبه 
على غير تمل ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. ۰ 

ا كآن يقول البائم للمشترى :ائ توت دته إلنك فة ۾ بثلاڻين جنيھا م 
أن الأسعار داخل oT‏ إذا قال المشترى للا ئع آی ثوب لبه إلى 
فسعره کذا. 


فهذا کله منهی عنه لا جاء فى الحديث الصحيح . 


(۱) معالم السنن على هامش سنن آبی داود (۳/ .)٦۷۲‏ 
() هو العبد الذى هرب من سيده. 

CS eh س‎ (۳) 

)٤(‏ المقصود باله a‏ ای شی دد ولا معلوع بعينه. 


۹٤‏ كتاب البيسوع 


- عن آبی سعید الخدری ناته : أن رسول الله عه نهى عن المتابذة» وهى 
E‏ 

ونهى عن الملامسة» والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. 

فهذا بيع محرم للنهى عنه كما فى الحديث السابق» وللجهالةء وأدائه إلى 
معنى القمار» ولعدم الرؤية» أو للشرط الفاسد» والغرر. 

۴ - بيع الملامسة: 

هو: آن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره» E‏ أو يبتاعه ليلا ولا 
يعلم ما فيه . 

- عن آیى سعيد الخدرى جل قال: «نهانا رسول الله عله عن بيعتين 
ولي TT‏ فى البيع› والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر 
بيده بالليل أو بالنهار» ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن يلبذ الرجل الي ا 
بثوبه وينبذ الآخر إليه ثويه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ e‏ 
1 - عن آبى هريرة خاش اه : أن رسول الله ب قال : ا أن یحتبی 
الرجل فى الثوب ا امبرف عل مک وعن بيعتين : اللماس› والشاذ». 

عن ای هری وه ان رول ا کک ون عن اة وا6 

اا کات ی که کی بات الا ا اھ ن وو 
اعقو عليةة فا حك العاقدين ت اط ما غاا أن غارما فان في بات :لر 


انه عه 
ہی 
۴ - بيع الحصاة: 
» 5 < + 
هى أ 1۴ الائ او 1 تر ی جص أ فای و و 3ع عل 4 کان * المع لا 


تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك . 


- عن أبى هريرة فطخ قال: «نهى رسول الله تيه عن بيع الحصاة وعن بيع 
الع )0( 
ا ۰ 


(۱) آخرجه البخاری واللفظ له )۲۱٤٤(‏ ومسلم )٠١١۲(‏ وغيرهما. 
() آخرجه البخارى )۲٠٤٤(‏ ومسلم واللفظ له )٠١١١(‏ وغيرهما. 
(۳) خر جه البخاری .)۲٠٤١(‏ 

RES ODay CEW ED 

٠ وغیره.‎ )۱١۱۳( اخرجه مسلم‎ )٥( 


متحبح فقه السْنّة رلته [الجزء الرابع] ۹۵ 
x Da‏ 
بر د 

) بع حل الیل‎ - ٤ 
المولودة وتلد.‎ 

۵ عن ابن عمر نشف قال : «کان آهل الحاهلية يتبايعون وم ازور إلى حبل 
الحيلة» قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما فى بطنهاء ET‏ 
فنهاهم النبى تله عن ذلك». 

© وهذاأ البيع ياطل: نه بیع بشمن آل أجل مجهول» ولاّله بیع معدوم 
a‏ وبع غرر» وبیع ما لم 
يخلق > وقد أجمع العلماء: أن هذا لا لا پجوز فی يوع ا 

(9) و(٩)‏ بيع المضامين والملاتيح: 

ا ا ی 

والملاقيح: هى ما فى أصلاب الفحول. 

8 جن شع ن الم قال: ا ربا فی الحیوان وإنغما نهی من الحيوان عن 
ثلالة : : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما فى بطون إناث اللإبل» 
والملاقيح بيع ما فى ظهور الجحمال»". 

e e‏ الا ف ا 


ھ س لوم )ا ل 


ا 1 االله ر ده ا اأ 1 (ED‏ 
8 عن ابن عمر ق قال : هى النبی بي عن عسب الفحل)“'. 
۵ عن جابر بن عبد الله ا : «نهى رسول الله عار عن بيع ضراب الجمل»(). 
وع ا هو ضراب الذكر من کل حيوان فرساً کان أو جملا أو تيسًا 


e‏ من النهى هو: الجر الذى يأخذ على ضرابه. فلو استأجر فحلا بلا 


(۱) آخرجه البخاری )۳۸٤۳(‏ ومسلم )۱٥۱٤(‏ وغيرهماً. 

)۲( راجو تع صحيح مسلم بشرح النووى (ه/ CNET‏ وإ مھا لان فد الیل بترتت الشيخ 
الث )7/11 (AY‏ . 

(۳) إسناده صحیح: : أحرجه مالك فى الموطاً (كتاب ال باب : ما لا يجوز من بيع 


الحيوان . وانظر شرح السنة للبغوى (۸/ ۷ طبعة المكتب السلامی. 
)٤(‏ آخحرجه الیخاری )۲۲۸٤(‏ والسات (٥۸ا٤).‏ 


وال ن 


() اخرجه مسلم )٠١٦١(‏ والنسائی .)٤٩۸٤6(‏ 


SEE ۹٦ 


نزاء لا يجوزء لا فيه من الغرر لآن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب» وقد تلقح 
الآنثى وقد لا تلقح» وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء» ورخص فيه 
الحسن وابن سيرين وهو قول مالك قال: لأنه من باب الصلحة ولو منع منه» 
لانقطع النسل» وهو كالاستجار للإرضاع» وتأبير النخلء وما نهت السنة عنه» 
فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس . 

أما إعارة الفحل للإنزاء MS Ra‏ به» ثم لو أكز هة المست اي 
يجوز له قبول کرامته: فقد روى أن النبى عو يه سثل ما حق الإبل؟ قال: «حلبها ` 
على ۱ الأء» وإعارة دلوهاء وإعارة فحلها»' . 

وروی عن أنس بن مالك: أن رجلا سال النبى َيه عن عسب الفحل فنهأه» 
فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل» فنكرم» فرخص له فى الكرامة»١.‏ 

فال معمر عن قتادة: إنه كره عسب الفحل لمن آخحذه ولم یر به بسا لمن أعطاء ۳ 
الت : 

و وقال الافظ ابن حجر عن عسب الفحل ما نصه: 

وعلی کل تقدیر فبیعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور 
على تسليمه» وفى وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة» وهو قول 
ا لجسن وابن سيرين ورواية عن مالك» وحمل النهى على ما إذا وقع لأمد 
مجهول» وآما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح 
النخل» وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه 
E‏ إنغا صدر لا فيه من الغرر. 

وأما عارية ذلك فلا خحلاف فى جوازه» فإن أهذى للمعير هدية من الْستعير 
بغیر شرط جاز» وللترمذی من حديث أنس: «أن رجلا من كلاب سال النبى 
يه عن عسب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم» فرخص 
له فى الكرامة) انتهى . 


(AAA) e آخرجه‎ )۱( 

AYE) «ll eh: CN 
A E ٤( الترمذى‎ e رآ‎ 
.)۱۳۷۴( صحیح: آخحرجه الترمذی‎ )۶( 


.)٥۴۹ /٤( فتح الباری‎ )۵( 


صحيح فقه السُنة وأدلت[الجزء الرابع] ۹۷ 
ج ا 


فر فل اين لغري اة ا عن ارق لن فل دح الاد 
وجهین : 

أحدهما: جهالة الإجارة. 

والثانية: جهالة الأجل . 

فإن يستأجره وقضى حاجته فيه جاز قبول الكرامة بإزائه» لأن المكارمات 
بقضاء الحاجات ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضة جائزة شرعاء وتدخحل فى هبة 
الثواب التى استشناها الشرع من الأعواض المجهرلة"'؟ . انتهى باختصار. 

۸- بيع الثمار قبل بدو صلاحها (المعاومة وامخاضرة): 

8 عن عبد الله بن عمر ب : «أن رسول الله عب نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع»"). 

aa‏ الله ع قال: «نهى النبى ت أن تباع الثمرة حتى 
تقح .فقيل : وما تشقح؟ فال تحمار وتضفار ویو کل منیا 0: 

6 عن ابن عمر لغ قال: قال رسول الله علي : ( تبتاعوا الشمر حتی يبدو 
صلاحه وتذهب عنه الآفة) . 

۵ عن ابن عمر وڅ : : «آن رسول الله ع نهى عن بيع النخل حتى يزهو 
(ثمرة النخل حتى تزهو) وعن ال شش ی واي العاهة» نهى البائع 
E‏ 

6 عن آبی البختری قال: سألت ابن عباس عن ب بيع النخل؟ 

فقال: «نھی رسول الله عه عن بیع النخل حتی اکل منه أو يکل » وحتی 
یوزن. قال فقلت: ما یوزن؟ فقال رجل عنده: حتی یحزر (یحرن)» . 


.)۲۲١ عارضة الأحوذى (ه/‎ )١۱( 

(۲) آخرجه البخاری )۲۱۹٤(‏ ومسلم )٠١۳٤(‏ وغيرهما. 

(۳) اخرجه البخاری (۲۱۹7) ومسلم .)۸٤( )۱٥٤۳(‏ 

(6) آخحرجه 2 ۷۹17( 

(9) أخرجه البخارى )١1۹١(‏ ومسلم واللفظ له (١۴٠ا)‏ وغيرهماً. 
)٩(‏ آخرجه البخاری )۲۲٤۷(‏ ومسلم )۱٥۳۷(‏ وغيرهما. 


۹۸ ڪتاب البيوع 


© ومعنی یحرز : ای بحفظ ویصان(). 


8 ومعنی پحزر : آی یوزل او 


© وفائدة ذلك: معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه امالك . 

۵ عن ابن عمر اغ : «أن النبى عه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» 
وعن بيع الثمر بالثمر»“. 

6 عن جابر بن عبد الله ج قال: «نهى رسول الله عه عن المحاقلة والمزابنة 
وألخاوة والخاكرة (قال ا بيع السنين هى المعاومة) وعن ل 
ورحص فی العرا )۸)۷ . 

۵ عن جابر بن عبد الله لقع قال: «نهى رسول الله عه عن كراء الأرضر ‏ 
وعن بيعها السنين» وعن ؛ ا 

:عن اسن بن مالك كه آنه قال: رون ان ع له عن المحاقلة 


واللخأاضرة واللامسة e‏ 


# عن أنس بن مالك ثا أن رسول الله عه نهى عن بيع الثمار حتى تزهوء 
فقیل له: وما تزهی؟ قال حتی تحمر: فقال رسول الله مه : «أرأيت إذا منع الله 
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». 


٠ه‏ وفى رواية : إن لم يثمرها اله فبم ستل أحدکم مال ا۲۱ 


۶ لالہ 0 
ON TE Cr EO‏ و 8 حت اهو فقلا ا 
ن کن ت ی = کی چا ی بز ر 


مازھوها؟ فال: حمر و تضفر آرآیت ا ار اخيك "0 ` 


)٥٠١٤ //( راجع فتح البأرى‎ (FT) < (T) (1) 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱٥۳۸(‏ وغیره. 

. المقصود أحد الرواة وهما أبو الزبير أو سعيد بن ميناء‎ )٥( 

0) الثتيا: آن يثتشنى من البيع شينًا مجهولا فيفسد البيع . 

(۷) العرايا: هى بيع الرطب على النخل بالتمر خرصا أى تخمينًا. 

,)۸٥( )۱٥٤۳( رواه مسلم‎ (A) 

(۹) كراء الأرض: هو إجارتها على تحديد ما يأاخذ مثل ما ينبت على حافتى مسيل الماء مثلاً 
(۱۰) آخرجه مسلم .)۸٩( )۱٥٤۳(‏ 

(۱۱) آخرجه البخاری (۲۲۰۷). 

(۱۲) آخحرجه البخاری (۲۱۹۸) ومسلم )۱٥٥۵(‏ (۱۷) 


NN FE e e اناري ر‎ 


(۱۳) آخر جه الىخارى (۲۲۰۸) ومسلم )۱١( )٠٥٥۵(‏ وغیرهما. 


صحيح فقه السُنة ولت [الجزء الرابع] ۹4 
س ا ا ا 0 0 0 e‏ 


معنى المعخاضرة: هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها). 

e‏ ومعنى المعاومة: هى بيع الثمار سنين» وهى ما يسميه الزراع فلان يشترى 
حديقة فلان سنوات وهی خشب. 

#وفى ذلك يقول الإمام النووى -رحمه الله-: 

وأما النهى عن بيع المعاومة وهو بيع السنين» فمعتاه ه أن يبيع لمر الشجرة 
عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة» وبيع السنين» وهو باطل بالإجماع» 
نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره» لهذه الأحاديث› ولأنه بيع غرر» لاآنه بيع 
معدوم من مجهول غير مقدور على تسليمه وغير ملوك للعاقد. والله أعل". 

8 وقال المازرى: المعاومة: هى ذ فى العرف بيع الثمر سنين. 

وعلة المنع أنه من بيع الشمار قبل بدو صلاحها. ولأنه إذا باع سنين فمعلوم أن 
ما فى السنة الثانية لم يوجد. . وإذا منع بيعها بعد الوجود وقبل بدو الصلاح» 


فکیف إذا لم توجد؟۳). 

۾ وقال ا بو عمر ابن عبد البر: 

قوله فی الحدیٹ احتی حمر SS SS‏ 
ما تطيب إذا < TT‏ وشبهها حل بيعها» وقبل ذلك لا يجوز 


بيعهاء إلا على القطع فى الحين. 


وقوله: «أرآيت إن منع الله ألثمرة» ف إذا بعتم الثمرة ة قبل ا 
الله كنتم 5 قد ركبتم الخرر وآخذتم مال البتاع بالباطل» لأن الأغلب فى الثمار آن 
تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيهاء فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها 
العاهة فى الأغلب وجاز بيعهاء لأن الأغلب من هذا كله السلامة0). 

# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 

فيه بيان أن فى ذلك أكلاأً للمال بالباطل» حيث أخذه فى عقد معاوضة بلا 
عوض مضمون وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هى كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل 


f f 


(1) راجع فتح البارى 29 ۲١‏ وألروضة الندية (۲/ {T° ٤‏ 


. )د قلعجی‎ E a 
{YAY o) إكمال إكعال المعلم للاي‎ ۳ 


© التمهك سريت لشب المحراوئی 2 ۲11۲ :, 


on‏ | ڪتاب البيوع 


الأموال بالباطل: فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت 
عليه( . 

۾ وقال ابن قدامة: 

لا تخلو الثمرة المباعة من أن يكون قد بدأ صلاحها أو لم يبد فإن بدا صلاحها 
جاز البيع مطلمًا بدون خلاف . 

e‏ ثلاثة أوجه: 

الأول أن يشترط المشترى بقاءسا إلى والحز. فهذا لاأ يجوز ودليله 
الإجماع المنعقد ا ذلك وستدة آن :الى" انهی عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نھی | بائع بتاع»). 

وحكى ابن المنذر إجماع العلماء على هذا. 

الثانى: أن يشترط البائع على المشترى القطع فى الحال» وحكمه الجواز لأن 
المنع إغا كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. 

وقد روی آنس خا أن النبى عه نهى عن بيع الشمار حتى تزهو» قال: 
«(أرآيت إذا منع اله الثمرة بم يأخذ آحدكم مال أخيه»". 

وليس فيها غرر» فهو يدخل على بصيرة» وو كاد ال فل و الاج ي 
شرط القطع لا فائدة فيه غالبًاء ولهذا a‏ نادر أو لا ياد يقع لأن 
اللأنسان إنما يشترى ما ينفعه والثمرة قبل بدو صلاحها لا لا نفع فيها فى الغالب. 

الثالث: أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير شرط» وقد اختلف 
الفقهاء فى صحة هذا البيع على قولين : 

القول الأول: هذا البيع باطل . 

وهذا مذهب مالك والشافعى وآحمد. 

وحجتهم ما سبق من حدیٿ آنس ته 

الول الثانى: يجوز مثل هذا البيم» ويقطع فى الال وهذا مذهب آبى حيغة . 

وحجته: أن إطلاق العقد يقتضى القطع فهو كما لو اشترطه» وفسر عن البيع 
بأنه بيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله: «أرأيت إن منع الله الثمسرةبم يأخذ 
أحدکم مال آىخه»0 . 


A /۹( مجموع الفتأوى‎ (i) 


Jf ۶ .‏ 
صحيح فقه السنة وأدلته [ال 


وحاصل قوله يرجع إلى النتيجة التى ذهب إليها الجمهور وهى المنع من البيع 
بشرط البقاءء لاأنه آجار البيع در القطع . 

واختار أبن قدامة -رحمه الله -القول الأول وهو عدم a‏ 

جمهور الفقهاء -بوجه عام -على أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه» غير جائز 
ولا صحی ی . 

- بيع المجهول: 

6 عن ابن عباس نڅ قال : (انهی رسول الله عه أن تباع ثمرة حتى تطعم» 
ولا صوف على ظهر» ولا سمن فی لین» ولا لبن فی ضرع». 

٠‏ -بيع الثنيا e‏ البيع): 

عن جابر بن عبد الله ل قال: «نهی رسول الله عه عه عن المحاقلة والمزاينة 
والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخص فى العرايا». 

ومعنى ألثنياً: الاستثناءء وهی فى البيع: آن يبي شیا شتی به ان 
کان اسىن ملو ما کشر ة معلومة من أشجار بيعت صح البيع . وإن کان 
مجهولاً كبعض الأشجار» لم يصح. لا فيه من الجهالة والغرر وأكل مال الناس 


بالباطل . 
ا ما ليس عندك والرخصة فى بيع aS‏ 
عن حکيم بن حزام قال: ایت زستول .الله ر فقلت ` ات الرجل 
ا ايع ما ليس عندى» أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما 
ليس عندك»(). 


(1) راجع (اخحتيارات ابن قدامة الفقهية ۲/ .)٤١ _ ٤0٥‏ 
(TT)‏ الموسوعة إالفقهية إلكويت (۹/ (A۹‏ , 


(۳) أخرجه yy‏ 5 وقي الا وط 270 0۷ والنهقی ف 
الس :الكبرئ (/ ۷ (۱۰١‏ وقال الهیشمی فى مجمع الزوائد (/ ۱۰۲) رجاله ثقات . 

. سبق تخریجه قریًا‎ )٤( 

)٥(‏ حح : أحرجه آبو داود )۳١۰۳(‏ والترمذی (۱۲۳۲) والنسائى )٤1۲۷(‏ وابن ماجة 
(۷) وغیرهم . 


( حح : آخحر جه الخرمدى ( 1۲1 )وشو 


۲ ۳۰ ڪتاب البيوع 


قوله: «آبتاع ل م السوق ثم أبيعه . 


مقصود السائل آنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه 
للمر ی الد اشرق له مده «قال لا تبع ما ليس عندك» أى شيئًا ليس فى 
ملكك حال العقد . 


۾ قال الخطابی : قوله: «لا تبع ما لیس عندك» یرید ب بيع العين دون بيع الصفة 
ا ا ا و ا إا هى 
N‏ 
جمله الشارف زیدخل فی ذلك کل شىء ل مضمرن عة هتل ان یشتری سلعة 


فيبيعها قبل أن يقبضهاء ويدخحل فى ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفا على إجارة 
امالك لأآنه يبيع ما ليس عنده ولا فى ملكه يجيزه ه وهو غرر لاآنه لا یدری هل 


بعچیزه صاحه آم ل والله اف 


t 1 fu 3 ۰ 1 ft L ET 1‏ 1 
ھ اما ج العم او السلب فهو عمعنی و اسحےد وسجی الع ۽ سلما لتسايم راس 


المال فى المجلس» وسمى سلما لتقديمه قبل أوان استلام المبيع . 
٠‏ ومعتى بيع السلم أو السلف: Ee‏ آو بیع شىء موصوف 


فی الذمة أى آذه رة دم فيه رس الال ويتآخحر ا ع لجل › ور بارة أخرى : هو 


ان یسلم عوضا حاضراً ی عوض موصوف ف ى الذمة إل آجل. 

مغاله: كان يقول صاحب السلم: اشتريت منك طن من الأرز صفته كذا إلى 
أجل كذا بسعر خمسمائة جنيها ويعطيه الثمن حالا. 

O 

وهذا النوع جائز بالکتاب والسنة والإجماع. 

قال تعالی : یا ايها الّذين آمنوا إذا تدايحم بدين إلى أجل مى فاكتبوه 04 . 

a A Ja a ia 

ان ایں حہاسں. اسهد ا اتسنا اخ مقا زی چیر ‏ یی دا 
کتابه » وآذن فه)() . 


.)۴٦٠١ /٤( تحفة الأحوذى‎ )١( 
.)۷١۹ /۳( معالم السنن على حاشية سنن ابی داود‎ )۲( 
YAY سورة البقر ة:‎ )۳( 


.)۱۸ /۷( والبیهقی‎ )۲۸١ /۲( حسن: آخرجه الشافعی فی مسنده (9۹۸) والخحاکم‎ )٤( 


متحي فقه استة وأدثة [الجزء الرايع] ۳ 


8 عن ابن عباس بغ قال: اقدم النبى عه الدينة وهم يسلفون باي 
الستتين والثلاث» قال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم»). 

أما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
ان السلم جائز» ولان بالناس حاجة إليه» لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات 
يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزرع ونحوها حتى تنضج» فجوز لهم 
السلم دفعا للحاجة. 

a EGS‏ لما فيه من تحقيق 
مصلحة اقتصادية» ترخيصًا للناس»› وتیسیر؟ عليهم› > وصرح فى المدونة بان السلم 


we ~e 


رخحصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه. 
@ وقال زکریاً الأأتصارى : السلم عقد غرر جور للحاجة0). 


هھ ۳ ۰ 1 1 + ‘ 
القرافى : السلف رخص فة صاحب الشرع لاص لحة ألمعرو ف بين ألعبأد 


ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من «باب بيع ما ليس عندك» 
المنھی عنه فی حدیث حکيم بن حزام. 

ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشىء› فان حدیث حکیم بن حزام 
يراد به بيع عين معينة ليست فى ملك البائم حينما أجرى عليها العقد» وإغا 

یشتریها من صاحبها فیسلمها للمشتری الذی اشتراها منه قبل دخولها فی ملکه» 
وهذا هو صريح الحديث وقصته. 

فآما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين» فهو بيع موصوف فى الذمةء لذا فهو 
على وفق القياس» والخحاجة داعية إليه١).‏ 

# وقال ابن القيم -رحمه الله-: 

وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور 
(۱) آخرجه البخاری (۲۲۴۰) ومسلم .)۱١۰ ٤(‏ 


(۲) راجع الفقه الإسلامى (د. وهبة الزحيلى) )٥۹۸ /٤(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية /٠٠(‏ 
.)٤‏ 
7 الذخيرة .)۴٠١ /١(‏ 


() توضيح الأحكام من بلوغ المرام .)١١ /٤(‏ 


ff‏ كتاب البيسوع 


له وبين السلم إليه فى مغل مضمون فى ذمته مقدور فى العادة على تسليمه. 
فالجحمع بينهما كالجحمع بين الميتة والمذكى والربا والبيم». 

شانيا: البيوع المحرمة بسبب الريا: 

8 وقد سبق تعريف الربا: لغة وشرعاً. 

8 وهی زیادة فی شىء مخصوص . 

E.‏ ليس كل زيادة ربا فى الشرع» وليس كل زيادة فى بيع رباء فإذا 
كان المبيعات مما تجوز فيه الزيادة فلا بآس» فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بآس»› 
وکتابًا بکتابین فلا بأس» لأنه لیس کل زیادة تکون ربا. 

بل الزيادة التى تكون ربا هى: ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما 
التفاضل كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر» والشعير 
بالشعير» والملح بالملح» ويقاس عليها ما بائلها فى العلة. 

©8 وقد اختلف العلماء فى العلة: 

8 فمذهب الحنفية والحنابلة: أن العلة فى الأصناف الأربعة: الكيل» وفى 
الذهب والفضة: الوزن . 

® وعند الالكية: العلة فى الأصناف الأربعة: الاقتيات والادخار» وفى 
الذهب والفضة: العلة فيهما غلبة الثمنية» أو جوهر الثمنية» فالعلة قاصرة على 
الذهب واألفضة . 

8 وعند شيخ الإسلام فى الاختيارات: العلة فى الأصناف الأربعة: الطعم مع 
الكيل آو الوزن» وفى الذهب والفضةء مطلق الثمنية» وعليه فإن العلة متعدية إلى 
رهما كال والاوراق الد 


۾ وقال الشيخ ابن عئيمين عشمین -رز حمه الله تعالی۔-: 
وأقرب شىء أن إن العلة فى الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة» سواء 
كانا نقدين آو غير نقدين» والدليل على أن الربا يجرى فى الذهب والفضة»› وإن 
if «.ai"l1i +¢ 7‏ 


كانا غير نقدين: حديث القلادة الذى رواه فضالة بن عبيد آنه أشترى قلادة فيها 


.)٤۹۲ /١( إعلام الوقعين‎ )( 


(۲) راجع الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن العثیمین رحمه الله (۸/ ۳۸۷ ۔ ۴۹۱). 


صحيح فقه السنة وآددة[الجزء الرابع] ) ۳۵ 
ا س 


ذهب وخرز باثنی عشر دينارًا ففصلها فوجد فيها أكثر› فنهى النبى عه أن تباع 
حتی تفصل»'. 

8 ومعلوم أن القلادة حرجت عن كونها نقداء وعلى هذا فيجرى الربا فى 
الذهب والفضة مطلقًا سواء کانتا نقداء آم برا أم حليا على أى حال كانت 
ولا يجرى الربا فى الحديد والرصاص والصفر (النحاس) والماس وغيرها من آنواع 
المعادن. 

ه آما العلة فى الأربعة: كونها مكيلة مطعومة» يعنى أن العلة مركبة من شيئين 
الكيل والطعم؛ء إذ هذا هو الواقع فهى مكيلة مطعومة ويظهر أثر الحلاف فى 
الأمثلة: فإذا باع صاعا من دقيتى بصاعين منه فإذا قلنا: إن العلة الكيل فلا يجوز 
وإن قلنا: إن العلة الطعم جازء وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جار يض ٠‏ 

8 وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة فإن قلت : العلة الطعم فلا يجوز» وإن 
قلنا: العلة الكل جاز» وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز» فالاأمثلة تبنى على 
الخلاف فى مديد العلة. 

© فإن قال قائل: سلمنا أنها مطعومة فى البر والشعير والتمر» لكن ما القول 

فى الملح؟ أجاب عنه شيخ الإسلام: بأن للح يصلح به الطعام فهو تابع له» ولهذا 
يقال : «النحو في ی الکلام كال ملح في ى الطعام» فالملح مر ن توابع الطعام»› E‏ 
هذا التعليل يجرى الربا فى التوابل التى يصلح بها الطعام» لّنها تابعة له. انتهى 

# وليس القصد هنا ذكر أحكام الربا وشروطه ومسائلةء بل القصد هنا 
التعرف على أحكام بعض البيوع الربوية› وهى التى ورد النهى عنها فى السنة. 


® ومن هذه البيوع ما يلى: 
أ- بيع ألعينة: 
العينة لغة: إل ف . 
وشرعا: هو آن بیع البائع شيتًا من غيره بشمن مؤجل» ويسلم إلى المشترى ثم 


یشتریه قبل قبض e‏ 


BE. ١ at چ‎ a 
it و کک هلا ال سا “تة‎ 
ماه سر العا.‎ EGS لسم 6 ثم إنى اشتریتها من هذا‎ 


EELS آل رجه ه مسلم‎ )١( 


(۲) التر a‏ ا قبل أن يضرباً دانير ودراهم» فإذا ضربا كاأنا عيتًا . 


۳۰٦‏ ڪتاب البيوع 


) فهذا حرام لا يجوز» لأنه حيلة واضحة» لأن الرجل أعطى عينًا وأخحذ عيتًاء 
والعين النقد. 

وهى محرمة لقول البى عله ١إذا‏ تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط اله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم») . 

إا هو محرم» بل من كبائر الذنوب" 

© من مسائل العينة فى زماننا؛ 

قال الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله تعالى-: 

ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم» 
يحتاج إلى سيارة» ويذهب إلى تاجر» ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية فى المعرض 
الغلانى» فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن» ثم يبيعها بأكثر من الثمن 
على هذا الذى أحتأج السيأرة ت أجل › فهذ! ! حيلة ظاهرة على الرباء لأن حقيقة 
الأمر آنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة» لأنه لولا طلب هذا الرجل ما 
اشتراها ولا قرب إليها» وهذه حيلة واضحة» وإن كان مع الأسف كثير من الناس 
انغمس فيهاء ولكن لا عبرة بعمل الناس» العبرة بتطبيق الأحكام علي ن النضوضن 
الشرقة: 

وكذلك آيضاً انتشرت حيلة سابقة: يآتى الفقير إلى شخص فيقول آنا أحتاج 
آلف ریال» فیذهب التاجر إلى صاحب دکان عنده آکیاس رز أو أی شىء فيشترى 
التاجر الأكياس من صاحب الدكان مشلا بألف ريال» ثم يبيعها على المحتاج بالف 
ومأئتین › ونحن نعلم آنه لأ يجوز أن يبا a‏ 
مسح غل آل کاس مده مع آن ال وه (نھی ان تباع ا حیث تاع حتی 
يحوذها التجار إلى رحالھم ها فهل هذا فض ھا سے عا ولا ب وھا 
لكن كانوا يفعلون هذاء بعد ذلك ياتى الفقير إلى صاحب الذكان الذى عنده هذه 
الأكياس» ويبيعها عليه بآقل نما اشتراها من التاجر» لأن الفقير يريد دراهم ولا 
يريد أكياس طعام» فمثلاً يبيعها على صاحب الدكان يالف إلا مائة ريال» فيؤكل 


(۱) ص حیج* آخرجه آبو داود )۳٤١۲(‏ وغيره من حديث ابن عمر خث . وانظر الصحيحة .)١١(‏ 
() راجع الشرح الممتع لابن عثيمین رحمه الله تعألی (۸/ ۲۳؟). 
9 جسن : أ خر جه آبو داود )£۹4۹( وغیره. 


ول FE 2 f‏ ر 
صَحيح فقه السّنة وأدلتة[الجزء الرايع] ¥ 


المسكين الفقير من الجحانيين› من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان» 
فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال» والتاجر أخذ مائتين زائدًا على الألف» وهذه 
سماها شيخ الإسلام -رحمه الله- الحيلة الثلاثية› لآنها مكونة من ثلالة أشخاص › 
ومسائل الربا لا تحل بالحیل/'. انتھی 

قلت (فؤاد): ومن مسائل العينة فى عصرنا أيضًا ما يسميه بعض التجار 
«الحرق» آى حرق السلعة بمعنى أنه يبيع مشلا الثلاجة للمشترى يبلغ ۰ ۰ جنه 
مؤجلاً على آقساط» ویشتریها منه نقدا بمبلغ ٠۰۰۰‏ جنيه . 

ص ومنهم من يقوم ببناء البيت لشخص ما فيتكلف عليه عشرون ألمًاء ویبداً 
يقبض من صاحب البيت مؤجلاً ثلاثين ألماء أو يعمل له عمرة للسيارة وغير ذلك 
من الحيل الربوبية› فانتهوا أيها الرابون حتى لا تصيبكم حرب الله تعالى» واعلم 
أن رزقك ا ي ا 


۾ قال الشيخح ا -رحمه أللّه-: 
واعلم: آنه کلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبًاء فالمحرم خحبيث› 


0e " ۰ 5 R “‰ 0# ا ا ۴ لے ڪھ‎ SF 
فإذا إاحتلت عليه صار خث : لانك جمعت بين حقيقة المحرم وین خداع الت‎ 


عز وجل» والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية «وإنغا الأعمال بالنيات ٠»‏ 


ولولا الزيادة الرتونة ما عرفت هذا الرجل» والعجيب أن الطاو را آدم 
فيقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله» ولولا هذا ما 
تيسرت» لكن آقول لكم كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكشر» فهذه نقمة 
وليست رحمة» فمثلاً: کی اا و اا ن من عد الرجل ن ا 
ما یساوی الما بآلف ومائتین» ویأنی إنسان آخر يستدين من أجل أن يأكل هو 
وآهله فیبیع عليه ما یساوی ألما بالف وخحمسمائة» فيقول: لآن هذا لا يفى› ومتی 
یفی؟ الرحمة؟ ولو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا أولى بالرحمة 


من الأو |1“ سل إلا IL al Ot‏ 
ا 


عن اشنو سط إللال» لكن الشيطان يلعب على ابن اد انتھی . 
)١(‏ الشرح الممتعم (۸/ .)١٠١ _ ۲۲٤‏ 
)۲( إل حه البخارى ومسلم وغيرهما 


۳۰۸ ڪتاب البيوغ 


۾ وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 

فيا سبحان الله! أيعود الربا الذى عظّم الله شأنه فى القرآن» وأوجب محاربة 
مستحله» ولعن آکله وشاهدیه وکاتبه» وجاء فيه من الوعید ما لم یجیء فی غیره 
إلى أن يستحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلاً إلا بصورة عقد هى عبث 
ولعب يضحك منها ویستهزاً بها؟'. 

1- بيع المزابنة والرخصة فى العرايا: 

المزابنة: مأخوذة من الزبن. ) 

وهو فى اللغة: الدفع لأنها تؤدى إلى النزاع والمدافعة. 

وفى الأصطلاح الفقهى: المزابنة: هى كل شىء من الجزاف الذى لا يعلم كيله 
ولا وزنه ولا عدده» ابتیع بشىء مسمى من الكيل› والوزن» والعدد ظتا وتقديراً› 
وذلك بآن يقدر مثلاً الرطب على النخل بمقدار مائة صاع» فيبيع بقدره من التمر. 

ه عن عبد الله بن مسعود با قال: «نهى رسول الله ميه عن المزابنة: أن 
يبیع ثمر حائطة» إن کانت نخلاًء بتمر کیلاًء وإن کان کرماء أن یبسعه بزبیب 
کیلاٌ» وإِن کان زرعاء أن یبیعه بکیل طعام» نهی عن ذلك کله" . 

۾ عن جابر بن عبد الله غ : «نهى رسول الله به عن المزابنة والمحاقلة»" . 

ه عن سهل بن أبى حشمة: «أن رسول الله تله نهى عن بيع الثمر (بالتمر) 
وقال: «ذلك الرباء تلك الزابنة» إلا آنه رخص فى بيع م العرية النخلة والنخلتين 
يأخذها أهل البيت يخرصها تمرًء يأكلونها رطًا»). 

A 

۾ وهى بيع الرطب على النخل بتمر فى الأرض 

ص اتفق العلماء على تحريم بيع المزابنة لأنها رباء لأنه بيع مكيل مكيل من . 
جنس مع عدم المساواة بينهما بالكيل أو لعدم العلم بالمماثلة فيهما. 

۾ قال صدیق حسن خان -ر حمه الله-: 


() إعلام الموقعین (۳/ .)۲۹١‏ 

(۲) آخرجه البخاری (۲۲۰۵) ومسلم )۱١٤١(‏ وغيرهما. 
(۳) أخحرجه البخأرى )7۳۸١(‏ ومسلم )٤۳(‏ وغيرهمأ. 
)٤(‏ آخرجه البخاری (۲۳۸۳) ومسلم )٠١٤١(‏ وغيرهما. 


متحي فقه السُنة وأدنتة [الجزء الرابع] ۳۹ 
د دتدت(.ه س ت کتک ککWmkA™گگ™ص—_—C€€ l€‏ اdlرےرسےسےیےلے‏ 


والذى أخبرنا بتحريم الرباء ومنعنا من المزابنة هو الذى رخحص لنا فى العراياء 
وجوز الهبة: کما روی عن أبیى حنيفة ۔- رحمه الله - ولكن هذه الرخصة مقيدة بان 
يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة كما وقع فى حديث جایر 7 . فلا 
يجوز الشراء بزيادة على ذلك١).‏ 

قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عله من بيع 
1 لر شه E‏ إا فائیت :لته والر: کا i FF‏ 

و وعند الحنابلة : (لا جوز ا إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع د 
المشترى إلى الرطب. والله آعلہ)). 

۴- م الحاقلة: 

اج 

المحاقلة فى اللغة: 

مأخوذة من الحقل : وهو أخحرث› ومود ضع الزرع. 

® وفی الاصطلاح : 2 الىزطة فن سنبلها بحنطة صافية بالظن والتقدير . 

عن جابر بن عبد الله ج قال : «نهى رسول الله غيل عن المحاقلة والمزاينة»(). 

© قال النووی -رحمه الله-: 

ا على ریم ! بيع الرطب بالتمر فى غير العراياء ونه ربا» 


سنبلها بحنطة صافية» وهى 


(۱) عن جابر قال: سمعت رسول الله عله حين آذن للعرايا أن يعرم bi‏ يقول: 
الوسق والوسقين والفلاثة والأربعة وهو حدیٹ حح ٠‏ : رجه أحمد ۳ ۳۹۰) 
وابن حبان (۰۸ 9۰) وغیرهما. 

(۲) الروضة الندية (۲/ ۲۳۹). 

.)٤٥۳ /٤( فتح الباری‎ )( 

(0۹ /٤( فتح البارى‎ )٤( 

(۵) خر جه البخارى ۳۱ ر مسلم .)٠١٤۳(‏ 

7( شرح صحیح صلم i /٥(‏ 


1۰ كتاب البيوع 


۾ ولا يختلف الفقهاء فی أن بيع المحاقلة غير جائز» وهو فاسد عند الخحنفية› 
باطل عند غيرهم» وذلك لحدیث جابر السابق رة ولانه بیع مکیل بمکیل من 
جنسه» فلا يجوز خرصا (ظتًا وتقدیرً) لن فيه شبهة الربا اڪ ا ا 
ال 

ولعدم العلم بالمماثلء والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل تزيد المحاقلة 
-كما قال الشافعية على المزابنة- فإن المقصود من المبيع فيها مستور با ليس من 
صلاحه فانتفت الرؤيا ايض . 


ئ 


فن فان الس ان رول الله یه نھی عن بيع اللحم ال ان : 

SE 

وقد اختلف الفقهاء فى القول بهذا الحديث وفى معناه» فكان مالك يقول: 
ES‏ هنس الوأحد» وهو عنده من باب المزأينة 


والغرر› NT e‏ 
ا لرا عنده. و و والغنه e‏ ا 
وذوات الأربع المأكولات»› هذا کله عنده جنس وأحلد؟ ا يجوز ج مه بلحمه 

إا ل 

® ولحوم الطير كلها صنف وأحد: الإإوز» والبط› والدجاأج» والحمام 
واليمام» ولا يجوز لحم شىء منه بشىء من الجنس المذكورء إلا مثلاً بمثل» ويجوز 
على التحرى. قال ابن عبد الحکم: ل يجوز التحرى إلا فيما قل نما يدرك ويلحقه 
باختصار "۹ 


.)١١۸ /۹( راجع الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

() أخرجه مالك فى الموطأً (۲/ ١٠٠)ء‏ قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من 
وجه ثأبت من ألوجوه عن ألنبى این اناه مرل معد الت هدا 
التمهید (۱۲/ )١١١‏ وقال الإمام البغخوى: حديث ابن الملسيب وإن كان موسا لکنه 
يتغوی بعمل الصحارة» واستحسن الشافعى مرسل ابن الم ٠‏ شرح السنة 3 ۸ (YY‏ 


(۳) التمهيد بترتيب الشيخ المغراوی (۱۲/ ١۱۳٠ء .)٠٤١‏ 


E‏ ا 


٠‏ بيع الأشياء بجنسها وبينهما فضل» أو بغير جنسها نسيئة كان ريا: 

عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله عه قال : «(لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
ولا الورق بالورق, ولا البر بابر ولا الشعير بالشعير» ولا التمر بالتمرء ولا اللح 
با ماح»› إلا سواء بسواء» عیتًا بعین يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولكن بيعوا 
الذهب بالورق» والورق بالذهب» والبر بالشعير» والشعير بالبرء والتمر بالملح» 
a O‏ 

عن آبی هريره وعته بوه قال : قال رسول الله عة یه : «الدينار بالدینار لا فضل 
بینهماء j‏ بالدرهم لا فضل بینهما». 


اي سعید الخدری فوته . قال : جاء بلال إلى إآ ر ا فقال 
ی کک کر پر ی د ا 
ها 4 ) قال بلال: کان عندی غر ردیء» فبعت منه صاعین 


بصاع لنطعم النبى عا ته . فقال الب له غك دل: «أوه» أوه» عين الرباء لا 
تفعل» ولکن ادا ردت أن قش ری قبع الثمر تينع آخر ثم اشتر وه , 


ر ببیع 
8 قال :اين غد البر: EES‏ ء فى الصنف الواحد يدخله من 
جهتن )› ا الساء e‏ فاد 3 من الانوع البتة تاه إل يدا 
التفاضل» E‏ وقاسوا اھا وما e‏ 
© قال الإما البغؤى - عن حديث الا تبيعوا الذهب بالذهب» الخديث . 
e SS‏ 
متساويين فى الوزن» ولا يجوز طلب الفضل للصنعة» لأنه یکون بیع ذهب بذهب 
مع الفضل . 
خر» مشثل أن باع درهمًا د بدینارین أو بدرهمين» أو باع درهمُا وثوبًا 


u ٠أ‎ E و‎ 


u» » ۶ ٠ “xe | AN , +‏ 
ددر ھمیاں او وثوب» لا يجوز› لان احتلاف ا لجنس فى أحد شقى الصفقة 


(۱) آخرجه مسلم )۱٥۸۷(‏ وأبو داود (TE)‏ والبغخوی فی شرح السدة )۸/ ۰90 (Y‏ وغیرهم . 
a (۲)‏ وغیره. 
() أخحرجه (TTI) e‏ ومسلم (9 5 وغ ھا 


۳۱۲ ڪتاب البياغ 


يوجب توزيع ما فى مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة وعند التوزيع يظهر الفضل» آو 
يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد» والجهل بالتماثل فى بيع مال الربا بجنسه بمنزلة 
يقين التفاضل فى إفساد البيع» وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبى عيه » وهذا 
قول شریح › وابن سیرین» وإبراهیم يم النخعى» وإليه ذهب ابن المبارك» والشافعى › 
واخمكد واا 

8 ومن ذلك لا يجوز إبدال الذهب القديم بالجديد مع إعطاء الفرق بمعنى أن 
المرآة تعطى الصائغ ٠‏ ٠٠جم‏ من الذهب القديم وتستبدله بوزن ٣۰۰‏ جم وتدفع 
الفرق من الجنيهات مثلاً. وهذه صورة من صور الربا المحرم. 

© وقد سئل الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - عن ذلك فقال: لا يجوز 
أن تبدل ذهبًا رديتًا بذهب طيب وتعطى الفرق. هذا محرم ولا يجور ويدل لذلك 
ما يبت فى الصحيحين وغيرهما فى قصة بلال خلت : جاء إلى الى عله بتمر 
جید فقال له: «من آین هذا) قال بلال: کان عندنا تمر ردیء فبښعت منه صاعين 
بصاع ليطعم النبى ميه . فقال رسول الله يه : «أوه لا تفعل عين الربا عين 
الريا»". 

فن لرل 2 0 را ها ت فة اوي فن ال اهن رال ف 
انها هی عین الربا وآنه لا يجوز للمرء إن يفعله ولکن رسول الله ٤ی‏ که كعادته 
ا ا ا و بیع الردیء بدراهم ثم یشتری 
بالدر راهم ترا بخن وعلى هذا فنقول إذا كان لدى ال r E CTE‏ 
الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشترى بها ذهبًا طيبًا تختار هذه 
الطريقة التى أرشد إليها نينا عله )١(‏ . 

ومن الأخطاء أيضًا بيع الذهب بالأجل» فلا بد آن يكون يدا بيد أى خحذ 
وهات يمعنى ادفع الشمن حالاً وخذ ذهبك وزتًا أما إذا أخذ الذهب ودفع نصف 
المبلغ أو تبقى من المبلغ شىء لو و یسیرا آعطاہ بعد یوم آو آکٹر فهذا لا يجوز لقوله 
یه فی الحديث ال «بيعوا الذهب بالذهب... يدأ بيد كيف شئتم» وأما نسيئة 
فلا) . 
)١(‏ شرح السنة (۸/ 1 11(. 
۲( 8 


سسش تخریجه قریا. 


(۳) فقه وفتاوی الببوع س ٩‏ ۳۸۷) جمعها: أشرف عبد المقصود. 


صحبح فقه اسنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۳ 
e nn eek‏ 


رالنسيئة هى التأخير عن الدفع حالاً. 
وإنما هى وثيقة حوالة فقط(). 


وكذلك )> يجوز بح العملة بجل› فتاخير أحدهما من ربا النساً» وهو حرام 
Tolk‏ 


ولا يجوز بيع العملات من الجنس الواحد متفاضلة فمثلاً نجد بعض الناس 
يشترى فئة عشرة جنيهات القديمة بفئة عشرين جنيها» برغ قف أصبحت عملة 
أثرية. فهذا لا يجوز للحديث الخاي كر 


«الدينار بالدينار ا ذد N‏ 


e 


إذ ا جنس الواحد لا بد فيه من التقابض والتساوى فى بيع بعضه ببعض› وهذا 
المعنى لا يقتصر على العملات الورقية فقط› ل کل الا جاس ال تة تأخذ نفس 
اکم لعموم الأدلة السابقة. 


1 ب 
-٦‏ بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين): 


عن ابن عمر تع أن النبی عی: «نھی عن بیع الکالئ بالکالئ» يعنی الدين 
راا ا 4( 
بالدین»(۳). 


& 
“ N | 
1 


حمعتث الأمة على عدم جواز بیع الذين بالدین . 
ھوفے , ذلكف قول الرمام احمد -وحمه الله : 


ه وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز( 


(۲) المصدر السابق ( ص۰۳۸۹ ۳۹۱). 


}{ فتاری الاحنة إلذائمة للبحوث العلمية والاافتاء EET AE i9)‏ 


(۳) إسناده ضعیف: آخرجه الحاکم (۲/ )٥۷‏ والدارقطنی (۳/ ۷۱ ۷۲) ا o).‏ 
١ ۰‏ ۲۹۱) والطبرانی فی الکبیر )۲١۹۷ /٤(‏ وغیرهم وقال الحافظ ابن حجر فی بلوغ 
المرام روأه إسحأق والبزار بإستأد ضعيف . وانظر تلخیص البیر )/ (1Y‏ رقم 4۰4۹( 
وإرواء الغليل .)١۳۸۳ /٥(‏ 

ا 

)٠١١ /١( والمغتى‎ )٥١ الإجماع لابن المنذر (ص‎ )١( 


Eb /۳( 
eK 17 م1‎ 


۳1٤‏ كڪتاب البيسوع 


6 ومعتى الال بالكال :ئ :السية بالسيخة» وذلك أن يشترئ.الرجل شيا 
إلى أجل» فإذا حل الآأجل لم يجد ما يقضى به» فيقول: بعنيه إلى أجل آخر 
بزیادة شیء» فیبیعه منه ولا یجری بینهما تقابض). 

وهذه الصورة محر مة بإجماع الأمة» لما فيها من الربا الحرام تطبيما لقاعدة 
«زدنى فى الأجل وأزيدك فى القدر». 

ولكن لبيع الدين صور أخرى منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام. 

فمثلاً: بيع الدين على الغير: فلا يجوز أن يباع بالدين بل ولا بالعين. 

2 

مغال ذلك: إنسان فى ذمته لشخص مائة صاع بر فجعل هذا الرجل يطلبه 

يقول أعطنى يأ فلان وهو يماطل بهء» فقيل للرجل ألذى له الحق نعطيك عنها مائة 
دو ونحن نأخذها من المطلوب فلا يجوز» حتى وإن کان بعين فإنه لا يجوز» 
SS NS LS CSS‏ 
ريال تأخذها نقد فإنه لا یجوز» لأنه یشبه أن یکون غير مقدور على تسلیمه»ء وإذا 
كان كذلك فإنه يكون فيه غرر إذ إن المطلوب قد يوفى كاملا وقد لا يوفى فلا 
يصح . لکن لو کان الذی اشتری دین فلان قادرا على أخذه منه کرجل له سلطة 
يستطيع أن يأخذ هذا المال الذى فى ذمة الرجل فى ساعة فالصحيح: آنه يجوز» 
لأن العلة عن نهى بيع ما فى الذمم إنغا هى الخوف من الغرر» وعدم الاستلام فإذا 
زالت العلة زال المعلول وزال الحكم. 

ولكن إذا قلنا يجوز إذا كان قادرا على أخحذه لا بد أن يكون المدين قد أقر 
بالدین» آما إذا كان منكرا» وجاء إنسان وقال آنا آريد أن أشترى دين فلان الذى 
يجوز» لأنه مخاطرة» لكن كلامنا فيما إذا باع ديا فى ذمة مقر على شخص قادر 
على استخراجه» فالصواب آنه جائر. 


ees 


ss 8‏ #4 ا . 
î‏ آطل علي د = 2 ا ما ره ص C-‏ فجاء إ1 و ال : اا . عندی بره 
4F‏ ۰ آنا عط عطاك عن ٠‏ إلا ¬ ¢ la‏ ریا ل فوا رم د رل * وي 4 فصا 1 
و جں صاع خی ر فهنا کے یں بین ج 


إن کان باعه بسعر وقته فلا بأس وإن باعه بأکثر فإنه لا يجوز . 


(1) النهاية لابن الآثیر .)٠۹٤ /٤(‏ 


صا ت 
ةف راان طبارلا 


والدلیل: حدیث عبد الله بن عمر غ قال: «كنا : نبيع الإبل فنأخذ 
عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم» e‏ الله ع عن ذلك 
فقال : ل باس آن تاخلھا بنسعر پومھا متا لم تتفرقا وبینکما شىء ۸ فاشترط 
النبى عه شرطين: 

الشرط الأول: أن تأخذها بسعر يومها. 

الشرط الثانى: أن لا يتفرقا وبينهما شىء. 

فالعلة فى الشرط الأول: إذ إنه إذا ا 
ضمانه. 

وقد نھی النبی تیه : «عن ربح ما لم يضمن . 

ماله : الدینار پساوی عشرة فقال: آنا آخذ منك: بأحد عشر فهذا لا يجوز» 
لان اللئ اخ باذ عشر بدل الدینار ربح درهمًا فربح فی شیء لم يدخل فى 
ضمانه» لأن الدنانير فى ضمان من هو فى ذمته» ولم يدخل عليه إلى الآن. 

والمعنى: آن ربح ما لم يضمن : هو آن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم یکن قبضها 
نھی من ضمان البائع الأول لیس من ضمانه فهذا لا یجوز بیعه حتی یقېضه فیکون 
فی ضمانه. 

أما العلة فى الشر ط الشانى: لاأنه سيأخحذ عن الدنانير دراهم وبيع الدنانير 
بالدراهم لا بد فيها من القبض فى مجلس العقد» وحينئذ لو لم يقبض لبطل 
العقد» كما لو باع دنانير .بدراهم ولم يقبض فإنه يبطل العقد). 

وألاصة: أن الأصل عدم جواز ر بيع الدين ذ فى الصرف» لاأنه يؤدى إلى الربا. 

واا فى فير الضرف والسلم فبيع الدين إذا كان من المدين نفسه فجاتز قى 
أكثر صوره لحصول القبض من قبل» وإذا كان لغير المدين فإن كان بثمن عين 
فيسجوز فى أكثشر صوره» بشرط كون الدين مستقراء وكون المدين مليا ومقراء 


A AEN 


د مكان التسليم والقبض› وعدم الخرر والضرر»› وأمأً بيع الدين لغير المدين بالدين 


۰ )1( حسن: آخحرجه أحمد (۲/ (AY‏ وآبو دأود (TTo£)‏ وغيرهما. 


(۲) صمحیح: أخرجه أحبد 49 $¥( ] }£$ “a.‏ 


وابو داود ٤(‏ ) وغيرهما. 


(۳) راجع الشرح الممتع (۸/ ٤۳۲‏ ۔ .)٤١١‏ 


۳۱٦‏ کاب این 


فإنه لا يجوز فى أكئر صوره» لا فية من الغرر والهالة والنهى الوازد فى ذلك من 
عدم جواز بيع الكالئ بالكالى). 

۵ عن آبی هريرة تاه قال: «نهی رسول الله له a‏ 

عن أبى هريرة ناه قال: قال النبى به : من باع بيعتين فى بيعة فله 
او کسھما أو الريا»(۳) 4 

ه واختلف العلماء فى معنى بيعتين فى بيعة 

لاخدا 

وقد فسر بعض أهل العلم» قالوا: بيعتين فى بيعة» أن يقول: أبيعك هذا 
اللوب ينقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين › ولا يفارقه على أحد البيعين› فإذا فارقه على 
آحدهما» فلا بآس إذا كانت العقدة على آحد منهما. 

قال الشافعى : ومن معنى نهى النبى عله عن بيعتين فى بيعة» أن يقول: 
ایعاف :داری هده بکدا: غلی ران تع غلامك کا : 

فإذا وجب لى غلامك وجب لك دارى» وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن 


SEEN‏ ۽ 
ھ قال [ححطلابى ر ححمه الله- فى معالم السنن تعليمًاً على حديث من باع 


بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا» : 

لا أعلم اح من الفقهاء قال بظاهر هذا المحديث أو صحح البيع بأوكس 
التمنين» إلا شىء يحكى عن الأوزاعى وهو مذهب فاسد» وذلك لا تتضمنه هذه 
العقدة من الغرر والجهل. انتهى 


lz te stl 


E‏ -رححمة الله a‏ ولا يخفى أن ما قاله 
ل 5 رم ی 


(1) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية العدد (۳۵) ( ص ۳۲۹). 
(۲) حسن: أخرجه الترمذی )۱۲۳۱١(‏ وغيره. وراجع إرواء الغليل .)۱٤۹ /٥(‏ 


ا احرج بو دأود (TET)‏ ر واج إروأء الغليل (ة/ Oo EA‏ 


صحيح فقه السنة وأدئثة [الجزء الرابع] ۱۷ 


وقال أيضًا ا لخطابی فى معالم السنن باختصار: 

وإغا المشهور عن أبى هريرة عن النبى عي : «أنه نهى عن بيعتين فى بيعة» فأما 
على الوجه الذى ذكره أبو داود» (المقصود حديث. . . فله أوكسهما أو الربا) 
فبشبه آن یکون ذلك فی حکومة فی شیء بعنینه» کان اسلفه دینارا فی قفیزین إلى 
شهر» فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين فى بيعة» فیردان إلى 
كا وهن الال فإن تبايعا المبيع الثانى قبل أن يتقابضا الأول كانا مربيين. 

ثم قال: وتفسیر ما نھی عنه من بیعتین فى بيعة على وجهين: 

أحدهما: : أن يقول بعتك هذا الثوب نقدأ بعشرة ونسيئة بخمسة عشر»ء ذ فهذا لا 
يجوز لأآنه لا بدرى أيهما الثمن الذى يختأره منهما فيقع به العقد» وإذا جهل 
الشمن بطل البيع . 

والوجه الآخر: أن قول بعك هذا الخد يرين دارا على أن بتع 
جاريتك بعشرة دنانير» فهذا أيضًا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينار؟ وشر ط 
عليه أن عه جاريته بعشرة دنانير» وذلك لا يلزمه» وإذا آلزمه سقط بعض ثمنه» 
وإذا سقط بعضه صار الباقى مجهولاً. ٠‏ 

- ومن هذا الباب أن يقول: بعتك هذا الفوب بدينارين على أن تعطينى بهما 
درآهم صرف عشرین آو ثلاثین بدینار» فآما إذا باعه شيئين بثمن واحد» کدار 
وثوب» أو عبد وثوب فهذا جائز وليس من باب البيعتين بالبيعة الواحدة» وإنما هى 
صفقة وأحدة جمعت شيئين بثمن معلوم وعسقد البيعتين فى بيعة واحدة على 
الوجهين اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد. انتهى . 

- وقوله: «فله آوکسهما» قال الشوکانى -رحمه اللّه-: يدل على آنه باع 
الشىء الواحد بيعتينء بيعة بآقل وبيعة بأكثر . وقيل فى تفسير ذلك هو أن يسلفه 
دينارًً فى قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز 
الذى لك على إلى شهرين بقفيزين؛ فصار ذلك بيعتين فى بيعة» لأن البيع الثانى 


قد دحل على الأول فر د اله أو كسهما وهو الأول . کذا ق شرح السنن k‏ 

زان : 

)4( محالم N‏ للخطابی على ام مهش سنن آ داود (۳/ (YE: YT‏ ونیل ا الأوطار 
للشوکانی (YAY ٣‏ وعولن المعبود شرح سنن ا داود (۹/ وعارضة الأحوذى 


(4Y 4/8} لل + ا‎ 
‘iI FÎ Û 


و ری 


۳1۸ تاب اتن 


وفسره الحتابلة بن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا آحر» كسلف 
وقرض› وبيع وإجأرة وشركة ونحو ذلك› کقول البائع ی 

بعتك كذا بكذا على أن تؤجرنى دارك بكذا ونحو ذلك» فهذا الشرط يبطل 
العقد عندهم من أصله. 

وحکمه البطلان» لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن› وهر 
مجهول فيصير الثمن مجهولاً. 

وفسره بعضهم بأن يقول البائع : بعتك هذه السلعة بألفين نسيئة» وبآلف نقدا» 
فأیهما شئت أخحذت به . 


@ آم إا ا 


¥ س . ٢ 2 N E‏ ر و ww‏ هة 


يشتريها منه بثمانين حالة» فقد باع بيعتين فى بيعة» فإن آخحذ بالثمن الزائد أحذ 
بالرباء وإن أخحذ بالناقص أخحذ بأوكسهماء» وهذا من أعظم الذرائع الئالر ناء 


المعنى الطابق للحديث» فإنه إذا كان مقصوده الدراهم الا 
بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله» وهو أوكس الثمنين فإن أحذه أذ 
آأوکسهما» وان اال الثمن الأكثر فقد أخحذ الربا» فل محید له عن اکا التمنين 
آو الربا» ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى . 

أا اله اة مو جلة أو بثمانين حالة» فليس ق | ریا ولا حهالة» وإما 
حیره ای الشسن شاء. ۰ 
۰ 8 قال الشيخ عبد الرحمن السعدى: الذى يدخل فى النهى عن بيعتين فى 
بيعة مسألة العينة وعكسهاء لأن فيه محذور الربا وحيلة الربا. 

- وأما تفسير الحديث بأن يقول: بعتك هذا البعير بمائة على أن تبيعنى الشاة 
بعشرة» فلا تدخل لاأنه لا محذور فى ذلك . 


و ھل! هو 


(۱) توضیح الأحكام من بلرغ المرام للشيخ/ عبد الله البسام (۷/ ۹ .0( 


صحيح فقه السنة وأدلته[الجزء الرايع] ۳1۹ 
gg ggg‏ س ج جج ي 


الميبحث الأول: ES‏ التقسيط لخغة وشرعا: 
أولً: فى اللغة: 
يطلق التقسيط فى اللخة على معان منها : 


-١‏ التفريق وحمل الشىء أجزاء» يقال قسط الشىء أى فرقه وجعله أجزاءء 
والدین جعله آجزاء معلومة تؤدى فى أوقات معنة"). 
- الاقتسام بالسوية: يقول الليث: تقسطوا الىشىء بينهم أى اقتسموه 
السرية. وفي العباب على القسط والعدل. وفى اللسان على العدل والسواء“. 
بهذا المعنى نجزئة الشىء إلى أجزاء متمائثلة» كتأجيل دين بخمسمائة دينار 
E‏ يدفع منه ماثة e‏ 
۳- التقتيرء يقال: قسط على عياله النفقة تقسيطًا إذا قترها عليهم. وقال 
الطرماح:. 
كفاه كف لايریى س يها 
مقسسطارهبةإعدامه0(G)‏ 


)١(‏ بحث فى حكم البيع بالتقسرط للدكتور محمد عقلة الإبراهيم نشرته مجلة الشريعة العدد 
السابع ( ص٣۱۳‏ - ۲۱۹) (تصدر عن جامعة الكويت). 

() سان العرب» المجلد السابع» فصل القاف» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» 
7ھ - ۹1۸م). 
اللحجم الوسيط » المكتبة العلمية» طهران» فعل قسط . : 
المصباح المنير »> مطبعة مصطفى الحلبی مفو م إللحة 4 این TEE‏ ا 


raa Sec آے‎ aa OS f 
ا‎ 
. العجم العرنى أخدیث»› خليل الحر» باب القاف» فعل قسط‎ 
tt MM {¢ کات ا الد ا‎ (YT) 


> اح انحرۋس ٠»‏ امجلد احخامس» فصل القاف من باب الطاءء قسط: دار يتا للتتر: 
بلغازی › القاموس حط : الفيروزابادى » فصل القاف› يأب الطاأء. 
() درر الحکام شرح مجلة الأحكام: مكتبة النهضةء بيروت» بخداد. 


Ye‏ ڪتاب البيسوع 


٤‏ - والقسط الخحصة والنصیب: يفال : تقسطنا الشیء بيننا ى أخذ كل حصته 
ونصیبه . ویقال: وفاه قسطه أی نصیبه وحصته؟. 

ومن خلال استعراضنا لهذه المعانى يظهر أن المعنيين الأرل والثانى هما أقربها 
إلى المعنى الشرعى الاصطلاحى لبيع التقسيط . فهما يفيد آن تفريق الشىء إلى 
أجزاء على وجه من العدل والمساوة» وإذا كان الشىء المقسط هو الدين فالمراد جعله 
أجزاء معلومة تؤدى فى أوقات معينة . 


شانیا: فی اا عی: 
«إن بیع ا E E‏ فور بسعر » e e‏ 


مسر اغا 06 . 
«التقسيط : تأجيل أداء الدين مفرقًا إلى أوقات معينة»". 


ال٠‏ قط ہے ما أ مز 
ل e‏ 


ډوو !ا ا PT Sa‏ 
Eme.‏ نا یل وا لاص 


اق OT E‏ جل عنصر 
أساسی فيه ناسب المقام | العلاقة بهن ا 

فالتاًجیل هو تأخير دفع من السلعة ا زمن مستقبل سو اء کان ذلك الزمن 
شهرا أم عامًاء» وسواء آكان البائع يقبض الثمن جملة واحدة أم على دفعات. أما 
E CR O‏ 


۷7 الاس ٿاے اللخة و صا إلى دا اسم اعا ر و اید طا 
GT E E‏ انعر نمه ٠‏ إسماعیل بن حماد الموهری- جو سے تے 


عبد الخفور - المجلد الثالث - الطبعة الأولى: دار العلم القاهرة؛ ۱۹۷۹ . 

(۲) «مقومات الاقتصاد ا د. عبد ت المصرى: مكتبة وهبة - الطبعة الأولى 
¥ ۾ ص ¥ نقلً عن کتأاب قالتجأرة ی الإ سلامة کو ف الغنى ألرأجحى . 

(۳) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام)»ء الادة (۷١۱)ء‏ (۳/ .)٠١١‏ 

€3 شرح اة ء ملیر الخاضى: إل ع إلول؛ ص YA.‏ ; ۽ الط اط ية إلأولى» مطبعة العانى 
۹4,؛, وزارة المعارف. 


متحي فقه ئة ور [الجزءالرابع] س 


وعليه» يمكن القول بأنه يوجد بين التأجيل والتقسيط علاقة عموم وخصوص 
مطلق» ففى كل تقسيط تأجيل» فالتأجيل هو العموم المطلق» وقد يكون فى 
التاجيل تقسيط وقد لا يكون. فالتقسيط أخحص من التأاجيل. 

الميحث الثائتى: صورة المسالة: 

EN GE E‏ إذ تتمثل 
مصلحة البائع فى تيسير السبل وفتح الأبواب لنفاق* سلعته وواجبهاء أما 
المشترى فتظهر مصلحته فى حصرله على السلعة التى تمجس حاجته إليهاء ولا 
يملك ثمنها فى الحال» بأن يدفع ذلك الثمن موّجلاً على دفعات تتناسب وقدراته 
المالية» علارة على ما يعطيه الأجل من فرصة لإناء امال أو كسبه فيدفع الثمن دون 
عنت أو إرهاق . 

وعلى هذا» فصورة بيع التقسيط -والذى أخذ طابعا من الشيوع والانتشار فى 
عصرنا- تتم بأن يقصد المستهلك - لا سيما صاحب الدخل امحدود» والذى 
يحتاج إلى سلعة تسد حاجة من حاجاته أو توفر له آسباب العيش الكريم؛ أو 
تجلب له الكسب الا ااا من غسالة أو ثلاجة أو سيارة وغير ذلك من 
الأدوات والآلات الكهربائية والميكانيكية والأثاث -يقصد- التاجر الذى يبيع هذه 
المواد بالتقسيط فيخبره بشمنها إذا أراد آن يدفع حال وتمنها إذا أراد أن يدفع 
مقسطاء» وهو طبيعة الحال أعلى من الثمن الحال» فإذا ما اختار المشترى اللمن 
الموؤجل ألمقسط وتم الاتفاق على ذلك كانت تلك صورة بيع التقسيط الذى نحن 
بصدد الحديث عنه. 

الميحث الثالث: مظان مسألة البيع بالتقسيط وأصولها: 

لم يكن اصطلاح البيع بالتقسيط معروفًا عند علماء الشريعة والفقه الإسلامى 
قبل القرن الحالى» حيث عرف وشاع هذا النوع من البيع › ومن البديهى والاأمر 
کال آل ل نکوں للمصطلح وجود فى كتب الحديث النبوى وهى إحدى المصادر 
الرئيسية التى يستقى منها الفقه أحكامه. 

“Itt |‏ أ 


ولا کان الأمر کذلكڭ› أقتضی ل نين المواطن وأن نشير إلى الطان لتی فیها 
جذور. هذه المسألة وأصولها فی مصادر اخذیث والفقة. 


درر و (41/۲). 
ا 


¥“ ڪتاب البيسوع 


ففى كتب الحديث نجد أصل هذا النوع من البيع قد ورد فى المواطن التالية: 

أولا: حدیث نھی النبی غ عن بيعتين فى بيعة. 

ثانیا: حدیث نهى الى بل عه عن صفقتين فى صفقة بالفاظه المختلفة. 

الا : الأحاديث ال تفن هی رول الله عو عن شرطین فی بیع › آو بیع 
وشرط» أو بيع وسلف. 

فقد ورد فى شروح هذه الأحاديث ما يفيد أن من الصور التى تعنيها هذه 
الّحاديث : أن يبيع الرجل السلعة نقد بكذا» ونسيئة بكذا. . . وهذا المعنى يعتبر 
أصل مسآلة بيع التقسيط . 

أما فى كتب الفقه الإسلامى قنجد أصل مسألة بيع التقسيط يرد تحت عنوان 
«البيوع الفاسدة» أو «البيوع المنهى عنها» فى كتب البيوع . أو فى باب بيوع الآجال. 
فقد تناولت تلك الكتب فى عداد حديثها عن البيوع المنهى عنهاء البيوع التى 
ذکرت آنا فی كتب الحديث وبيان الفقهاء لعانى تلك الأحاديٹث› الى اتن 
الصورة التى أسلفت وهى آن يقول البائع للمشترى: هذه السلعة حالاً بکذاء 
ومۇجلاً بكذا» ومن ثم» فإن إعطاء السالة حي من الوضوح والجلاء يستوجب 
الخطوات التالية : 

-١‏ ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التى تعتبر آهم مظان مسآلة بيع التقسيط مع 
تخريیجها بألفاظها المختلفة» وبيأن e‏ 

۲ إثبات عبارات آمهات كت الحديث التى تناولت هذه الأحاديث بالبيأان 

ا إيراد عبارات الفقهاء فى شرحهم لهذه الآحاديث يث عند كلامهم على البيوع 

a 

-٤‏ استخلاص علة تحريم هذه البيوع كما وردت صريحة فى عبارات علماء 
الفقه والحديث» نما يعنى أن وجود العلة يقتضى المعلول وهو الحرمة» وانتفاءها 
يقتضى انتفاءه فتكون جائزة. 

- الانتهاء إلى نتيجة مفادها أن بيع التقسيط جائز على ضوء تلك المقدمات 
غر جائز. 


ت و قنك ر“ ا E A‏ ا س 


متحبح فقه السنة وأدلتّة [الجزء الرابع] A‏ 
ج ۱ ڪڪ 


المعللب الأول: نص الأحاديث النبوية وتخریجها: 

الحديت الأول : ما روی آبو هريرة موه قال : نھی رسول الله َه عن بیعتین 

RIL 
فی بیعه‎ 

| aT 

الحديث الثالث: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص فغ قال: قال عله : 
«لا يحل سلف وبیع! ولا شرطان فی بیع › ولا ر بيع ما لم يضمن ولا ب بيع ما ليس 
ا 

المللب الٹانی: معنی الآحاديث النبوية: 

لا كنت بصدد التماس أصول مسألة البيع بالتقسيط والوقوف على مظانهاء 
ألفيت ذلك مسوعًا لبيان ما تحمله عبارات العلماء -سواء شراح الحديث النبوى» أم 
مبينو معانيه من الفقهاء- من معان» حتى آتمكن فى ضوئها من التعرف على تلك 

ونما هو جدیر بالتنبيه عليه فى هذا المجال أن لتلك الأّحاديث الشريفة معان 


»)٤۷١ » ٤۳۲ /۲( حسن: رواه مالك فى «الموطا» بلاعًا/ ١٠٦٤ء وأحمد فى «مسنده»‎ )١( 
والنسائی فی «سننه)‎ .)٥۲ ٤ /۳( والترمذى فى «سننه)» وقال: حديث حسن صحيح‎ 
والبغخوى فى «شرح السنة) (۸/ ١٤٠)ء وابن‎ »)۳٤١ /٥( والبيهقى فى «سنته»‎ »)۲۲۹/۲( 
والحديث أخجرجه‎ »)٦١ ٠( وابن الجارود رقم‎ »)١٠١۹( حبان کما فی موارد الظمان رقم‎ 
.)۱۷١ /۲( كذلك أحمد فی مسندہ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العأاص بإسناد صحيح‎ 
كما أخرجه من رواية عبد الله بن عمر تق بلفظ «مطل الختى ظلم» وإذا أحلت على‎ 
»)٥١ /۳( وبهذا اللفظ أخرجه الترمذى‎ »)۷١/۲( ملىء فاتبعه» ولا بيعتين فى بيعة»‎ 
وألطحاوى فى «#مشكل الآثار» (6/ 4-۸) دون الحملة الأخيرة‎ »)۲ ٤٠ ٤( زان مأجة رقم‎ 
والحديث أخرجه ابن‎ »)٩۹1/۲( والبزار فى كشف الأستار بلفظ نهى عن بيعتين فى بيعة‎ 
»)۲/۱۹۲ /۷( بى شيبة فى مصنفه بلفظ «من باع بیعتین فی بيعة قله أوکسهما أو الربا»‎ 
.)۱١۱١( وابن حبان کمافی موارد الظمآن‎ »)۲٤٩/۲( وعنه آبو داود فی «سننه»‎ 
والبيهقى فى ااسننه»‎ »)٤۵ /۲( والحاكم فى المستدرك: وقال: صحیح على شرط مسلم‎ 
.)١٤۹/٥( وراجم «إرواء الخلیل»‎ »)1١/۹( وصححه آبن حزم فى امحل‎ »)۳٤۳ /( 

)۲( صحيح لغيره: آخحرجه آحمد (۳۹۸/۱)» والطبرانى فى «الأوسط» )۱١۳۳(‏ وغيرهما. 
راجع : «(مجمع الزوائد» »)۸٩ - ۸٤ /٤(‏ ودإرواء الغلیل» .)۱٤۹ - ۱٤۸ /٥(‏ 

(۳) حسن: آخرجه آبر داود »)۳١۰ ٤(‏ والترمذی (١۱۲۳)ء‏ والنسائى »)٤٦٠١(‏ وابن ماجة 
(۳۱۸۸) وغیرهم. وانظر: «إرواء الغليل» .)1٤۸ - ١۴٦ /٥(‏ 


ES ٤‏ كناب البيسوع 


عديدة» بسطتها كتب الحديث والفقه» ولا كان ميدان هذا الببحث هو بيع التقسيط 
فسوف آقتصر على المعنى الوثيق الصلة به منهاء تحاشيًا للإطالة والإطناب» ونظً 
لكون تلك المعانى بعيدة أو عديمة الارتباط بموضوع البحث»› هذا» مع العلم بان 
تلك المعانى قد شارت إليها المصادر التى سأعتمد عليه فى القضية موضع البحث 
فى نفس المكان لمن رغب فى الوقوف عليها. 

أولاً: معنى هذه الأحاديث عند علماء الحديث: 

١‏ حدیث نھی رسول الله عه عن بيعتين فى بيعة. 

قال الترمذى فى بيان معناه: وقد فسر بعض أهل العلم» قالوا: بيعتين فى 
بيعة أن يقول: أبيسعك هذا اللوب بنقد بعشرة» ونسيئة بعشرين» ولا يفارقه على 
أحد البيعتين » فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. 
قال الشافعى: ومن معنى نهى النبى عه عن بيعتين فى بيعة أن يقول: أبيعاك 
داری هله بكذا على آن تبعنى غلامك بکذا» فإذا وجب لى غلامك وجب لك 
داری» وهذا یفأرق عن بیع بغیر ثمن معلوم»؛ ولا یدری کل واحد منھما على ما 
وقعت عليه صفقته() . ) 


وبهذا العنى قسره صا حب معالم ال وصاحب بڏل المجهر د وصاحب 
2 
عون المعبود*؟ وصاحب نصب الراية* وصاحب سبل السلام)ء» وصاحب نيل 
الأوطار ۷ وصا حب فتح العلا . 


(1) «الحامع الصحيح وهو سنن الترمذی»» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی (۳/ .)٥١ ٤‏ 

() «معالم السان؟؛ لاأبی سلیمان حمد بن محمد الخطابی ت۳۸۸هب (۳/ :)۱۲١‏ المكتبة 
العلمية» ط ۳ء ١١٤۱هے‏ ۱۹۸۱م. 

(۳) «بذل المجهود فى حل ألفاظ آبى داود»» للشیخ أحمد السهارنغوری» :)٠١١ /٠١(‏ دار 
الكتب العلمية » الطبعة والتاريخ: بدون. 

(4) «عون الأعبود شرح ستن ابی داوداء للشخ ا الطب محمد شس احق آبادی» 
(۹/ ۴۳۲): الكتية السلفية بالمدينة المنورة» ط۲» ۱۳۸۸ه» ٩۱۹1۹م.‏ 

)٥(‏ «نصب الراية لأحاديث الهداية»» لحمال الدين أبى محمد بن عبد الله بن يوسف الزيلعى 
ت ١۷7ه:‏ من مطبوعات المجلس العلمى - إلهندء وطبع صر ۱۳۵۷ه ۱۹۳۸م 
إزطعة إلوز 

() «سبل السلام شرح بلوغ المرام؟ء لاوٍمام محمد بن إسماعيل الکحلانی ثم الصنعانی ت 
۹ه )٦/۳(‏ ط٤‏ : مطبعة عيسى الحلبى . 

(۷) نيل الأوطار منتقى الأخبار» للشيخ محمد بن على الشوكانى :)١۷١ /٥(‏ مكتبة ومطبعة 
الحلبى بعصر؛ الطبعة الأ خيرة. 


(A‏ #فتح السا 


fT | _ #*#Î | 
ST ha gx Eh یکی‎ 


دار صأفر - بىروات . 


صحيح فقه السنة وأدلتة[الجزء الرابع] ye‏ 


وجاء فى الموطا وشرح الزرقانى عليه: قال مالك فی رجل اشتری من رجل 
لهه تان قدا أو بشاة موصوفة إلى أجل» حال كونه فك وت عله دای 
لزمه- بأآحد اللمنين : أن ذلك مکروه لا ینبغی لان رفول الله ي تھی عن بیعتین 
فى بيعة» وهذا من بيعتين فى بيعة فيمنع لذلك). 

وقال النسائى: باب بيعتين فى بيعة» هو أن يقول: أبيعك هذه السلعة ممائة 
دینار نقدا» ومائتی دينار نسيغة"؟ وبثله فسره البيهقى"' والمتاوى(؟ . 

e أن أكثر المعانى شيوعا لهذا ا‎ eT 
للمشترى ثمنين أحدهما عاجل وآ خر کر مته قار وهذه الصورة هى الأّسا‎ 
لبيع التقسيط › وسيتضح ذلك بہيان علتاه.‎ 

۲ حدیث نهى رسول الله يله عن صفقتين فى صفقة. 

إن ن المتتبع لعبارات شراح الحديث لعنى صفقتين فى صفقة يجد آنها قد 
I‏ فقد روی أسود عن شريك عن سما آنه قال : 
الرجل يبيع البيع فقول هو ا بدا روکد وشو قد کا وگ 

وهذأ المعنى هر الذى أورده أحمد فى مسنده e‏ آلربائ 2 كما تا 
صأحب عون المعبود؟» وصاحب منتقی E‏ وصاحب نصب الرأية اة , 


)۱( شرح موطاً مالك»» تاليف آبی عبد الله محمد بن عبد الباقی الزرقانی ت ۲۲١١هء‏ 
(Y1 7/4)‏ محقيق ومرأجعة: إبراهيم عطوة عرض : مكتبة مصطفى الحلبی› طا 
۲ھ - ۹7۲م 

(۲) سن السائى» للحافظ أبى عبد الرخمن السات ت۴٠‏ ۴ه( :)1٠‏ مكة ومطہة 
مصطفی الحلبیء› طا ۱۲۸۳ھہ - ٤٦۱۹م.‏ 

(TT)‏ ) «الستن الكبرى)› امام اہی بکر آحمد ب ا اوق «(TEY /o)‏ ط١‏ دار المعرفة› 
بیروت» لبنان. 

€3 «(فيض القدير شرح الجامع الصعير» للمحدث محمد المدعر عبد الرژوف المنارى 
.)۳٠۸/١‏ الكتبة التجارية الکبری بمصرء طاء ١١٤١إه.‏ 

)%( اللجحلة : النسيئة كالتفعيلة : التآخحير» ودا النسا بفتح ومك. 

(۵) «الفتح الزات 4 ی کی و ا کے کے ی کی 

لسرليب بن یں س ی و جد ین کا 
اش بالساعاتی» (۱۵/ )٤٩‏ طا ۳۷۰ه. 
() «عون المعبود» (۹/ ۳۳۲). 
)¥( #منتقی الخبار من احادیث سيد الأّحيأر» » لمجدذ الدين عرد a‏ بن عد اله اخرانی 


إ وف بابن تيمية» ت ١أ‏ ١ه‏ ورعله (ث أ الأو طأرة ز کا AVF fe)‏ 
بن يه شرح ني ل ئي 
(۸) انب الراية» لأحاديغ الهداية .)١ ١ ٤‏ 


۳۲٦‏ کا 


وقال ابن أبى شيبة : أن يقول الرجل إن كان نقد فبكذاء وإن كان نسيئة فبكذا؟. 

۳ حدیٹث (شرطان فی بیع »۰ سلف وبیع» بيع وشرط): 

أما «شرطان فى بيع“ فقد قال صاحب المنتقى شرح الموطاً فى بيان معناه: أن 
يقول: بعت هذه السلعة نقد بكذاء ويكذا نسيئة"» ومثله فسره النسائی» كما 


نقل كل من صاحب عون المعبود ونيل الأوطار تفسير البغوى له بهذا المعنى»› 
وره فسره الإمام زی وصاحب فيض القدير ١‏ . 


تفسيرين أآحدهما المتقدم » والثانی آن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى 
اة الفلانة نكا 


ما سلف وبيع» فقد فسره صاحب فتح العلام: بأن يريد الشخص أن يشترى 
سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء» وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض 
القن من البائع ليعجله إليه Ee‏ لك فة اج ا السلا 
E‏ إلا أنه علق على هذا المعنى بقوله: والأّولى تفسير الحديث 
يما تقتضيه الحقيقة الشرعية آو اللغوية أو العرفية أو المجاز عند تعذر الحمل على 


القفة لا عا هو معروف فی بعض المذاهب غير معروف فى غير" . 


(۱) «مصتف ابن آبی شيبة» (۸/ ۱۹۲/ ۲) . 
() الق شس الموطاً»» للقاضی أبی الوليد سليمان بن سعد الباجی» .)۴١/١(‏ الناشر: 


دار الكتاب العربی : بر ونت ۀ لبنان: القلرعة الثأنية ٠‏ ۳٤ھ‏ - ال 


(۴) اسان الساتى 1 (5۸/۷؟): 

.)٤١۳/۹( «عون المعبود»‎ )٤( 

(5) «نیل الآوطار» .)۲۰۳/٠(‏ 

() «مسند الإمام زيد بن على بن الحسین بن آبى طالب غ )» ص :۲٠١‏ منشورات مكتبة 
الحياة» بيروت» لبتان» طبعة 1۹٦١‏ . 

(۷) «فیض القدیر» (1/ ۳۳۲). 

(۸) «سبل السلام» (۳/ ۱۷). 


i اا له ب لل‎ «4% FAY 
الحازر همها رار أزإ)ا.‎ O. NF 
: مر اکان‎ 


(۱۱) «سبل السلام» (۳/ .)١۷‏ 
(۲) «نيل الأوطار» .)۲۰١۲/٠(‏ 


متحي فق اة وأ [الجزء الرابع] ا 


ما تقدم من معان آوردتها كتب الحديث لعنى ابيعتين فى بيعةا» «صفقتين فى 
صفقة)» «شرطين فى بيع»» يظهر لنا أن نتفق فى معنى واحد وهو آن يبيع التاجر 
سلعته بشمن مؤجل أعلى من الشمن الحاضر. 

ثانيًا: معنى الأحاديث النبوية عند علماء الفقه: 


وردت عن فقهاء مختلف المذاهب اللإسلامية معان للأحاديث الثلاثة المتقدمةء 
ساحاول فیما یأتی بیانها بالقدر الذى يسمح به المقام. ˆ 

-١‏ فى الفقه الحنفى: 

قال صاحب المبسوط: وصفة الشرطين فى بيع أن يبقول: بالنقد بكذاء 
وال ا و فا ال فة صاب هة 7 وصاحب بداثع 
الصنائم"» وصاحب الفتاوى البزازية؟)» وصاحب حاشية الشلبى على الكتز (( 
وصاحب فتح القدير" كما آن صاحب كتاب «اخحتلاف الفقهاء» قد أورد هذا 
المعنى عن ابی حثيفة وأضخانة. 


؟- ذف إلفقه إلاا ٠‏ 
فی المقة الالکى: 


جاء فى الموطاً: قال مالك فی رجل اشتری من رجل سلعته بدینار نقد أو 


() «المبسوط» لشمس الدين السرخسى (۷/ ۸ء ۲۸): دار المعرفة» بیروت»› ط٣‏ بالأوفست› 
۸ م - ¥۸ م 

(۲) «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندی ت ۲۹٥هء :)٤1/۲(‏ ا الکتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ١٥۰٤(ه»‏ ۴م . 

«بدائع الصنائح فى ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الکاسانی ت ۵۸۷هم» »)۳١٤١/0‏ 
الناشر: زکریا على يوسف. 

)4( «الفتاوى البزازية » بهامش الفتاوى إالهندية»» لحافظ الدين محمد بن شهاب المعروف بابن 
البزارات ۸۲۷ه. .)٤۳١/١‏ الناشر: المكتبة الإسلاميةء تركياء ط۲: المطبعة الأميرية 
وا 

() حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبى على كنز الدقائق: دار المعرفة» بيروت» ط ١‏ المطبعة 
الأميرية بہولاق ١١١١ه.‏ 

0( «شرح فتح القدير على الهداية» لاومام كمال الدين بن الهمام» ت١۸٦ه :)٤٤1/١‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى› ط ۱ ۱۳۹۸ ۱۹۷۹م. 

(۷) «اخحتلاف الفقهاء» لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى (۳۳): دار الكتب العلميةء 


e 8‏ ۲ ب 
پیروت » نأل » طط آ., 


9۸ ڪتاب البيسوع 


بشاأة موصوفة ا أجل › وقد وجبت عليه بأمر الثمنين ان ذلك مکروه لا ینبغی 
لن رسول الله عله قد نھی عن بيعتان فى بيعة» وهذا بيعتين فى بيعة( . 

وبمثل هذا المعنى ورد تفسير الحديث فى بداية المجتهد؟ والقوانين الفقهرة“ 
والکافى(. 


وجاء فى مختصر خليل فى ذكر البيوع المنهى عنها: وكبيعتين فى بيعة يبيعها 
بإلزام بعشرة نقد أو أكثر لأجل . 

وقد بينه صاحب «جواهر الإكليل» بقوله: (وكيعتين فى بيعة) آى عقد 
واحد» فى الموطاً نهى عه عن بيعتين فى بيعة» ومحمله عند مالك على صورتين 
أشار المصنف لإحداهما بقوله (يبيعها) أى مالك السلعة المعينة» (بشرط إلزام) 
لل أو للبائم بالشراء» وآنه لیس له ترکه على وجه یتردد فیه» ویحصل به 
الغرر كبيعها (بعشرة) من الدراهم مثلاً (نقدا) أى حالة (أو) ب (أكثر) منها 
کعشرین (لأجل) کشهر» ومفهوم پإلزام آنه لو كان بالخيار فى الأحذ والترك جاز 


TAN Lite ? 
.“ له دالت‎ 


وإلى هذا المعنی ذهب الشیخ الدردیر فى الشرح الکبیر والدسوقی فى حاشيته 
عله ) وصاحب التاج والإكليل"» وصاحب مواهب الجليل» كما أورد 
صاحب كتاب اختلاف الفقهاء هذا المعنى عن الإمام مالك . 


۴-١ 
کي‎ 


م 


.)٤٦١( «الموطاً»‎ )1( 

() «بداية المجتهد ونهاية المقتصدة لابن رشد القرطبى (۲/ 1۳۳ :)۱١٤‏ المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. ‏ __ 

(۳) «القوانين الفقهية» لابن جزی المالکی ت ١٤۱۳هھ»‏ ص ٦۲۹‏ ط١‏ : دار الفكر. 

(6) «الكافى فى فقه أهل المدينة الالكى» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى› 
) ط۲ (١١١٤٠ه‏ ١۱۹۸م)‏ مكتبة الرياض الديثة . 

(٥)‏ «جواهر الإكليل» للشيخ صالح عبد السميح الأبى الأزهرى وشرح مختصر خليل عليه 
(۲/ ۲۲): مطبعة عيسى الحلبى. 

() «الشرح الكبير» لأبى البركات الشيخ أحمد الدردير بهامش حاشية الاسرقى عليه للشيخ 

شمس الدين محمد عرفة الدسوقى (۲/ ۸٥)ء‏ مطبعة عيسى الحلبى 

۷( (۸) «التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبى عبد الله العبدرى المشهور بالمواق ت ۸۹۷ه 
بهامش مواهب الجليل لأبى عبد الله محمد المغربى المعروف بالخطاب ٿ٤٥۹ه‏ 
0 ۳( طا 1۳۹۸ھ = 1۹YAم.‏ 

(۹) «اختلاف الفقهاء» (۳۳) . 


متحيح فقه السنة وأدنتة[الجزء الرايع] 4 


۴- فى الفقه الشائعى: 

قال الإمام الشافعى فيما رواه المزنى فى المختصر عنه فى معنى بيعتين فى 
بيعة» وهما وجهان» أحدهما: آن يقول بعت هذا العبد بألف نقد أو بألفين 
نسيئة» قد وجب لك بأيهما شعت أناء أو شئت أنت» فهذا بيع الشمن فيه 
مجهول» وثانيهما: أن يقول: قد بعتك عبدى هذا بالف على أن تبيعنى دارك 
بالف )» والحديث بهذا المعنى ذكره صاحب المهذب) والتبيه"» والنووی فى 
اللجموع. والروضة() وشارحو المنهاج» كصاحب مغنى المحتاح) وصاحب 
نهاية کک وصاحب ج لمحتا وشارحو المنهج» كصاحب فتح 
الوهاب ٠ ٠‏ وحاسيه البجيرمى” '* وحاشية سليمان ا لحمل '“. وقال الغزالى: أن 
يقول: بعتك بأآلفين نسيئة» وبآلف نقداً فخذ بأيهما شعت .)١١(‏ 


ل« م «î‏ 1 


ر #مختصر المزنى» امام إبراهيم مزن الشأفعى بهامش کتأب الام للشافعى 7/0 ع (: 
طبعة دار الشعب . 


(۳) «التنبيه فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى» لأبى إسحاق الشيرازى (1۳)ء الطبعة 
الأخيرة ١۷١١ه:‏ مطعة مصطة إلا 

xa Sai ES تر‎ 

() «المجموع شرح المھذب) لابی زکریا یحیی بن شرف النووی ت ٦۷٦ھ‏ (۹/ ۳۷۲ 

)٥(‏ (أروضصة الطالبين» ومام آبی زکريیا معحیی الدين النووى (۳/ «(TAY‏ التاق : الكتب 
الإإسلامى للطباعة والنشر. 

)١(‏ «مخنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج» للشیخ محمد الخطیب الشربینی ت۹۹۷ 
:)١ /(‏ المطبعة التجارية الكبرى بمصر. 

)¥( «نهاية اللحتاج شرح المنهاج» لميحمد ای العپباس أحمد ن حمزة الرملى بت٤‏ ۰ ۰ هھ 
(۳/ 0¥(« مط وة i1 ET‏ ااا الک ٭ کے ے دو 

2 فی :یی ٠‏ انسہحه اڍ یرو + ١‏ إاق a‏ 

(A)‏ «محفة المحتاج وبهامشها حاشية الشروانى» لأبى حجر الهيثمى :)۲۹٤ /٤(‏ المطبعة الوهبية 
م القاهرة. 

)١( 4‏ «فتح الوهاب بشرح الطلاب» للشسيخ أبى رگا الأنصارى بهامش حاشية 
البجيرمى على المنهج (T۰477)‏ المطعة التجارية الكترف صر . 

١‏ «حاشية الشي سلیمان !لحمل على المنهج؟ (۳/ .)۷١‏ المطبعة التجارية الكبرى بمصر. 

«الوجيز فى الفقه الشافعى» لاومام محمد بن محمد الغزالى ت٥ /١( ه٠ ٠‏ ۳۸): مطعة 
الاداب والمؤید بمصر؛ ۱۷١۳١ه.‏ 


a‏ كتاب البيوع 


-٤‏ فى الفقه الحنبلى: 

يقول صاحب االمغنى» وقد روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله يله عن 
بیعتین فى بيعة . 

ا مثل أن قول : بعتك داری هذه على أن أبيعك داری الأخحری بکذاء آو 
على أن تبيعنى دارك» أو على أن أؤجرك. .. فهذا كله لا يصح «. . وقد روى 
فى تفسير بيعتين فى بيعة وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة نقدا أو 
اة عكر اة رب وشو اقا باطل. 

وشل هذا المعنى فسره صاحب الفروع"“ وصاحب حب الإنصاف") وصاحب 

لقت ا ا قیح ال 

- تفسیر 6 السلف وأصحاب المذاهب الأخرى للأحاديث: 

ET‏ والتا رض وان الله 
عليهم- ما يفيد آن هذه الأحاديث أن يقول: هو بنقد كذاء وبنسيئة كذاء فقد 
ورد هذا المعنی عن على فاه وابن عباس غغغ واب مسعود ات0 کما 
نقل مثله عن الأوزاعى وعطاء والقاسم جد وای واب 


رن اج 


(1) «المغنى لابن قدامة» آبى خم غد اله ون :الخد القهى :ال ق < ١ه‏ 00۹/0 : 
مكتبة الحمهورية ا صر . 


(( «الفروع؟ لأبى عبد اله محمد .بن مفلح المقدسی» ت ۷۹۳ھ 
صر الطبعة الثانية» ۲٦۱۹م‏ . 

(۳) «الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد»» لعلاء الدين أبى 
الحسن المرداوى »)٤(‏ ط١‏ ۳۷۸١ه:‏ مطبعة السنة المحمدية» القأهرة. 

(6) «المقنع فى فقه الإمام أحمدا لأبى محمد بن عبد الله بن قدامة المقدسى» (۲/ ۱۷)ء 
الطبعة الثالثة» ۳۹۳١ه.‏ 

م۸۸١ «التنقيح المشبع فى تحرير أحكام المقنع»» لعلاء الدين بى الحسن المرداری» ت‎ )٥( 

:)١١٠١(‏ الطبعة السلفية بمصر. 

«الإسلام ولقافة الإنسان٤»‏ د. سميح عاطف الزين (۸ 

متف این ابی شه (۷/ 34۳ : 

(مصنف عبد الرزاق» (۱۳۸/۸) . 

«اختلاف الفقهاء» (۳۳-۳۱). 

( تنوير الحوالك شرح الموطا‎ »)۲۷١( الزرقانى على الموطاً‎ »)٤50( «الموطاً؛‎ E 

.)۱۳۸/۸( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۱١۱( 


صحبح فقه السُنة وأددَتُة [الجزء الرابع] ۳۳۱ 
وبهذا المعنى أيضًا فسره الظاهرية' والأباضية والشيعة الزيدية١).‏ 
ما تقدم من آقوال العلماء فى معنى الأحاديث النبوية الشريفة الثلاثة يظهر أن 
هذه الأحاديث تفيد معنیین : 
الأول: وهو أرجحهماء وأكثرهما وروداً تیل العلماء هو أن يفول البائع 
للمشترى بعتك هذه السلعة بسعر معجل بكذاء ويمۇجل كذا -وهو صل مسآلة بيع 
التقسبط . ) 
الثانی: أن يقول للمشترى أبيعك کذا على آن تبیعنی أو تؤجرنی أو تقرضنى كذا. 
المطلب الثالث: علة التحريم فى اثبيوع ألخدكورة: 
من خلال الحديیث عن معنى ابيعتين فى بيعة؟ واصفقتين فى صفقة» 
واشرطين فى بيع و«بيع وسلف» تبين أن هذه الأنواع بمعانيها التى ذكرت منهى 
عنها E‏ وح السثة النبوية» ولا کانت هله ا تفع فی إطار المعاملات 
المالية» فان البحث عن علة التحريم يعتبر آمرا مقبولاً شرعا» ول كانت القاعدة 
الشرعية تذهب إلى أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدمًاء فإن وقوفنا على تلك 
العلة يوضح لنا فى أى الأحرال تكون تلك البيوع فى دإئرة الحظر -حال وجود 
. العلة وفى أى الأحوال تكون فى إطار الإباحة -حال انتفاء العلة- وهذا ما 
أول: علة النهى عند علماء الحديث: 
أت ا لحارات كتب الحديث النبوى وشروحها العديدة يجد أن تحريم 
البيعتين فى بيعة وما إليها من البيوع موضوع البحث مرده إلى جهالة الثمن الذى 
تم به البيع. 
(۲( «(شرح اليل وشقاء الغليل» » ليحمد بن يو سف أطفيش › ت (Y6 /6) v۳‏ طبعة 
القاهرة» ۳ ه. «الإٍيضاح» للشيخ عماد بن على الشماخحى» (۳/ ١٠۷۲-۷)ء‏ ط١‏ 
دار الفتح ۱۳۹۰ - ۱۹۷۱م. 
)۳( (الببحر ألزخأر الجأمع اذاهب الأمصاأر»» لأ حمد بن یحیی المرتضى بن مفضل المحسنی ۽ 
ٿ ۰٤۸ھ .)۲۹٤/٤(‏ طا» :1۹٤۸‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» شرح الأزهار المنتزع من 
الغيث المدرار ا الحسن بن مفتأاح :(A «AT 7Y)‏ دأر إحراء الترّاث العربى› بیروت . 


٩ 
7 


YY‏ كن اليس 


يقول الترمذى فى سننه تعقيبًا على حديث النهى عن بيعتين فى بيعة: وفسره 
بعض أهل العلم» أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقدا بعسشرة» ونسيئة 
بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بس إذا كانت 
العقدة على أحدهما'؟. 

فهذا القول يفيد أن علة النهى هى جهالة المتعاقدين بالثمن» إذ يقبض المشترى 
السلعة ويفارق دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعجل آو الؤجل هو الذى تم 
به البيع› أما إذا إنتفت العلة بآن حدد المشترى أى اللمنين يختار لإتمام العقد به فإ 
العقد يصح لانتفاء الحهالة المفضية إلى النازعة. 

رفن کا ا ف ا 0 الا :وای 
وصاحب بذل المجهود) وفتح العلام). 


اا٠‏ عة ادد عند ألقمهاء: 
کے 


قال السرحسى فى شأن علة النهى «وإذا اشترى شيىًا إلى اجلين وتفرق على 
ذلك لم تجر. .. وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه 
ا6 و وقال فی فی موضع آحر بعد بيان معنى بيعتين فى بيعة. . فهو فاك اانه لم 
يقاطعه على ثمن معلوم. . فان کانا يتراضيان بينهما ولم يفترقا حتی قاطعه على 
ثمن معلوم» وآتا العقد عليه فهو جائزء لأنهما ما افترقا إلا بعد تام شروط 
اة . 


بالثمن الذى تم عليه العقدء ما يعنى أنه إذا انتفت العلة المذكورة وعلم الثمن يصح 
البيع . 


وما ذهب إليه السرخسى هو ما ذهب إليه غيره من فقهاء الحنفية كعلاء الدين 


(۱) «ستن الترمذی» (۳/ .)٥۳۳‏ 

(۲) «معالم السثن» .)١١۳/۳(‏ 

(۳) «سبل السلام» (۱۹/۳). 

(6) «نيل الأوطار» .)۱۷۲/١(‏ 

(ه) «بذل المجهودة (0 1/1 

. (۳ /۲( «فتح العلام»‎ (٦) 

.)۸/۱۳ ce۲۸/۱۳( )vطوسبملا«‎ )۸( )۷( 


صحيع فقه اة ورت [الجزء الرابع] ) rT‏ 


السمسرقندى' وعلاء الدين الكاسانى(١)‏ والسلیی فى حاشيته على الكنر 0 
والكمال بن الهماء). 

- فى الفقه المالكى: 
السلعة بتا بعشرة أو آكثر لجل معين » ويأخذها المشترى على السكوت» ولم يعین 
جحد الامرينء ويختار بعد أخذها أحد المنين المعجل أو الم جل › وإغا منع للجهل 
بالشمن حال البيع»(). 
بالولزام) ى ن أو لآحدهما فاا يجرز إل إدا کان لھما الخیار 
معا. .. ويقول تعقيبًا على قول الدردير: وإغا قال بالإلزام احترازا ما إذا باع ذلك 
على خيار هما أو إحداهما فإن ذلاف يجوز وقول : شط اواز ان ينت ألأمران 
أعنى اللزوم لهما أو لأحدهما»”. 

ومن خلال هذه العبارات يظهر لنا آن علة النهى عند الالكية تتراوح بين الجهل 
بالشمن وبين سد ذريعة الرياء ولذا اشترطوا آن لا یکون هناك إلزام للبائع آو 
المشسترئى وذلك لاحتمال أن یکون من له الخیار قد وقع فی نفسه أن بختا الث إء 

نع يختار الشراء 

بالمن المعجل وعندها يلزمه فا اختاره» ولا کان شأن الإنسان أن يقع فى التردد إذا 

امامه فرصته للتأمل والاختیار فر با يخطر له آن يختار المؤجل بعد ذلك» فكأنه 
فد باع ما هو معجل بالمؤجل وبينهما فارق فى الثمن» وهو ما یمکن أن یکون 
دررعه ا الرباء وهو ما عناه امام مالك بتعليله م هذا البيع حین قال : ّنه أن 
أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل » وإن قصد العشرة كان إنغا اشترى بها 
ا لخمسة عشر إلى أجل»). 


(1) «تحفة الفقهاء» (۲/ “ 
)( #بدائع الصتائع٠ ٣‏ 
2 «حاشية الشلبى على الكنر) 
(4) «فتح القدیر؛ .)۴۲٦۲/۲‏ 
(0) «حاشية الدسوقى على الشرح الكير؟ (0۸/۲). 
O IS‏ 


,)٤٦٠( «الموطاً»‎ )۷( 


کان 


٤ 
يپ‎  ږاس‎ 
1 زر‎ 
{ 


/ 
)ا‎ 
CHB) 


كتاب البيوع 


E: 
جس‎ ۴ 

وهذه العلل أوردها غير من ذكرنا من فقهاء المالكیة کالزرقانی() وابن جزی' 
الاق : 

۳- فى الفقه الشافعى: 

المتتبع لعبارات فقهاء المذهب الشافعى يجد أنها تكاد تطبق على اعتبار الجهل 
باللین وإبهامه وعدم استقرأره ھی علة تحریم الأنواع ال نحن بصددها من البيوع 
سواء بطريق الصراحة أو الدلالة. 

فأبو إسحاق الشیرازى یقول بعد بیان معنی بیعتين فى بيعة . . فالبيع باطل لانه 


ا د (f).‏ 


2 


ويقول النووى: .. وهو باطل» أما لو قال: بعتك بالف نقد وبالفين نسيئة 
فیصح ال ول ل هاا ذهب الشافع 7 وابن الرفعة والشيخ زكريا 
اللا وال وسليمان الجمل “١‏ والخطیب از eG‏ 
وول الكو ال وغیرهم . 

-٤‏ فى الفقه الحنبلى: 


إن علة النهى عن بيعتين فى بيعة وغيرها من البيوع التى اعتبرناها أصولاً 


اسالة البيع بالتقسيط تتمثل عند علماء الحنابلة بالجهل فى الثمن ومأ يصاحبه من 


غرر أو مقامرة وما إلا 4 يقول العبدرى فى شان تلك العلة ل( . لم يصح ف لم 


(۲) «القوانين الفقهية» .)۲٦۹(‏ 
(۳) «التاح والإکلیل» .)١١١ /٤(‏ 
() «المهذب» (۲1۷/۱). 

(ه) «الروضة» (۳۹۷/۳). 

0 ر 2/707 2 
(۷) «نیل الأوطار» .)١۷١ /٠(‏ 
(۸) «فتح الوهاب» .)۳١۹/۲(‏ 
)٩۹(‏ «حاشية الخ 41۹7/7 
)۱٠(‏ «حاشية الجمل» (۷۳/۳) . 
)١(‏ «مغئى الحتاح» (۲/ .)١١‏ 
(۱۲) «نهاية المحتاجة € 0¥ . 


(۱۳) «شرح الجلال المحلى على المنهاح» .)١۷۷/۲(‏ 


متحي فقه السنة واد [الجزء الرايع] ۳٥‏ 


RE‏ وعليه جماهیر الأصحاب» وقطع ره کا منهم»(. 

ويقول ابن القيم «وليس هاهنا ربًا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شىء من 
المغاسد. . ١‏ . 

وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة فى المغنى ) والمقنع“ وابن مفلح المقدسي )١(‏ 
والبھوتى) وعيرهم . 

-١‏ العلة عند السلف من الصصاية والتابعين› والمذاهب الآخرىء وبعضص 

لقد ذهب كثير من علماء السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم- إلى أن 
عة النهى عن بيحتين فى بيعة وما إليها من البيوع النهى عنها هى الجهل بالثمن 
الذى تم عليه العقد -صراحة أو دلالة_ يقول ابن عباس ب : «لا باس ان يقول 
للسلعة هى بنسقد بكذاء وبنسيعة بكذ ولکن لا يفترقان إلا عن رضی»")» آى 

ويقول الأوزاعی : «لا بس بذلك -بیسعتین فى بيعة- ولکن لا يفارقه حتى 
يباته باحد الثمنین ۸(۲ وإلى مثل هذا ذهب آبو عبید والثوری) والزهری وطاوس 


(911 ا‎ )1۰( n Sa a ASS 
5 ت وسح یں السب والخحم وحماد‎ 


.)۳٠١٠١ /٤( «لإتصاف)‎ 0( | 

)۲( إعلام الموقعين؟ لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية ت ۷١١‏ 
(/ ١٠٠)ء‏ ط۸: مكتبة ومطبعة عبد السلام شقرون. 

. )۲۹٥ /٤( «المغنی»‎ )۳( 

OVD «المقنع)‎ (6 

.)۳۰ /٤( «الفروع»‎ )( 

() «كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوتى» (۳/ :)۱۷١‏ مكتبة 
الرياض الحديثة . 

() «مصنف ابن آبى شية٤ /٤(‏ ۰ ۲). 

,)۳۲( «معالم السنن» (۳ ۲( «احتلاف الفقهاء»‎ (A) 

(۹) «نیل الأوطار» /٥(‏ ۱۷۲). 

)١(‏ «مصنف عبد الرزاق) ۵ - ۱۳۸( للحافظ آپی بكر عبد الرزاق الصنعانى ت 
١ه‏ طا : منشورات المجلس العلمى. 

(1) «أوجز المسالك إلى مرطاً الإمام دالاكف» للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى (أأ/ :))۹١‏ 
المكتبة الإعدادية - مكة - دار الفكرء بيروت. 


+» 


ويهذا امعنى علله فقهاء الشيعة) والأباضية(") وصاحب الروضة الندية" 


وصاحب كتاب «المعاملات فى الإسلاء»2) » وامنهاج اتل 

وفی ضوء ما ذكرنا من آقوال علماء المذاهب الفقهية الملختلفة فى تقصى علة 
عدم جواز البيعتين وما إليها» ظهر لنا بكل جلاء أن العلة عندهم -على تفاوت 
عباراتهم- لا تخرج عن جهل الئمن الذى تم العقد عليه» أو سد ذريعة الربا كما 
عند المالكية . 

وعليه» فإذا ارتفعت هذه العلة من بيع التقسيط بحيث يذكر البائع للمشترى 
تمنين: أحدهما عاجل والآخر آجل أكثر منه» فيختار المشترى واحدا منهما بعينه 
قبل التفرق من مجلس العقد فإن هذا البيع يكون جا فرعا 

المطلب الرابع: حكم البيعتين فى بيعة: 

لقد ذهب جمهور الفقهاء من الصنحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى آن 
بیعتین فى بيعة باطل آو فاسد؟ ولم يشذ عن القول ببطلانه إلا نتفر من الففهاء 
کطاوس والحکہ وحماد» وقد نقلنا عن غير واحد من العلماء قوله أن كلامهم 


()) اشر ائم الإسلام فی مسائل الال والحرام» ee‏ بکر القاسم جم الدين الشيعى الحعفری 
ت٦۷٦‏ ه/ ۰۲١‏ القسم الثانى» فى العقودء الفصل الرابع» شرح الأزهار (۳/ ۸۳ء .)۸٤‏ 

(۲) «الإيضأحة (۳/ ۷٠‏ - ۷۲ «البيان الشافى فی البرهان الکافی» (۱/ ۳۸۷). 

(۳) «الروضة الندية شرح الدرر البهية» لأبى الطيب صديق بن حسن بن على الحسينى التنوجى 
(۰6/۲): دار المعرفة› بیروت . 

)٤(‏ «إِن الدين عند الله الاإسلام»» المعاملات فى الاإسلام» أحمد عبد الحواد (۳/ »)٤١‏ مطبعة 
محمد هاشم الكتبى »> دمشق . 

)٥(‏ «منهاج المسلم» لأہی بکر الجزائری (۳۲۰)› الطبعة الغامنةء ۱۳۹۲ هھ ١۱۹۷م:‏ دار 
الفكرء یروت . : 

(( البيع الباطل هو مأ کان غير مشروع ل بصله وللا بوصفه»› وألقاسد ما کان مشروعا باصله 
دون وصفه. ویکون البيع باطلا إذ! أورث خللاً فى ركن البيعء ویکون فاسدا إذا أورثه فى 
غیره کالتسلیم والتسلم الواجبين به والانتقاع امقصود مه ) وعدم الإطلاق عن شر ط ١‏ 
يقتضيه وغير ذلك» والباطل لا يفيد ملك الرقبة ولا ملك التصرف› ولا بقلب ضحيحا 
بحال» آما الفأسد فلا يفيد ملك الرقبة ولكنه يفيد ملك التصرف قبل فسخ العقد» فهو 
وإن أفاد الك وهو مقصود فى الجملةء لکنه لا یفید قمامه» إذ لم ينقطع به حق البائع من 
المبيع ٠‏ ولا المشتر ى من اللمن؛ فلکل منھما حل الفسخ » ولکنه پنقلب خا بالقبض 
وبتعيين المدة أو الثمن› فالفاسد إذن تلحقه الإجازة بحذف ألفسد قبل أتصاله بالحقد. 
انظر : فتح القديرء والعناية على الهداية ٠٤١ 1/7١(‏ ۲( 


O EET 
› اللمنين فكان النترئ قال للبائع بعد ذكر الثمنين : : الحشرت المعجل أو ا لمو جل‎ 
فقال البائم : أجزت أو رضيت > وحيعذ فلا حلاف بين الجمهور وبين هذه الطائفة‎ 

من العلماء ء فى القول بصحة العقد. 


جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوأن: الاعتياض عن الأجل بالال؛ 
ال ا صدور إيجاب مشتمل على صفقتين إحداهما بالنقد والأخحرى 
بالنسيئة مثل أن يقول : : بعتك هذا نقدا بعشرة» وبالنسيئة بخمسة عشر. 
رک جمهور الفقهاء أن هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا يصح لان النبى 
نھی عن بیعتین فی بيعة» وجاء فى الشرح الكبير (كذا فسره مالك والغورى 
ا وهذا قول أكثر أهل العلم» لأآنه لم يجزم له بيع واحد» آشبه ما لو قال: 
بعتك أحد هذين› e‏ 
روی عن طاوس والحکہ وحماد انهم قالوا: و يقول: أبيعك بالنقد بكذا» 
ec e‏ 
المد فئان الشرى قال : آنا آنحذه بالنسيعة بكذا فقال: خحذه آو قال: قد رضيت 
ونحو ذلك فیکون عقدا كافيًا» فيكون قولهم كقول الجمهور «... فعلى هذا إن 
SG sS‏ لن مأ مضی من 
القول لا يصلح آن METRE‏ 

ما تقدم هو حكم البيعتون فى بيعة من حيث امحل ر ا راف واو 
ولا كان هذا البيع حرام باط كان واجب الفسخ › ولا يترتب عليه أثره» ولكن لو 
تفرق البائع والمشترى وقد قبض المشترى السلعة» فما هو الأثر المرتب على ذلك 
فيما لو هلكت العين البيعية أو استهلكت آو تغيرت؟ 

والحواب على هذا السوؤال نجده فى ثنأيا حدیث نبوی شریف أخرجه آبو داود 
فى سننه وقد مر بنا نصه وتخريجه عند التعرض للأحاذنك الننوية :التى تصلح 
مناطًا لبيع التقسيط- فحن أبى هريرة مه قال: قال رسول الله عله : امن باع 
بیعتین فی ST‏ 


۳ 


- ه١٤٠١١ «الموسوعة الفقهية»ء وزارة الأوقاف» الكويت (۳۸/۲)ء الطبعة الأولىء‎ )١( 
. م» مطبعة الموسوعة الفقهية‎ ۲ 


۸ تباین 
فمن العلماء من أخحذ بظاهر الحدیث ورتب على هذه الصورة من البيع ارا 
قد ردی عن الاوزاعی انه قال وقد ستل عن معتی بعتن فی بيعة وهو ان 

يقول هو نقد بکذا ونسيئة بكذا-: لا بأس بذلك ولكن لا یفارقه حتی يباته بأحد 

المعنيين . فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين فقال: هى باقل الثمنين 

إلى آبعد الأجلي. 

بعشرة» فإن حبسته شهرا فتأخذ بعشرة قال شریح: قل الثمنين وأبعد الأجلين أو 

اا ) 

عيينة عن ابن طاوس عن آبيه : إذا قال بكذا إلى کذا وکذاء وبکذا وکذا إلى کذا 

وكذا فوقع البيع على هذا فهو بآقل الثمنين إلى أبعد الأجليء“. 
ومن جهة أخرى» فقد قال الإمام الذهبى إن محمد بن عمرو -راوی 

الحدیث- شيخ مشهور› حرج له الشيخان متابعة» وقد وثقه ابن معين» وقال ابو 

حاتم : صالح الحدیث» وقال النسائی: لیس به باس0). 
وقد أجاب جمهور العلماء عن الحديث الذى استدل به القائلون بأنه إذا تم 

البيع بوره بيعتين فى بيعة ان للباع أقل امجن إلى أبعت الجن بأاجرة مها 
أ أن فی صححة أ حدیٹ مقالگ قار فی إسناده محمد بن عمرو بن 

علقمة وقد تكلم فيه غير واحد» والمشهور من رواية الذدرأوردى ومحمد بن عبد 

الله الأنصارى ۶ن النبی عله نهى عن بيعتين فى بيعة»(). 
- أن الحديث على فرض صحته فعنه أجوبة منها: 

(1) یجاب عما قاله الأوزاعى با قاله الحخطابی وغيره: لا أعلم أحدا من 
الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحيح الييع باو تى اللمنين إل شیء یحکی 


a. 

1( «(معالم الستن» (۳/ .)۱۲٣۳‏ يذل المجهود) )1۳0/10( «اخحتلاف الفعهاء» (۳۲)» E.‏ 
ابی داود» (۳/ )٥۳۴‏ , 

() «المحلى» (1۲۸/۹). 

)۳( (مصنف عبد الرزاق) (۸/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 

)6( «معالم الستن» (۳/ )١٣۲١‏ , 

.)١۷۶ «نيل الأوطار» (ه/‎ (o) 


سس 
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ج هک ڪڪ 


عن الأوزاعى. وغو مذهب E EEO ET‏ 
والجهل»'. 

وأما قول شریح فیجاب عنه بانه محمول على معنی آخر ذکره ابن حزم فقال : 
فان حبسته شهرا آخر فتأخحذ عشرة آخری"؟. 

(ب) ما ذکره الخطابی وغیره: AS a‏ 
عى 4 ذګره بو e‏ کک أن e‏ ي 


1 


على البيع الأول EE‏ ردان Eu E ٠‏ ْ 
فإن تبايعا البيع الثانى قبل أن يتقابضا -قبل فسخ البيع الأول کانا مربیی. 

فهذا القول يفيد أن الربا هو من باب بيع الدين بالدير» لأن البائع باع أا 
الدين الذى اه ع او ا وهو منھى عند انه من باب پیج «(إلكالىء 
e‏ له لما فيه من الربا. 
لابح فر TT a ET E‏ 
إلى أجل فإذا حل ,الأجل وطالب بالوفاء قال: بعنى تلك السلعة إلى أجل آخر 
وأزيدك› ولا تجری بینهما ثقابض؛ فصار بذلك بيعتين فى بيعة فله أوكسهما آو 
الرباء وهذا کک ا کاله أسلفه در e‏ إلى شهر 
ودخحل ف فى الأول قصضار بيغتين فى بيغة افيترد إلى أ و ا رالا کان 
الثانى ربا للتفاضل› أو كآنه باعه ديتًا بدين وهو الکالیء ء بالکالىء ء المنهى ع04 . 
(د) أن الحديث محمول على ما إذا استهلك المشترى للبيع كله أو بعضه: 


ففى بذل المجهود: وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - 


() «معالم الستن» (۳/ )1۲١‏ «بذل المجهرد» /٠٠١(‏ ١1۳)ء‏ «عون المعبودة ز (۹/ ۳۲ . 

(۲) «المحلى» (7۲۹/۹). 

. (۷۲ /۹( «الجموع؟‎ »)١۳١ /٠١( «بذل الجهود»‎ )۱۲١۲ /۳( «معالم الستن»‎ (TT) 

)€3 ) «إلتاج اجامع م للأصول » (۲/ .)۲١ ٦‏ «العاملات فى الإإسلام) (۳/ »)٤٥‏ النهاية فى غريب 
الو ت ٦۰٦ھ‏ (۲۱۹/۵)ء تحقیق: محمد محمد طناجی» 
الناشر: المكتبة الإإسلامية. 


4 كڪتاب البيوع 


الخطابی- باه قرله: ھن باع ن ب ظاهره مخالف للمذاهب كلها إلا أن 
يقال فی معناه: آن من باع شينًا على أنه بخمسة إن كان ناجزا» او بعشرة إن كان 
سية ثم افترقا من غير أن يتعين أحدهما فهذا ابيع فاسد لكونهما افترقا قبل تعيب 
اللمن؛ ولانه عه نهى عن بيسعتين فى بيعة» وكان الحكم فيه الفسخ» إلا أن 
المشترى استهلك المبيع آو کله فلا یجب فيه إلا المثل أو القيمة؛ وهو أوكس عادة 
من الثمن التعين بينهما فى البيعتين معا فصار المعنی آنه من باع بيعتين كذلك ثم 
م يبق المبيع حتى يفخ البيع فله أن يأخذ القيمة أو الل ويأخذ اللمن لاله إعز 
الثمن كان إبقاء للبيع وهو مأمور بفسخه»ء وأما إذا أخذ الثمن ولم يفسخ فقد أربى 
لکونه عقد عقن فاسداًء والعقود إلفاسدة كلها داخلة فى حكم الربا؟. 

ويڙيد حمل الحديث على هذا المعنى ما نقله أبن جرير الطبرى عن الثررى أن 
قال: إن بعت بيعًا فقلت : هذا بالنقد بكذا. وبالنسيئة بكذا فذهب المشترى فهر 
بالخيار فى البيعتين› وإن لم يكن وقع بيعك على أحدهما فهو مکروه وهو بیعتان 
إلى بيعة» وهو مردود وهو اذى پنهى عنه» فان وجدت متاعك بعینه آخحذته وإن 
قد استهلك ذلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلي(". 

وروی عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بعد أن ذکر قول طاوس الذى تقدم 
قبل قلیل انه قال : وهذا إذا كان المہتاه قد استهلكه"). 
(ھ) ماقله عاحب نيل الأوطار فى معرضن رده على المبطلين للبيع مؤجلا 
مع زيادة الثمن لأجل التأجيل : لأن ذلك التمسك هر الرواية الأولى من حديث 
آبى هريرة: «من باع بیعتین فله آوکسهما أو الربا؛ وقد عرفت ما فى راويها من 
المقال» ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذى رواه غیره وهو النهى عن بيعستين فى 
يبعة ولا نيجة فيه على الطلوب. ولو سلمنا أن تلىك الرواية التى تفرد بها ذلك 
ی کن اانا کی ار عر یل ا کات 
عن ابن رسلان -آبيعك كذا شريطة آن تبیعنی كذا_ قادحا فی الاستدلال بها على 
اسارج فيه على آن غاية ما فسيها الدلالة على المع من البيع إذا وقع على هذ 


ال ن يقول نقدا بكذا ونسيشة بكذا- إلا إذا قال من أول الأمر نة 


~~ 


MR” ۳‏ 
وره وهی 


(1) «بذ الجهرد» /٠١(‏ ۳۵)), 
() «اختلاف الفقهاء» (۳۲). 
(f‏ #مصنف عبد آلرزاق) (۸/ ۱۳۷ ۽ ۱۳۸). 
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بکذا فقط› وكان أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الروأية يمنعون من هذه 
الصورة ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل أخحص من الدعوى'. 

(د) ما قاله ابن حزم الظاهرى: هذا الخبر صحيح إلا آنه موافق لمعهود 
الأصل» وقد كان الربا وبيعتان فى بيعة والشروط فى البيع كل ذلك مطلقًا غير 
حرا م إلى آن حرم كل ذلك»› E E‏ 
نھنا بر منسوخ بلا شك باتھی عن اتی فی پا فمو جب إبطالهما معا 
لأنهما عمل منهى عنه 

(غ) ما قاله ابن القيم أن الحديث لا يحمل على الصورة المعروفة وهى أن 
تكون السلعة نقدًاً بكذأ ونسيئة بكذا حيث يقول: «آنه عه نهى عن بيعتين فى 
بيعة» وهو الشرطان فى البيع فى الحديث الأخرء وهو الذى لعاقده أوكس البيعتين 
أو الربا فى المحديث الرباً. وذلك سلا لذريعة الرباء فإنه إذا باعه السلعة بمائة 


مۇجلة ثم اشترأها ان حال وشا باع بيعتين فی بيعة» فإن اش الثمن ال ێد أل 


بالرباء وإن أخذ بالناقص أخحذ اکا وهو من أعظم الذرائع عن الرباء وأبعد 
كل البعد عن حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة أو حمسين حالة:" . 
e‏ فإن الباء تم يتن هة ال د Ys‏ 
إلى اقصى الا جلين: 

فقد نقل عن مألك قوله: من باع سلعة بدينار نقد أو بدينارين إلى شهر فسخ 
ذلك» وردت إلى قيمتهاً نقد » ولا يعطى قل اتن ا أقصی الأجلين/. 

وقأل صأحب ألکافی : «وإن قبضت السلعة وفاتت› رد قابضها قيمتها يوم 
قبضها بالغة ما بلخت واتبع ذلك بقوله: وهذا كله قول مالك وأصحابه»(. 

OSM E 
بخيار» وإنغا إذا وقع على مالا يدرى أى السلعتين يختار» وقد وجبت إحداهماء‎ 


فحيث قبضها وتعذر ردها وجبت قيمتهاً. 


(۱) «نیل الأوطار» .)۱۷۳/١(‏ 

() «المحلی» (1۲۹/۹). 

)۳( «إعلام امرقعين“ (1o. YY‏ الو سجه) aê‏ 
)٤(‏ «اختلاف المقهاء» (۴۲) . 

.)۷٤١( المجلد الثانى»‎ ٤ىفاكلا«‎ )٥( 


i.‏ ڪتاب البي و 


س ا 

وخلاصة الأمر فى حكم بيعتين أنها من البيوع المنهى عنها المحكوم ببطلانها 
واستحقاقها الفسخ إذا وقعت بالصورة التى لا يعلم فيها الثمنء وهذا رأى عامة 
الفقهاء. 

آما من حيث خحکمها إذا حدث قبض جمرجبها فجمهور الفقهاء يرون أن البيع 
الباطل لا ينتج أثراء وأنه لا يصح الأخحذ بظاهر حديث أبى داود» لآن العمل 
بظاهره يفيد أن البيع صحيح إذ هو الذى ينتج آثارا وبرتب حقوقًاء ولذلك وجهوا 
إلى الحديث المطاعن التى ذكرنا فى صحته من جهة» وفی صلاحيته للاحتجاج به 
على المطلوب» والتمسوا له التأويلات التى تقدمت على فرض صحته انسجامًا مع 
احقيقة الشرعية التى تأبى أن ترتب على العقد الباطل آثاراء وتمكيتًا للبائع من 
الوصول إلى حقه الذى ذهب بتعذر استرداد العين التى باعها بموجب عقد البيعتين 
فى بيعة المنهى عنه شرعاً. 

وقد نازع بعض الفقهاء فى هذه الحقيقة بناء على ثبوت الحديت عندهم» 
وعملهم بظاهر معناه. 

وبعد النظر فى أدلة السغريقين» وما صسوبه الجمهور إلى أدلة مخالفيهم من 
طعون عملت على إيهانهاء وعجزها عن الاتتهاض للاحتجاج بها على مدعاهم» 
آری آن احق فيما قال الجمهورء والله تعالى أعلم. 

البحث الرابع: حكم البيع بالتقسيط: 

تمهید: بعد أن تتبعنا آقوال العلماء فى بيان معنى الأحاديث الثلاثة وعلتها 
انتهينا إلى النتائج التالية : 

-١‏ أن تلك الأحاديث تصلح آن تكون موطتًا مناسبًا ومظان ملائمة للبحث 
فى مشروعية البيع بالتقسيط . وذلك لأنها تشترك من حيث معناها فى صورة هى 
صل ذلك البيع والمتمثلة بقول البائع للمشترى أبيعك هذه السلعة نقد بكذا ونسيثة 
بکذا. 


۲ أن تحريم هله البيوع يستند إلى علة تتمٹل فی جھل المتعاقدين بالٹمن › 
وسد ذريعة أن يكون هذا البيع طريقًا إلى الربا المحرم. 


فالقول بعدم صحة یله البيوع مجردة لی اَن الصيخة الصادرة مشثملة على 


صیغتین فی آن واحسد» فلم يجزم البائع ببيع واحد» وأن الثمن مجهول » هل هر 


اللعجل أم المؤجل؟ وإذا كان الإيجاب غير جازم لا يصلح» ويكون عرضًاء فإذا 
قبل الموجه إليه العرض إحدى الصفقتين كان إيجابًا موجها إلى الطرف الأول فإن 
قبل تم العقد» وإلا لم يتم العقدا'). 

فى ضوء ما تقدم كنا نتوقع آن يكون البت فى الحكم الشرعى لبيع التقسيط 
أمراً ميسوراً يكفى فيه التثبت من وجود العلة المذكورة» فيحكم بالجواز فى الحالة 
الأولى وبالبطلان فى الحالة الثانية . 

ولكن حكمة الله ورحمته بعباده التى كان اختلاف عقول البشر عامة وعلماء 
الفقه خحاصة ا e E‏ 
ا تام وتردید فکر» e‏ مرات خيرة من الافكار والآراء 
والأّحكام المتباينة فى حط سيرها المتفقة فى هدفها آلا وهو نشدان مرضاة الله عر 
وجل» والتمكين لشريعته فى الآرض. . وإذا بنا نتيجة لذلك آمام آراء لا رآى» 
ورصدد أحکام لا حکم واحد فی هذه المسالة» وأبرز تلك الأّحكام: 

-١‏ أن بيع التقسيط غير جائز شرعا. 

۲- أن بيع التقسيط جائز شرعاً. 

۳- رآى وسط يذهب إلى عدم القول بجوازه آو عدم جوازه مطلقًاً بل یری أنه 
مكروه» وشبهة الأولى اتقاؤها. 

ومن قال بعدم الحواز» وأنه لا يصح زيادة الشمن فى مقابل تأجيل قبض 
اللمن: زين العابدين» على بن الحسين والناضر والنصور بالله والهادوية والإمام 
یحیی» وأبو بكر الرازى الجصاص الحنفى". 

ما القول بجواز بيع التقسيط» وبآن أخذ زيادة فى السعر مقابل التأجيل آمر 


)١(‏ «مجلة المسلم المعاصرا» ص ۸٩‏ ع۸٠۳٠‏ ربيع الثانى ٤‏ ١٠٤٠ه‏ الموسوعة الفقهية› 
الکویت (۳۸/۲). 

(۲) «نيل الأوطار» /٥(‏ ۱۷۳)» «شرح الأزهار» (۳/ »)۸٤‏ «تفسير أحكام القران لام بک 
الحصاص (۲/ ۱۸۷)ء تحقيق : محمد الصادق قمحاوى» الناشر: دار الصحف بالقاهرة» 
الإمام زيد للشيح محمد أبو زهرة (۲۹۳) وما بعذهاً: المكتبة اللإسلامية» بيروت» ألروضة 
الندية 400 


يقره الشارع فهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين › 
وبه قال زيد بن على والمؤيد بالله والمهدى والمفتى من شيعة آل البيت'. 

أما القول الثالث الذى اتخذ موققًا وسطًا بين القولين السابقين فهر ما ذهب 
إليه د. رفيق المصرى فى كتابه «مصرف التنمية الإسلامى»١). ٠‏ 

وقد لخص الشيخ أبو زهرة سبب الخلاف بين المجيزين والانعين بقوله «ويعود 
سہب الخلاف لاأجل الزيادة» آتعد الزيادة فى مقابل الأجل كالريادة فى الدين فى 
نظير الأجل آم لا تعد؟ فالذين قاسوا الزيادة فى مقابل الأجل على الزيادة فى 
الدين فى نظير الأجل وجعلوهما صورة واحدة قالوا بالحرمة» وأما الذين فرقوا 
بینهما فقالوا با حل»". 

ألمخطلب الأول: آدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط: 

استدل القائلون بأآن بيع التقسيط لا يصح شرعا بأدلة من الكتاب والسنة 
والآثار والمعقول» فمن القرآن الكريم استدلوا بقوله سبحاأنه وتعالی وأحل الله البيع 
وحرم الربا 4 فهى تفيد تحريم البيوع التى يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها 
فى عموم كلمة الربا). 

کما استدلوا بقوله عز شاأنه: لا تأكلوا أموالكم بينكم الال إلاً أن تكون تجارة 
عن تراضٍ مکی 04) : 


(1) الام (۳/ ٥9‏ انيل الأوطار» /١(‏ ۱۷۳). «فقه السنة» السيد سابق (۳/١٤۱)ء‏ دار 
الفكر» الطبعة الثالشة» «الروضة الندية؛ (۲/ »)٠١ ١‏ «شرح الأزهار وهوامشه» (۳/ ٤۸)ء‏ 
«البهجة شرح التحفة؟ (۷/۲)» الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲/ ۳۹)» «التاج الجامع 
للآصول» 7 ۲۰( امام زید» (۲۹۳» ,)٤‏ «الحلال والحرام»ء د. القرضاوى» 
(۲۹) ط۱۳ : المکتي الإسلامى ١٠١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م»‏ «المبسسوط» (۸/۳)ء «حاشية 
الطحاوى على الدر المختار؛ (۳/ ۹۷)ء «تبيين الحقائق» /٤6(‏ ۷۹)ء «المدونة» /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
«مجموعة فتأوی ابن تيمية (۲۹/ ۲ ٠‏ ). «الدسوقى على الشرح الكبير» (۳/ .)٠١‏ 

۲( «مصرف التنمية الإسلامى؟» د. رفيق المصرى» (۱۸۹» :)۱۹٠‏ مؤسسة الرسالة ۳۹۷١ه»‏ 
۷م ۰ 

)۳( ارمام زید» آبو زهرة؛» (۲۹۳). 

(6) سورة البقرة: ۲۷١‏ . 

(ه) «الومام زید (۲۹۲)» بحوث فى الربأا» محمد آبو زهرة :)٤۸(‏ دار الفكر العربى . 

EC E 


۽ 4 a‏ 
متحيم فقه السنة وادزتية 


o  _]عيارلاءزجلاا‎ 


فقد جعلت الآية الرضا شرطا لحل الكسب والربح فى المبادلات التسجاريةء 
وإلا كان ذلك الكسب حرامًا وأكلاً لأموال الناس بالباطل» وعامل الرضا غير 
متوفر فى البيع بالتقسيط› لأن البائم مضطر لاإقدام عليه ترويجا للسلعة» 
والمشترى مضطر له رغبة فى الحصول على السلعة التى تمس حاجته إليها ولا يملك 
تمنها حالاًء فيرغم على دفع الزيادة مقابل الأجل. 

آما من السنة النبوية فاستدلوا بآحاديث منها: 

نھی رسول الله َيه -فیما رواه ابن مسعود اه - عن صفقتین فى صفقة 
وقد مر معنا ما رواه أحمد عن سماك فى تفسير الحديث بقوله: هو الرجل يبيع 
الرجل فیقول : هو بنساء کذا وهو ينقد بکذا وكذا. 

وقد علق الشوكانى على ذلك بقوله: وفى هذا التفسير متمسك لمن قال «يحرم 
بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء»؟. ) 

کما استدلوا بقوله عله فیما رواه آبو هريرة ناته ؛ من باع بيعتين فى بيعة فله 
أوكسهما أو الرباء وهذا يعنى أن من باع يأخذ زيادة مقابل الأجل يكون قد دحل 
فى الربا المحرم إذا لم يأخذ الثمن الأقل . 

وهذا فيد آنه لا يجوز للبائع أن يبيع سلعته بأكثر من سعر يومها تجنبًا للوقوع 
فى ربا ال 

قال صاحب الروضة الندية : فا سدیثان -حديث ابن مسعود وحدیث ا 
هريرة- قد دلا على أن الزيأدة لجل الثجتاء لمنوعة» ولهذا قأل: فله آأوكسهما أو 
الربا «والأعيان التى هى غير ربوية داخلة فى عموم الحدیٹین )0 . 

واستدلوا کذلك ہا آخرجه آبو داود فی سننه عن محمد بن عیسی بن هشیم 
عن صالح بن عامر -کذا قال محمد قال: حدٹنا شیخ من ہنی تیم قال : خحطبنا 
على أو قال: قال على : نهى رسول الله عله عن بيع المضطرء وبيع الغررء وب 
اللر ةق ان د : 


07 ارمام زیڈ محمد ابو زهرة» »)۲۹٤(‏ دار الفكر الد ا صور البيوع الفاسدة» د. 
محمد وفاء :)٤۸(‏ مطبعة السعادة» ٤‏ ١٤اه‏ ٤۱۹۸م.‏ 

«نیل الأوطار» /٥(‏ ۱۷۳). 

(۴) آبرز صور البيوع الفاسدة (۴۷). 

.)٠١٠١/۲( «الروضة الندية)‎ )٤( 


ره إستأده ضصعرف: آخرجه آبو دأود ( ۳A۳‏ ) . 


۳٤٦‏ طط یع 


قالوا: وبيع التقسسيط من بيع المضطر لآنه لا يقبل بالزيادة لأجل المدة إلا 
الضطر فى الغالب. ويؤيد هذا قوله عه : «إنما البيع عن تراض») وهو 
يفيد أن البيع الجائز شرعًا ما توفر فيه عنصر الرضا من المتعاقدين بإجراء ا 
ولا رضا مع الاضطرار والإكراء فيكون البيع باطلاً. وعليه» فالبائع بأجل والمشترى 
ال أجل كلاهما مضطر للع ولا يصدق علیهما قوله سبحانزه طلا أن تكون تجارة 
عن تراض ) وقوله ميه : «إغا البيع عن تراض؟. 

أما من المعقول فاستدلوا بأمور منها: 

أن الزيادة فى الثمن المؤجل هى من باب الربا واستدلوا لقولهم هذا با يأتى 

-١‏ أن الزيادة فى الثمن هى فى نظير الآجل والتاحیر» إذ لم e‏ المدة 
والتنفيس بالأّجل فقط» ومتى كانت الزيادة كذلك فهى زيادة من غير عوض» 
عليها كلمة (الربا)» وتتناولها أدلة تحريم الربا وتندرج تحتها" . 

آل القول ببطلان الع باکر شن الکمی :ال أجله خحشية آن يكون ذريعة 
فيكون ممنزلة ا وعشرة دنائير إلى شهرين بحشرين ديار 
چ 
- أن الزيادة مقابل الأجل هى من باب الشرطين فى بيع وسلف وبيع: 

STL E yS 
وذلك غير جائز. والبيع مع السلف أن يبيع منه شبتًا ليقرضه أو يؤجله أو الثمن‎ 
ليعطيه على ذلك ربحاً.‎ 

يقول د. عبد السميع المصرى بعد أن نقل التفسيرين المتقدمين عن المبسوط 
«وظاهر غا تقدم عن صاحب المبسوط أن العلة فى عدم الحواز فى الصورتين عند 
الأحناف -الحنفية- هى الربا» لأنه فى الصورة الآرلى جعل الأجل فى الثمن مقابلاً 
الزيادة فيه صراحة فهى زيادة فى الدين بغير عوض» وهی معنی الربا. وفی ا 
الثانية يحتال على الربا فى القرض ببيع د شينًا مع المحاباة فى ثمنه بمقابل القرض ٠»‏ 


ای 


(۱) یدع خر جه ابن ماجة فی سننه (۲۱۸۵)» وسنن البیهقی .)۱۷/١(‏ 

(۲) «شرح الأزهار» (۳/ ٤‏ ۷)» «بحوث فى الربا» (۸٤)ء‏ الإمام زید» (۲۹۳» .)۲۹٤‏ 

(۳) الحجة. 

)٤(‏ «مقدمات الاقتصاد الإسلامى» »)٠١۸(‏ عن كتاب انظرية الربا الحرم فى الشريعة 
الإسلامية)» لإبراهیم زکی الدين بدوى .)۲٠٤(‏ 


صحيح فقه السنة وأدلت[إلجرءإلر| 4۷ 


ویتابع قائلاً: «ولا شك عندى فى أن هذا هو روح الشريعة الإسلامية» وهو 
الغاية من تحريم الربا فى الإسلام» لأن الزيادة فى الشمن هى مقابل الأجل فى 
التقسيط آى مقابل استغلال حاجة رى الضعيف ييتما الإسلام دين الرحمة 
والإخاء والتعاون» يقول سبحانه: ل[ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مَيْسرة 4( . 

رإذا لم يتعادل سعر النقد والتقسيط فقد ذهبت عدالة التوزيع . . . ولم يستطع 
ذو الدخل الصغير أن ينال حظه من الرفاهية. . ٠).‏ . 

٤‏ القياس على إنقاص الدين عن المدين مقابل تعجيل الدفع» إذ لا فرق بين 
إنقاص الشمن مقابل إنقاص للمدة» وبين زيادة الثمن مقابل زيادة المدةء أولاً فرق 
بین أن نقول سدد الدين أو نزد فى نظير الأجل› وآن تبيع بزيادة فى اللن لجل 
التأجيل» فالمعنى فيهما أن الأجل له عرض وهو بمعنى الربا“؟. 

وبيان ذلك كما قاله أبو بكر الحصاص «آنه لو كان لرجل على آخر آلف درهم 
oT O E‏ 

غ الل بره ل على الرجل الد الى أجل قر ع ل اد 
فقال: هو ربا. وروی عن e‏ ا النهى عن ذلك»ء وهو قول 
سعید بن جبیر والشعبی والحكم» وقول أصحاينا وعامة الفقهاء. وعما يدل على 
بطلانه تسمية ابن عمر إياه ربا» وأسماء الشرع توقیف . ولأنه معلوم ان ريا 
الجاهلية | إغا كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فابطله 

لله وحرمه وقأل: ا و 

م ا ی ا ر ل ی زا ات 
TT re‏ 
فكان هذا هو معتى الربا الذى نص الله على حریمه. 

ولا حلاف آنه لو كان له عليه آلف درهم حالة فقال له: أجلنى وأزيدك فيها 

مائة درهم لا يجوز»ء لأن المائة عوض عن الأجل» كذلك الحط فى معنى الزيادة 


)1( البقرة: . 


(۲) لامقد یاس الاڈہ e‏ 


(۳) «بحوث فی الربا »)٤۸(‏ «الإمام زید» (۲۹۳). 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۷۹ . 
(9) سورة البقرة: ۲۷۸ . 


إذ جعله عوضًا من الآجل. وهذا هو الأصل فى امتناع جواز أخذ الإبدال عن 
الآجال». 


وجاء فى حاشية ابن عابدين «آنه إذا بيع الشىء بثمن مؤجل ثم وجب الأداء 
معجلا فإنه ينقص من الثمن بقدار التعجيل» وبذلك يتبين أن الفقهاء أباحوا الزيادة 
فى نظير الأجل» وأى فرق بينها وبين الربا»؟. 

ه- أن آبا حنيفة قال فيمن دفع إلى حياط ثوبا, فقال : إن خحطته اليوم فلك 
درهم؛ وان خحطته غد فلك نصف درهم› إن الشرط الثانى بأطل» فإن ا دا 
فله أجر مثله» لأنه جعل الحط مقابل الأجل» والعمل فى الوقتين على صفة 
واحدة فلم لأنه بمنزلة بيع الأجل»". 
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ا 


تقدم یتین لا أن عمدة آدلة القائلين بعدم جواز بيع التسقسيط أحقسيط هو زاك 
ا و ی ی ا ی ا ی 
مقابل الأجل» والأجل ليس بالشىء الذى يستحق عوضًا فتكون زيادة بلا عوض 
وهو عين الربا الذى نهى الشرع عنه وحرمه. 


we bd A64 orks “4 otA k4 


E a الطاب اتغافی:‎ 


فمن القرآن الکریم استدلوا با ياتى : 
f i . E e‏ !۱ چ t1‏ 


عموم الأدلة القاضية با جواز كقوله سبحانه وتعالى ‏ وأحل الله البيع رحرم 


.)۱۹۸٥ /۲( «تفسیر آیات الحکام»؛ لآّبی بکر الرازی الحصاص‎ )٩( 
,(¥Yo¥/1 1: |0) ٤نیدباع اسحاشية اين‎ (EA) «ابحوث فى الربأ»» ابو زهرة‎ )۲( 


(۳) «تفسیر الجصاص؛» (۲/ ۱۸۷). 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۷١‏ . 
(ھ) 


دنا الأ طا إه/ ٣1۷)ء‏ «ش ع الأرهار) (۳/ ٤‏ ۸)» محموعة فتاوی شش الأسلام أ 
e E‏ ر ;ص م 1 ١‏ ر ت ر .۰ ر س - z‏ ٢ء‏ 
تيمية > جمح وترتيب عبد الرحمن بن محمد اللحهدى ! لی وولده ميحمك »> اأيجلد ٢۹‏ 
صر ٤۹٩‏ ؛ تصویر ط ۰۱ ۳۹۸١ه.‏ 


وقوله عز وجل إل أن تكون تجارة عن تراض منکم 4 فالزيادة فى الشمن مقابل 
الأجل داخله فى عموم النص» إذ إن أعمال التجارة تنبنى على البيع نسيئة» ولابد 
أن تون لهم ثمرة» وتف الشمرة داخلة فی باب التجارة وليست داخلة فی باب 
الربا. فالشمن فى البيع الآجل هو للسلعة مراعى فيه الآجل» وهو من التجارة 
المشروعة المعرضة للربح Es‏ 

ومن جهة أخرى»› فالرضا ثابت فی هذا ابيع › لأن من يفعل ذلك من التجار 
إنما يجعله طريقا إلى ترويج تجارته. فهو إجابة لرغبته. 

كما آن الذى تسلم العين دون دفع ثمن حاله قد تسلم العين منتفعًا بها مغلةء 
موضع إتجار» وهذا لا پنافی EY‏ 


ہم رور ور 
۰ 


أما من السنة النبرية والاثار: 

فقد ورد فيها ما يدل على آن الشارع قد سوغ جعل المدة عرضًا عن الالء 
ونه يجوز أن بختلف الثمن المؤجل عن الثمن المعجل بزيادة فى الؤجل» وأن هذه 
الريادة مباحة ومن ذلك : 

ما روی «آن .رسول الله عله .مر عبد الله بن عمرو بن الغعاض أن يجهر 
جيشاء فكان يشترى البعير بالبعيرين إلى أجل۲*)ء وهو دليل واضح على جوار 


نحل زيادة على التمن نظير الأجل . 


1 
تر 


1 


> () امام زید؛ »)۳۹٤(‏ «أبرز صور البيوع الفاسدة؛ .)١١ .٠٠١(‏ النشرة الإعلامية 
للبنك الإسلامی الأردنى رقم TT)‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۸۲ . 1 

€3 «فشوی فى مجلة الببحوث الإسلاميةة ص ٠۳ (1 gL‏ ۶ه وفى مجلة الاققصاد 
الإأسلامى للشيخ رل العو بن بأز ص العدد ١إ‏ شوال اھ وفی کلہات 
مختارة (عقائد» أحکام» مواعظ) للشيخ عل العزيز بن باز » جمعها عد الله بن جار انه 
ص ٠۳۷‏ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

)0( حسسن: أحرجه آبر داود (۳۳۵۷). وح مد (۲/ ۱۷۱ و٦۱‏ ۲). والدارقطنی (۳/ ۹ء 

- ۷ وقال الحافظ فی «الفتح )٤۸۹ /٤(‏ إسناده قوی . وحسله الشيحم شعيب الأرناؤوط 

فى الستد» عة ألأرسألة . 


o.‏ ڪتاب البيوع 


وما روی عن ابن عباس غ آن النبى ل لا مر بإخراج بنى النضير جاء 
ناس منهم إلى النبى عله فقالوا: یا نبى اللهء إنك أمرت بإخراجناء ولنا على 
الناس ديون لم تحل؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: «(ضعوا وتعجلوا»'. 

والحدیث دلیل على آنه لو بیع شیء ما التجة) وإاضطر المشترى للسداد قل 
الاستحقاق يجور تخفيض الثمن بمقدار يتكافاً مع المدة التى تفصل تاريخ السداد 
الفعلى عن تاريخ الاستحتاقء فإذا جاز التخفيض لقاء التعجيل فلابد عقلاً من 
جواز الزيادة لقاء التأجيل E a as‏ 

ومن الآثار الدالة على جواز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من المعجل» وجواز 
اة القن کي الشراء بالأجل. ما نقله الشيخ بو زهرة عن كتاب االمجموع 
والروض النضير فى الفقه الزيدى الاخ عقن ی اقل ال کک ی 
عن رجل اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة والمشترى لا يعلم أنه اشتراها إلى 
أجل ثم علم بعد ذلك؟ فقال: هو بالخيار إن شاء أخحذ وإن شاء رد. وقد عقب 
ل هذا القول بآنه يفيد حكمًا بالنص وآخر بالالتزام: آما الحكم إالذى استفيد 
بالنص فهو أن عدم ذكر الأجل فى امرابحة إذا كان البائع قد اشترى إلى أجل يعد 
خيانة فى المرابحة» وهى خيانة لا يمكن تقديرها كالخيانة فى الزيادة بالثمن› وان 
الجكم فى هذه الحالة هو أن المشترى بالخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه. والحكم 
الالتزامى هو آنه يجوز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن المعجل» ويتبين ذلك 
من خاال أن ترك ذكر البائع للأجل فى المرايحة حيانة» لأن شآن التجارة آن يكون 
الشمن العاجل آقل من الثمن الآجل» وترك ذكر الأجل والبيع بثمن عاجل غش› 
لانه لم یتبین ما استفاده بالتأجيل» والربح مع هذا التأجيل يكون على غير ساس 
ا 

قال صاحب الروض النضير: «واعلم أنه يؤخذ من كلام الإمام -زيد بن على- 
أن بيع الشىء بأكشر من سعر يومه لأجل النساء جائز» ولفلا نادرى اا 


ألخيأر» إذ لوللا زيادة الحن ف ش ُء الأجل لم يظهر ا الخيار وک 


2 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم 2 «المستدرك (۲/ 5۲)» والدارقطنى فى لا (۳/ £1( 
وغیرهماً. : 

(۲) «مصرف التنمية الإإأسلامى؟ ۸0( «حاشية ابن عابدین» .)۷٥۷/٩( »)۱٦۰ /٥(‏ 

(۳) ارمام زيد» نقلاً عن المجموع والروض النضیر (۲۹۲). 

(4) «الروض النضیر» (۱۹۸/۳)ء نقلاً عن «الإمام زید (۲۹۲). 


والإجماع يدل على آن البيع بالتقسيط لا بس به» فالمسلمون لا يزالون 
يستعملون مشل هذه المعاملة» وهر کال جماع منهم على جوازها( . 

كما أن العرف قد جرى على أن النقد الحال أعلى قيمة من النقد المؤجل» 
وطالا أن العقد ابتداء لم ينص على سعرين فهر حلال). 

آما عن القاس والمعقول فاستدلوا ما يأتى: 

2 أن البيع إلى أجل مع زيادة الشمن هو بيع شمن معلوم من العبابعين 
بتراضيهما فوجب الحكم بصحة البيع كالبيع بثمن حال). 

ھ2 القياس على السلم: فالبيع إلى أجل من جنس بيع السلم» وذلك أن الباتم 
فى السلم يبيع فى ذمته حبوبًا أو غيرها ما يصح السلم فيه بشمن حاضر أقل من 
عكس مسالة البيع بالتقسيط» وهو جائز بالإجماع» والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى 
NE ٤ |‏ > 2 0 ۰ ا 5 
لسلم» والزياد فی س زياد ی البيع إلى أجل سببها فيهما تاخحیر تسلیم 
ابيع فى مسالة السلم» وتاخير تسليم الشمن فى البيع إلى أجل'. 

® ان یج اج فإذا کان الأجل Aa‏ ا البيع باجل البيع 
ولا شىء فيه لانه من قبيل المرابحة» وهی نوع من آنواع البيوع الجائزة شرعا التى 
يجوز فيها اشتراط الزيادة فى السعر فى مقابلة الأجل» لأن الأجل وإن لم يكن 
مالا حقيقة إلا آنه فى باب المرابحة احتراز عن شبهة الخيانة» بشرط أن لا تكون 
الزيادة فاحشةء وإلا كانت أكلاً لأموال الناس بالباطر(). 


1. hil N a 


ه لأن للأجل حصة من الثمن: ولهذا تزاد قيمة ما يباع يشمن مؤجل على ما 
يع بشمن حال فما دام البائع قد حدد اللمن وعينه لن يشترى يشمن حال» وحدد 
القن وعينه لمن یشتری بئمن مؤجل› وقد اختار ١‏ شترى الشراء بأحد اللن 
فالبيع صحيح شرعاء ولا شبهة للربا فيه. 


() «مجموع الفتاوى» ابن تيمية (۹4/۹٤)ء‏ «مجلة الاقتصاد الإسلامى» ۶٠١٠ء‏ شرال 
۰ه بحوث فى الرباء ۸ ة 

)¥( على الخفیف نقاة عن مقرمات الاقتصاد السا (¥-. 

() «هوامش شرح الأرهار» /٤(‏ ۸۳). 

(4) «مجلة الاقتصاد الإسلامى»ء فثوی الشيخ ابن باز .)٤۳(‏ 

() «يسآلونك فى الدين والحياة» أحمد الشرباصى» المجلد الخامس ص ١٤ء‏ الطبعة ١١‏ 
دار الحا 


E |‏ 
کر لی د ا 


فالزيادة التي تضاف على الأقساط ھی حصة الأجل من الئمن وهى الفرق بين 
من السلعة إذا بيعت بشمن حال وقيمتها إذا بيعت بثمن مؤجل» والشريعة 
الإسلامية شريعة معان وحقائق لا شريعة الفاظ وأسماءء حرم الشر إذا سمى 
باسم» وتبیحه إذا سمی بآخر ا . 

8 أن الأصل فی الأشباء والعقود والشروط عند الفقهاء الإباحة متى كانت 
برضا المسعاقدين الجائزى الأمر فيما تبايعاء ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل 
الشرع على تحريمه أو نسخه أو تقييده أو تخصيصه بنص أو قياس. ولا لم يرد 
دلیل قطعى الثبوت والدلالة على تحريم البيع بالتقسيط» فيبقى على الأصل وهر 
الإباحة» ومن ادعى ذلك فعليه الدليل؛ بل قد ورد فى الكتاب والسنة الأمر بالوفاء 
بالعهود والشروط والواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك» والنهى عن الغرر 
ونقض العهود واليانة» وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به» علم أن 
الأصل صحة العقود والشروط» إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه آثره 
وحصل به مقصوده» ومقصود العقد هو الوفاء بهء فإذ! كان الشأرع قد أمر بمقصبود 
ألعقر د دل غل أن الأصل فيها الصحة والإباحة. 

امطاب الثالث: فى دليل الرآى الوسط 

خلاصة هذا الرآى -الذى ذهب إليه د. رفيق المصرى- أن ابيع إلى أجل مع زيادة 
لمن مقابل ذلك ليس حرامًا على الإطلاق ولا حلالا على الإطلاق بل هو مكروهء 
وما كان كذلك فیخضع لحکم الشبهة التى نص رسول الله تيه على موقف الشرع منها 
فی حديغه المشهور أن الحلال بين» ون الحرام بين» وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهن 
کثیر من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام کالراعی یرعی حول الحمی بوشك آن یقع فبه. »". 

ويرى أن تأمين قروض مجانية للمستهلكين يخفف من ظاهرة اللجوء إلى 
البيع بثمن أجل ا ن إلى اد راد الو 


)١(‏ «مجلة لواء اللإاسلام) (ص ۸۲۲) عدد ١١‏ من السنة الرابعة» رجب ۱۳۷۰ه. أبريل 
۱ ص ۳ من علد ۱۲ من نفس السنة شعبان ۰ ۷ه مایو 1 م. 

(۲) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۹/ ۱۲۹)ء نشرة البنك الإسلامی الأردنی رقم (۳) ص 
۳۰-۷ ونقلاً عن الام للشافعى واشرح أصول البزروى . 

(۳) صحیح البخاری »)٥۲(‏ ومسلم .)١۹۹(‏ 

.)٠۹۰ /۱۸۸( «(مصرف التنمية الاسلامی»‎ )٤( 


ر 5 ر ر ۶ 
صحيح فقه السّنة وادلتة [إ ر 


المطلب الرايع: مناقشة الأدلة والترجيعح 

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط: 

ناقش جمهور الفقهاء أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط على النحو التالى : 

8 عن استدلالهم بقوله تعالى وأحل الله ايع وحرم الربا »» بن الآية نص 

> يشمل جميع أنواع البيعم» ويدل على أنها حلال إلا ما خحصه الدليل» ولم 

نمم بن لن سرب جل ین لل وجل وجل یی سالا ما 
بعموم الآية 


ومن جهة آأخرى» فإن آية الربا لا تتناول محل النزاع» لآن الحديث فى البيع 
بثمن مؤجل إغا يقع على السعر e‏ وليس للسعر استقرار لما قيه من التفاوت 
بحسب الغلاء والرخحص» والرغبة فى البيع وعدمهاء فلم يكن أصلاً يرجع إليه 
تعليق الحكم به» وحيث خرجت آية الربا عن أن تكون داخلة قى محل النزاع» 
انتفت الحاجة إلى النظر فيما يعارضهاء وما يترتب عليه" . 


وأما استدلالهم بقوله عز وجل : طلا تأکلوا آمرالکم بینم بالباطل إلا ن تكونَ 
E‏ وأن عنصر الرضا مفقود فى البيع بالتقسيط فيكون باطلاً 


N‏ لآن من يبيع بثمن مؤجل له سلطة تامة» ويتمتع تع بکامل 
احق فى تحديد السعر الذى يريد بحسب حالة البيع من تعجيل أو تأجيل» وهو إذ 
يطلب ثمتًا مؤجاأ فإغا يفعل ذلك وسيلة من وسائل ترويج بضاعته» فهو يلبى 
لديه رغبة فى الحصول على الثمن الأعلى نظير تأخير الدفع» وما كان كذلك فلا 
اضطرار فيه. وأما المشترى فإنه كذلك بالخيار فى الامتناع عن الشراء ss‏ 
تاجر آخر أو سلعة بديلة» أو أن يقترض قرضًاً حستا ليدفع بالثمن المعجل» و 


ذڙك فققدذد حصا عل ا السلعة التى يريد دون أن يدفع تمتا فى اإلحال وهی لا 


محل انتفاع وله فيها مصلحة). 


. )۴۷۸( «اللإسلام وثقأفة اللأنسان»‎ »)۱۷١ /٥( نيل الأوطار»‎ ( ٠ 
ارمام زید)‎ (Y) 


E 1 TE 2 4‏ ك 
(۳) امام زيده (٤1۹)ء‏ #مصرف التتمية الإسلامى) (1۸۷)؛ «الإسلام وثقافة الإنسان» 


(۳۷۸). المجلة العلبة لتجارۃ الآزهر» ص ۰۹۰ ۰٩۲‏ العدد السادس» ۱۹۸۳ . 


of‏ ڪتاب البيوع 


وآما استدلالهم بحديث النهى عن صفقتين فى صفقة وتفسير سماك له با 
یفید منعه فیجاب عنه: 

أن هذا الحديث يحتمل أكثر من تفسير» فكما يحتمل أن يكون المراد. به أبيعك 
هذه السلعة بألف نقد أو بألفين نسيئة» يحتمل أن يراد به بعتك هذا العبد بالف 
على أن تبیعنى دارك بکذا. أو أن يسلف دينارا فى قفيز حنطة إلى شهر فلما حل 
الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز الذى لك على إلى شهرين بقفيزين فصار 
بيعتين فى بيعة واحتمال ل الحديث لتفسير خارج عن محل النتزاع يقدح فى 
الاستدلال به على المتنازع فيه . 


عا لى آن غاية ما فى الحديث من دلالة لة هو المنع من البيع إذا رفع على صورة 
أبيعك نقد بكذا ونسيئة بكذا لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط» وكان أكثر 
من سعر يومه» مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا یدل 
الحديث على ذلك» فالدليل أخحص من الدعوى 

ومن جهة أخرى› فالنهى فى الحديث محله فيما إذا قبل المشترى على الإبهام . 
ولم يعين آى المنينء آما لو قال قبلت بألف نقد أو بألفين نسيئة صح ذلك( ). 

آما إ استدلالهم بقوله عل : ١‏ من باع بیعتین فى بيعة له آو كسهما أو الربا) . 
وأنه يفيد أن من باع بشمن مؤجل أكثر من الثمن الخال فعليه أن يأخذ بالأقل منهما 
الربا المحرم فجوابه : 


إستاده محمد ب ن عمرو ہن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد» والمشهور 


ب 


م | 


ETT 


وعلی فرض صحته» فهو لا يقيد تحريم ال ل يع بثمن مؤجل آكثر من الثمن 
الال e SEY‏ فما پستحقه 
البائع هو اقا ل الشمنين إلى أبعد الآجلين كى لا يقعافى الربا | الحرم بصورة 
قطعة" . 


كما يجاب عنه با قاله الشوكانى فى حديث الصفقتين فى صفقة التقدم. 


۲ «نيل الأّوطار» .)۱۷١ /٥(‏ 
۲ «نیل الأوطار» .)۱۷١ /٥(‏ 
۳(7( «افقه الإمام الأوزاعى٤»‏ د. عبد الله محمد الجبورى (۱۸۹/۲)» وزارة الأوقاف العراقية» 


إحياء التراث الإاسلامی : مطبعة الإارشادء بخدذأد ۳۹¥ ۷م . 


متحي فقه السنة وأدتث[الجزء الرابع] Fes‏ 


e at‏ کک 

e lT 
ولا جهالة ولا غررا ولا شيئًا من المفاسد» فان الاد ئع خير المشتری بين آى الثمنين‎ 
تاد نة ایا‎ O شاء ول هلا بأبعد من تبره بعد البيع ين إل حذ‎ 
تخیر الدفع إل ا ا‎ 

a 
قال الشيخ فى إسناد المحديث رجل مجهول لا ندرى من هو وقال ابن مغفلح:‎ 
يئ بعل الو صلی‎ eT EES صالح لا يعرف›‎ 
مكحول» قد بلغنى عن حذيفة أنه قال: قال عله . . فذكر الحديث وفيه: ألا إن‎ 
بيع الشطرين حرام الكوثرز ضصعيف بإجماع » قال أحمد: أحادیثه بواطیل لیس‎ 
ىشى ء۶‎ 


sl* INÎ uu : أ‎ “f ا‎ 


ما قولهم بأن الزيادة فى الشمن أ وجل من باب الرباء واستدلالهم على ذلك 
بآنها زيادة فى نظير الأجل» ولا يقابلها عوض فتكون محرمة فالحواب عنه: 

بان القول بتحريمها لكون الزيادة فى مقابل التنفيس بالأّجل فقط› فلا يخفى 
أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل والمسأالة محتملة للبحث والمناقشة. 

وأما القول بأن الزيادة لا بقابلها عوض فمردود» وذلك لأن البائم حين رضى 
بتسليم السلعة إلى المشترى بثمن موؤجل إغا فعل ذلك من أجل انتفاعه بالريادة» 
والمشترى إا رضى بدفع الزيادة من أجل المهلة» وعجزه عن تسليم الشمن نقداً. 
فكلاهما منتفع بهذه المعاملةء فلا يصدق القول بأن الزيادة بخير مقابل0؟. 


(1) «إعلام الموقعين» (۹/۲٤1ء .)٠١١‏ . 
)۲( اعون المعبود» (۹/ ۳۵ (. 

(۳) «الروضة الندية» (۲/ 1 .)٠١‏ 
(4) «مسحلة الاقتصاد الإسلامی)ء ف 


م i.‏ ة 4 
گ انان آ ا ST‏ 
یا ا ( < 2 


“۵٦‏ ڪتاب البيوع 


وما قولهم ببطلان البيع بثمن مؤجل يزيد على الحال خحشية أن يكون ذريعة 
إلى الرباء فيكون بمنزلة جارية نقد وعشرة دنانير إلى شهر» بعشرين دينارا إلى 
شهرین فیجاب عنه: پانه لو ری رجل جارية ٹیا عند رجل فأعجبته» فساله أن 
يزوجها إياه» فاشتراها منه بمائة دينار إلى سنة» فقبضها فوطئها فلم يتتقصها ذلك 
شيتًا ثم باعها منه بخمسين دينارا إلى ذلك الأجل» فتكون قد رجعت له جاريته 
وبقى له حمسون دينار؟ إلى ذلك الأجل» إنما ينبغى آن تبطل هذه الصورة ويجعل 
كأنه استأآجرها بخمسين الدينار الزيادة ليطآهاء وقد قال المخالفون بجوازهاء 
فأجازوا ما ينبغى أن يبطل» وأبطلوا ما هو جائز من الزيادة مقابل الأجا '. 

وأما قولهم أن الزيادة مقابل الأجل هى من باب الشرطين فى بيع وسلف 
وبیع وقد تنص صاحب المبسوط على عدم جوازهھما لآنھما م ات لاء ان 
الزيادة مقابل الأجل فالجراب عنه: 

أن قول صاحب المبسوط محمول على ما إذا ذكر ثمنين عاجلاً وآجلاً ولم 
يجدد أحدهماء والقول باليطلان فى هذه الحالة قول عامة الققهاء يسبب الحهالة» 
وسكا لذريعة الربا. ولقد جاء فى كتاب المبسوط ما يدل صراحة على جواز زيادة 
الثمن مقابل الأجل إذا كان ذلك معلومًا للمتعاقدين حيث يقول: وإذا اشترى 
شي إلى أجلين وتفرقا عن ذلك لم يجز لته يه تال عن الشرطين فى بء و وإِن 
E o EE‏ وأمض البيع عليه جاز. O‏ 

وآما القول بآن زيادة الفمن المؤجل من الحال فى البيع بالتقسيط هى مقابل 
استغلال حاجة المشترى فتنتفى الرحمة والعدالة» فيرد عليه بآن العلماء حين قالوا 
بجواز بيع التقسيط قد قيدوا ذلك بشروط سنآتى على ذكرهاء ومنها ا 
الزيادة غبتًا فاحشًا للمشترى» علمًا بآن هذا الغبن ليس مقصورا على البيع بالتقسيط 
بل قد يكون بالنقد» ولكن عند ضعف الوازع الدينى» وغياب الحس الإيمانى . 

وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك فروق جوهرية بين الربا والبيع بالنسيئة آبرزها ما 
ات 

أ- آن ألربا زيأدة أحد التسأويين على الآخرء ولا تساوى بين الشىء وثمنه 

مع اخحتلاف جنسهماء فلا يصح تحريم الزيادة فى البيع بلمن مؤجل لكونها ربا . 


)1( کتاب إلحجة . 
() «المہسوط) (۲۸/۱۳). 


in (۳)‏ #4 ھار > ١‏ 
الرورضة رة 17 


صحيم فقه اسنة وأدلَتة [الجزء الرابع] oV.‏ 


۲- آن المبيع فى حالة البيع سلعة لها منافع ولها غلات» وإن کانت مما ينتفع به 
باستهلاکه فإن اسعارها تختلف باختلاف الأزمان» وإن كانت مما ينتفع به بسعر» 
فإذا احتاط البائع لنفسه فباعها بثمن مؤجل مرتفع ومعجل غير مرتفع فلن موضوع 
المعاملة يقبل الارتفاع والانخفاض فى الأزمان» وله غلات بنفسه» آما النقود فى 
حالة الربا فهى وحدة التقدير» فالمغروض أن لا يؤثر فيها الزمان» وينبغى أن تكون 
كذلك دائمًاء لاآنها ليست سلعا ترتفع وتنخفض('. 

وعليه» فما يألحذه البائم بشمن مؤجل فرقًا بين العاجل والآجل إغا يأخذه تمن 
غلة» بخلاف الديون التى تجرى فى النقدين» فإن من يتسلمها يتسلم عيتًا لا 
لف قا الا سار باعاف الأرهة لاتا مقرمة الأسغان و لا تغل 
بنفسها» بل تغل بالاتجار وتنقلها من الآيدى ببضائع تعلو وتنخفض» فالبضائع هى 
الى تخل ولت هى وضع الدين . 


اه واد ف وأ ءاه ك ا 
? آڻ هتاك فر قا بين آن يڪون ع 


بثمن مؤجل» وبين أن يكون الأجل قد خصص له جزء معين من الا بالإاضافة 
إلى المقدار الذى جعل بدلا فى المعاوضة. 


E 


أن ف قا نب“ أن بسع شخص سلعة تساأاوء, ف الوق ألحاض ة ماتة عائة 
َ ا ا EEE‏ سه ج ر ب ۰ 
وخمسة مؤجلة» وبين آن يقترض شخص من أخحر إلى أجل معين على أن يردها 


إليه عند حلول الأجل مائة وخحمسة» فإن الأول جائز ولا شىء فيه من الرباء فإن 
المقدار كله المائة والخحمسة قد جعل ثمتا للسلعة» والسلعة التى كان سعرها فى 
السوق الحاضرة مائة يمكن أن تباع مع تأجيل ال وعدم تأجيله بائة وبائة 
وخمسة ومائة إلا خمسة» على حسب الظروف والأّحوال واختلاف الرغبات. وآما 
الثانى فغير جائز لأنه من ربا الساء الذى جعل فيه الزمن مقصودا قصدا أصليًا فى 
العقد مفروضًا له قدر معين من الثمن يتزايد هذا المقدار عادة إذا حل الأجلى ولم 
يوف المدين بأداء الدين . 


li 1إ‎ 


والخلاصة أن الاثة ys‏ 
¢ 1 


.)٤۸( «بحوث فى الربا»‎ )١( 
.)۲۹٤( «الامام زید‎ )۲( 


AA‏ كتاب البيوع 


اقتراض الائة بمائة وخمسة فإنها وقعت بدلا لشيئين: المائة بدل الما » والخمسة بدل 
الزمن ومن له خاصة» وهذا لا شك أنه الربا الممنوع). 

-٤‏ آن البيع بالتقسيط فيه تخيير للمشترى بين الشراء نقدا بثمن أقل أو بثمن 
أكثر مؤجلاًء بخلاف الربا فإنه لا تخيير فيه. 

كما آن الربا استسغلال e E‏ 
اا 

ی ی و کک وار ا 

ا 2 جل a‏ 2 إلا ما اتھی علیه» وذلكڭ بخلاف 
بضاعف بشکل کیر إذ فی اغالب قد کون | TE yT‏ 
NE‏ 


ال ا ف زا ما اكل اعارات رت لار ان تا هن 
بالقرض بفائدة ربوية). 

۷- أن الثمن فى البيع بالأجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل وهو من التجارة 
المشروعة المعرض للربح والخسارة. وأما الزيادة فى الربا فهى بلا مقابل وهو الذى 
را تعالی a‏ لاطا ٤‏ 


e‏ علاقة -فی ا الأغلب ٠‏ ولا عبرة ا ا لان القدرة 
على المساومة والتفاوض مفتوحة لكلا الطرفين على قدم المساواة. آما فى حالة 
القرض الربوى فيفترض عدم التكافو إذ إن طرقًا فيها يعانى من حالة صعبة بالنسية 
زاطرف الآخر 7 . 


)١(‏ «مجلة الاقتصأد الإإسلامى؛» فٹوی الشسيخ عبد الرحمن تاج ص ۳ء المجلد الأول» 
العدد 3 شوال ٤ه‏ 

(۲). (۴) «المجلة العلمية لتجأرة الأزهر» ص ۹۰ - 4۲» العدد السادس» آبریلء 1۹۸۴۳ م. 

TS NE 
Ao f/f ظهرًَ‎ ١١ باخامعة الأردنية الساعة‎ 

.)۲١( «النشرة الإإعلامية رقم (۳)) للبنك الإسلامی الآردنى‎ )١( 


(1) «مصرف التنمية الاإسلامىة (۱۸۷). 


لزرقا حول «مفهوم «الاقتصاد السلا 
زرا جو میرم می 


متحي فقه السنة وأدنتة [الجزء الرابع] 0۹“ ` 


٩‏ أن التبادل فى حالة الربا يتم على أشياء مثلية فی حین أن الشبادل فی 
حالة البيع يتم على أشياء مختلفة ؛ سلعة مقابل نقد» وهذا الاختلاف فى الأّشياء 
المتبادلة هو الذى ينشىء النشاط التجارى المفيد المنتج فی البيع بالمقارنة مع التشاط 
الرورى: 


أما القول المانعين من بيع التقسيط بأآن الزيادة فى البيع باللنسيئة هى مقابل 
الان 0 ج غ الر الاد 

١‏ أن الزيادة فى الثمن المؤجل لا تتعين عوضاً عن الزمان» بدليل أن بعض 
الناس يبيع آجلاً بأقل مما اشترى لحاجته إلى البيع وتصريف ا 


انلخفاض الأسعار فى المستقبل» ومن التعجار من يبيع باقل من القيمة الحقيقية بشم شه 
حأل أو مۇجل › فاد تتعين الزيأدة للزمان؛ بل الزيادة د فن اکر الاحيان غير 
rr‏ 


أنتا لو سلمنا بجعل الزيادة مقايل الاير والزمن كما دلت على ذلك 
بعض الأحاديث والا ثار» فإغا منع الشارع مھا إذا کانت ابتداء كما كان عليه آمر 
الجاهلية فى قولهم: «أما أن تقضی وما آن تربى»'. 

وأما استدلالهم بكون الزيادة فى مقابل الأجل بالقياس على إنقاص الدين عن 
ین فان تل ان N‏ 
زید بن ابت و عیره عدي وبدلیل إرطال بی سن مه لشر E.‏ إا سجیل فی خا اما 
اللو مقابل زيادة الاج ودلا عدم زيادة الدين ا مقابل تاجيل 
صاحبه مدة. فالحواب عنه: 


1 
1 


-١‏ آن ابن آبى شيبة قد أخرج من مصنفه أن ابن عباس نه سئل عن الرجل 
يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول له: عجل لى وأضع عنك كذا فقال: 
«لا بأس فى ذلك» إغا الربا أن يقول المدين أخحر لى وأآنا أزيدك» وليس عجُل وآنا 
أضع عنک) وَين رواة أخرجها ألبزار عن عبد الله بن عمرو؛ وآخحرجها الطبرانى 
بنحوها: «إنغا الذى فيه نهى أن يقول المدين أعجل لك كذاء وتضع عنه البقية»“. 
)١(‏ نفس المرجعء› (1۸4۹). 

(۲) «الإمام زید» »)۳۹١(‏ أبرز صور البيوع الفاسدة .)٥١(‏ 
(۳) «الإمام زید» .)۲۹۶٤(‏ 


4 / 4 t م‎ 
.)1۸٦/١( ٤صاصحخلا «تفسير‎ )4( 


5 ڪتاب البيسوع 


ولیس قول ابن عمر وغیره بآولی من قول ابن عباس» لا سما آن لقوله سند 
من الحديث وهو قوله عله : «(ضعوا وتعحلوا». 

- وأما قول أبى حنيفة فيقع فى إطار اشتراط منفعة محددة فى المعقود عليه 
لصلحة العاقد» وهذا النوع من الشروط ما آبطله الحنفية والشافعية فى المعتمد من 
مذهبهم والظاهرية بعدم جوازه وقال المالكية والحنابلة فى الراجح من مذهبهم 
والزيدية والأباضية والإمامية بجوازه. 

وقد استدل القائلون بعدم المجواز بحديث نهيه ءيه عن بيع وشرط» وهو 
حدیث ضعیف» آنکره أحمد» وقال لا نعرفه مروا فی مسنده وقال النووی عنه» 
آما الد يث فخريب» وضحفه أبن تيمية» وقال ابن حجر فى إسناده مقال. وقال ابن 
E‏ 

۳- وأما القياس على زيادة الدين الحال مقابل زيادة الأجل فمع الفارق وهو 
آن امقيس عليه منصوص على عدم جوازه فهو بيع الدين بالدينء وقد نھی عل 
عن بيع الكالىء بالكالىء. 

ومن جهة أخرى»› فإن إنقاص التمن مقابل تقصير المدة غرضه التيسير على 
المدين وتسهيل الدفع وقضاء الدين عليه» أما الزيادة مقابل زيادة الأجل فغرضها 
التضييق على المدين فلا وجه للقياس. 

-٤‏ آن القول بإنقأاص الثمن إذا أدى المدين الثمن المؤجل معجلا بمقدار ما يعادل 
الأجل يرتكز على مبدأً سبق بيانه وهو أن الأساس هر السلعة لا النقد المجرد. لن 
السلعة هى التى يتغير سعرها تبعاً للظروف والأّحوال والرغبة فيهاء أما النقد فهو 
مقوم السلع وهو ثابت لا يتغير» لأنها ليست سلما ترتفع وتنخفض. 

- أن العقود فى الشريعة الإسلامى ينظر إليها غير موازنة ببعضهاء فالعقد 
مع تأجيل الشمن عقد قائم بذاته ينظر إليه من حيث سلامة العقد» وكونه غير 
شامل للربا بآنواعه من نظر إلى غيره. وهذه النظرة تجعل العقد صحيحا فى ذاته» 
وكون المبيع معجلاً بعقد آخحر بثمن آقل لا يؤثر فى العقد الأول» لأنهما عقدان 
متغایران یتمیز کل واحد منهما عن صاحه/' . 


#الملكة فن الشريعة اللاسلامة) العبأدى (7/ °۹ ). 
(۲) «بحوث فى الربا E)‏ £4( 


صحبح فقه السنة وأدذتة [الجزء الرابع] ۳۱ 


ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين باواز: 


لقد تناول ٠‏ الب شمن مؤجل يفوق 2 ا أدلة 
أدلة الانعین بصورة شاملة وأفية» ما يعد مؤشر El‏ 0 


ہے 2ے 


فقد ناقش الانعون قول الجمهور فی استدلالهم بالاية 0 يمة ل[ وأحل الله ابيع 

E BEN‏ النص حيث لم يرد صحيح يخصصه 
بقولهم : 

إن الآية تفيد تحري يم البيع بزيادة e‏ مقابل الأجل»ء لأّنها داخلة فی عموم 
كلمة الربا الت ی تعنی الز زیادة» کما آنه تفيد الإباحة فی قوله سبحانه إلا آن تون 
TT‏ وإذا قيل بآن البيوع 
بأثمان مؤجلة داخلة فى معنى لظ وأحل الله ايع وحرم الرّبا ‏ إد هی بيع» يقال إِنها 
تحتمل أن تكون داخحلة ف ى عموم البيع آو الرباء وعند الاحتمال من غير ترجي 
يقدم احتمال الحظر على احتمال الإباحة وخصوصً أن إحلال البيع ليس على 
عمومه بل خرجت منه البيوع وهلا منها(. 

ومن جهة أخرى» فإن قوله تعالى ور ولیس مجملاً بدلیل آن الله 
عز وجل وضحه بأنه کل زیادة على رس الال مقابل الأجل ون م فلکم روس 
أمرالکم 4 وقد أجمع | العلماء a‏ الآية بأنه الربا الذى كان 


معروفًا فى الجاهلية وهو ما ان يحصل عليه الذائن من زيادة لرأس ماله عندما 
a‏ لأجل فيقول له: «إما آن تقضی دینی وآما آن تربی) آی 
زیدنی فی ذ الكي ذظ راچ فا فدل على e‏ ن کل زيادة ف مقابل الأجل ربا 


i‏ ل9 يعد YL‏ ا إمکان حيازته والاستثار به وادخاره لوقت الحاجة» فلم 
بن جار | إن يأخذ مال غوضا عنه» ومن ثم کانت زيادة تمن السلعة الموؤجل عن 
الثمن المال زيادة خالية عن العوض» وهذا هو الرى“. 


E O 


(۱) آبرز صور البيوع الفاسدة .)١١(‏ 
(۲) «المام زید» .)۲۹٤(‏ 


() «نظرية الأجل فى الالتزام فن الشريعة الإأسلاامية وألقوأنين األعربية)» د. عبد النآأصر 


إالعطار ۱(7( مطبعة السعادةء القاهرة. ط ۱۹۷۸ . 


1Y‏ ب ا 


أن فى إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضصعف» وهو كما قال 
الدارقطنى ؛ ثقة إلا أنه سيئ الحفظ» وقد اضطرب فى هذا الحديث. 

ومن جهة أخحرى» فإن الزمن فى الحديث كان للحط مر ا للزيادة 
بخلاف البيع المؤجل فإنه للزيادة فى الشمن لا للنقص منه» وفرق ما بين الزيادة 
والنقص كفرق من يداين ويزيد لأجل الزمن»› ا 
على المدين الدفع› ولذلك لا يصلح الحديث دليلاً فى الموضوع'. 

ويضاف إلى ذلك أن القول بجواز إنقاص الثمن مقابل تعجيل دفع الثمن 
المؤجل لم يرد إلا فى الدر المختار حيث نسبه ابن عابدين لبعض المتآخرين» وقال: 
أن آيا السعود ارتضاه» ولعل أبا السعود العمادى ارتضاء لأنه كان يسه على 
سليمان القانونى ما يريد من إدخال الأفكار الآوروبية فى بلاده» ولذلك اہم یعتبر 
علماء الأتراك فتاويه» بل قد نص بعضهم كأبى بكر الرازى على أن ذلك من الربا 
الاق ت اة س و 

وأخيرً قالوا: أن من يقول بجواز السلف إذا قال عجل لى وأضع عنك من 
الجائز أنهم أجازوه إذا لم يجعل ذلك شرطًا فى العقد» وذلك بن يقوم البائع بحط 
بعض الثمن عن المشترى بغير شرط› فيقوم المشترى بحط بتعجيل الدين المتبقى 
TE‏ 

أما عن إستدلال الجمهور بأن المشترى قد رضى بالزيادة مقابل الأجل» والرضا 
هو شرط صحة التجارة وتوفر كان العقد صحيحا أجابوا: 

بآن رضا المشترى بزيادة السعر المؤجل عن السعر الحال» e‏ إذا اعتبرنا 
هذه الزيادة رباء» لأآن ترأضى البائ والشترى على الربا ا عل حاو . 

أما عن القول بأن الأّسعار تتفاوت ارتفاعا ey‏ لأن السلعة لها سعر 
نقدى معين بخلاف النقود فالحواب عنه: 

٤ 


آنه دا کأن للبائع أن يبیع ابتداء بشمن مۇجل اک فر سعر السوق› فزلكف 


05 سن الدار قط (4177). 
() امام زید» (٤۲۹)ء‏ مصرف التنمية» (۱۸7)» «نظرية الأجل» (۲۲۲) . 
e (F)‏ فی ال ا« (6۹). 


( ا اس کر الرازى الحصاص» (AY /Y}‏ . 
)٥(‏ «نظرية الأجل» (۲۲۲» ۲۳؟). 


ا ا 


يختلف عن تخيير المشترى بين الشراء بشمن حال أو ثمن مؤجل أكثر من ذلك 
الثمن الحال . فالبيع الأول يمكن أن يقال فيه بآن الأسعار تتفاوت كما أن للمشترى 
مطلق الحرية فى قبوله» وإذا كانت الشريعة الإسلامية تنهى عن الربح غير المعقول 
فى التجارة. آما ! البيع الثانى وهو موضوع البحث فإنه يتميز بآن للسلعة ثمن حال 

معروف» وزاد هذا الشمن بسبب التأجيل. وهنا لا يمكن القول بأن الأسعار 
a GT‏ 


إلى زيادة الثمن المؤجل إلا بسبب الأجل. 
وأخيراً يقترح د. عبد الناصر العطار -وهو من القائلين بان أ شمن المؤجل عن 


لسعر الحال أمر بی م قرا الشرع» ويعتبره ربأ أو شبهة ریا يقت رح ا 
E E‏ ا و و ر 
يتم فيها تأجيل ثمن المبيع دون زيادة بعض السلع بسعرها اليومى وتأجيل ثمنها مع 
دفعه آقساطًا تخصم من الراتب . وفى إمكان غير الموظفين تطبيق هذا النظام عن 
طريق النقابات والحمعيات التعأونية» ولا شك أن هذا النظام لا غبار عليه فى 
الإسلام» كما أن بعض التجار يعلن عن بيع سلعة بالتقسیط وبدون فوائد آی بذات 


السعر الفوری" . 


ست 


ای : 
على الإطلاق ولا محرمًا على الإطلاق وذلك اتقاء للشبهات واستبراء لين 
والعرض والحراب على ذلك: 

-١‏ آن صاحب هذا | الرآى قد قال صراحة «ومع ذلك فإننا نعتقد أن البيع 
اا بزيادة لحن لاء التأجيل إا هو مشروع . .( وفی هذا تناقض مع القول 
بانه لیس مباحا ولا حرامًاء فأبسط درجات المشروعية هى الإباحة. 

ا آن الشبهة هى ما اجتمع فيها جانب يؤيد الحل وآخحر يؤيد الحرمة» ولشد 
ورد فی حدیٹثٹ صاحب هذا O DS‏ 
اللهن > وصال وجال فی بيان فروق آساسية بينه وبين ارتا المحرم؛ فأی وجه 
للاشتباه بعدیذ؟ 


وهذا كانت هذه الشبهة والحرص على الاستبراء للدين تغيب عمن كانوا 


(1)» (۳) «نظرية الأجل (۲۲۲» ۲۲۳). 


۳ كتاب البيوع 


يدعون سبعين باب من الحلال مخافة آن يقعوا فى باب الحرام» ات و 
عباراتهم أدنى تحفظ عند صدور عباراتهم بجواز هذا البيع» مراعيًا للشروط الشرعية. 

۳ آما دعوة صاحب هذا الرأى من يتعاملون ببيع التقسيط إلى الاقتر اض 
ا لجسن تقليلاً لتداول هذا البيع» واتهامه لهم بالهجوم على هذا النوع من البيع مع 
عدم مسيس حاجتهم إليه» دون محاولة الحصول على القرض الحسن» فأظنه كلام 
بالات رهل ازاب القزوشن اله رة لن با وتن في فصر ايع 
الفرد فيه يضن بالدرهم والدينار على أمه وأبيه وصديقه وآخحيه؟ ثم إذا توفر هذا 
ارتي ال ل را فك يمر ان ان لان كور ر فر 
يكتسب منها صأحبها قوته وقوت من يعول؟ أو شراء شقة يسكنها؟ فما أرتأه من 
تبنى هذه الفكرة ليس إلا حلمًا جميلاً صدر عن حسن ظن ونية -إن شاء الله-. 

وعليه ففى ظنى» أن هذا الرآى يعوزه الدليل المقنع» ويفتقر إلى الموضوعية› 
وينتقصه عامل الانسجام» بين ما طرحه صاحبه من أفكار» وبالتالی لا يقوى على 
لو ف ا ی ا ی اا ا 
-اللهم إلا من باب عرضه باعتباره وجهة نظر تثل رآى صاحبها فحسب- فاقتضى 
التنويه إليها. 

الترجيح: 

بعد أن عرضنا لأقوال من أجاز بيع التقسيط من الفقهاء» ومن قالوا بعدم 
جوأزه ووقفنا على المناقشات والردود التى وجهها جمهور الفقهاء إلى كافة أدلة 
SS‏ الحال» ورآينا آنه لم يسلم 

ليل منها من الطعن ن الذى يضحف من حجيته وصلاحيته للاستدلال به» وفى حين 
اا ا ر ا 

 ابّرلا ولا پلغی فاعلیتها فقولهم مثلاً بأن آية ل وأحل الله البيع وحرم‎ e 

تتضمن النهى عن كل زيادة وتعتبرها رباء ففيها إباحة البيع وتحريم الرباء وعند 
اجتماع الحظر والإباحة يقدم الحظرء فهذا القول يصدق E‏ 
الحكم بالإباحة وقد اتضح ذلك الرجحان من خلال الفروق الهامة التى تقدمت بين 
البيع والربا. 

ونقول للمحتر ضير E a‏ 
أعتر أضهم ؛ 5 قألواً بان البيع مثل مثل الربا وأحل الله ابيع وحرّم ارا 4 . 


۴ فقه السنة وأدئتة [الجزء الرابع] e‏ 
لے 


وما الأحاديث والاآثار فى جواز إنقاص الثمن مقابل تعجيل الوفاء بالدين. 
فعل ما فيها من مقال فى سندهاء إلا أن مفهومهاء وما يسندها من أدلة تقدمت 
فی موضعھا یجعل من معانیھا ودلالتھا آمرا مستساعًا شرعا. 

a E SS 
الأولى بالأّخذ به والمصير إليهء والله تعالى أعلم.‎ 

رابعا: فتاوى العلماء القائلين بجواز البيع بالتقسيط: 

بعد أن وصلنا إلى نتيجة مفادها أن القول بجواز بيع التقسيط هو الأولى . 
بالأخذ به نظرً لققوة أدلتهء ر ی و 
المتعاقدين › وتيسير معاملات الناس وحل مشكلاتهم . 

وزيادة فى التأكيد» والتماسًا لترسيخ هذه الحقيقة نسوق طائفة من فتاوى 
علماء المسلمين القدامى والمعاصرين والتی جاءت مصرحة بجواز البيع بالتقسيط : 

١‏ فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

Cl ys‏ فطلبمه منه إنسان 
بتلاثمائة درهم إلى مدة ثلاثة شهورء فهل يحل ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله» إن کان الذی يشتريه لينتفع به» أو يتجر به» فلا باس 


بسیعه اى ًح | ¢ لك إا اج لا يربح عل الربح الاد ۹ ل ل الأجل 


وما إذا كان محتاجًا إلى دراهم» فاشتراه ليبيعه فى الحال» وياخحذ ثمنه» فهذا 
مکروه فی أظهر قولى العلماء. 

۲- فتوی فی کتاب «جواهر الفتاوی» 

السوۇال : ھا يجوز لصحاب الآموال بيعها حالاً بثمن› ومۇ جلا باجل معلوم 

بثمن أعلى منه آو لا يجوز كما يقول البعض ۽ بحجة آى قرض جر HEY‏ وا 


E 

oT‏ كآن يقول البائع بعتك نقد بکذا أو 
مجلا بکذا فخذ بآیهما شئت؟ . . أجيبونا مأجورين : 

الجوات: أن كل الكتب el a SES‏ المذكور بألوجهين » وأن 

الال الذى قيمته مائة فلس نقد يجوز عه مو جلا إلى شهر بائة 8 اقل 2 


(1) «مجموعة فتاوى ابن تيمية» .)٥١٠1/۲۹(‏ 


E ل‎ ۳ 


ولا زناف ذلك فاا هو الر با بيع النقود بالنقود» والمطعوم بالمطعوم إذا اتفق 
النوعان. ففى التحفة دلالة واشحة عا أن الأجل يقابله قسط من اللمن وعبارتها 
فى البيع بشرط الأجل وشرطه أن يحدد جعلوم. . وآن لا يبتعد بقاء الدين إليه» وإلا 
بطل البيع للعلم حال البيع بسقوط بعضه» وهو يؤدى إلى الجهالة المستلزم للجهل 
ا ن الأجل يقابله قسط منه. 

٤‏ استدلال المانع للبيع امذكور بالأجل «كل ر فهو حرام» بالآصل 
روء ك ربت اله لآن ذلك إنغا هو فى القرض وهو عقد مستقل غير البيع › 
وعبارة عن إعطاء شىء شخصً على اعتبار رد مثله إليه كأن يعطيه عشرة دراهم قرضً 
آو قفيراً من الحنطة مثلاً على ا o‏ 
وأحد» ولا اة ود بدل ما أقرضة لكون ذلك ربا» وكلامنا فى البيع 

e E‏ ا 
على كلمة أو ارد NG‏ المستلامة اهال والابهاب رال فلو أن اليا 
بصنقین کان باع کیلو من المکر بدرهم حال وکيلو آخحر بستین فالسا إلى شهر 
وقبل ارق ھم دل بد 

E at 

حول شراء السلعة بأكثر من ثمن الثل إلى أجل فيجيب : 

أن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم -والله ا 

٤‏ - فتوى الشيخ عبد الوهاب خلاآف وفيها: 

TT N 

فأجیته: : نعم» يحل هذا شرعاء وليس فيه شىء من الربا المحرم. فیحل شرعا 
O TT‏ وييعه بخمسة جنيهات 
لمن يدفع الثمن مجلا" . 


() (جراهر الفتارى أو حير الرأد فی الإإرشاد)» حمعها ورتىھا الشيخ عد الكريم (۲/ ۳ - 
,)٥‏ طبعة سنة ١٠۴۹إه.‏ ١۹۷أم.‏ 


۷گ اا لھ !1 فاخو E:‏ 5 |4 ا ي : صلا إلا و ET‏ اء اطافت 
7 ) #فتاوی ارمام محمد رسید راء جمح وکین صر یں ۰ ر ث 
ص۱۸۸۲ فتوی رقم 0 : دار الكتب الجديد بيروت ط ١ء‏ 4¥ . 

)گ( (م__يجلة لواء الإسلام k‏ ص AYY‏ العدد ١‏ التة الرأبعة بعة» رجب ۰ ۷ه اویل 


۱م. 


١‏ فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز: 

يقول. . . فقد سثلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه إلى أجل بشمن اكبر 
من الثمن النقدى: والحجواب عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بهاء لآن البيع النقد 
غير بيع التأجيل ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة» فكان كالإجماع 
فی را 

فتوى الشيخ بدر متولى عبد الباسط: 

ستل عن جواز قيام بيت التمويل الكويتى بشراء السلع والبضائع وبيعها لهم 
بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية. . فأجاب بقوله: 

إن ما صدر عن طالب الشراء يعتبر وعد ونظراً لن الأئمة احتلفوا هل 
الوعد ملزم -يعنى قضاء أو لاء فإنى أميل إلى الأحذ برأى ابن شبرمة شه 
الى يقول: إن كل وعد بالتزام لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاًء یکون وعدا 
ملزمًا قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط العاملات لهذا ليس هناك 
من تنفيذ هذا الشرط مانع. 

۷“ فتوى موقر المصرف الإسلامى الأول بدبی: والذی اجتمع فيه تسعة 
وخحمسون عالمًا من شتى أنحاء العالم الإسلامى» وقد عرضت على امقر 
الصورة التالية: E‏ آَْ ) 

يتطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة یحدد جمیع أوصافها» ويحدد 
مع المصرف الثمن الى سيشتريها به المصرف» وكذلك التمن الذى سيشتريها به 
التعامل من البنك بعد إضافة الربح الذى يتفق عليه بينهما. 

فجاءت توصية المۇتر: 

يرى المؤتعر أن هذا التعامل يتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء فى حدود 
الشروط المنوه عنها» ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لذات 
الشروط . 


3 أ 
7 


(١‏ #مجلة الاقتصاأد الإأسلامى» ص S3‏ المجلد الآرل» العدد ١‏ شوال ۰۲ اه کلمات 
مختارة ص ۱۳۴۷ TA‏ 


۲ 


ھ٤۰ المجلد الأول» ألعدد الْغألث› صقر‎ ٤ (مجلة الاقتصاد السلامیى» ص‎ (Y) 


والفتوی صدرت فی جمادی الآخرة ۳۹۹١ه.‏ 


۳۸ . كناب البييع 


ی 


إن ٣ a‏ ل ء طبقًا ٠‏ المذهب ومازم 
إذا اق ااا ذلك وأمکن للقضاء اا ف4 


۸- فتوی د. أحمد الشرباصی: 

السؤال: هل يعتبر البيع بالتقسيط حرامًاء إذا كان مجموع القمن المقسط يزيد 
عن تمن السلعة إذا بيعت فورا؟ 

ا لجواب: البيع يكون إما بشمن معجل» وإما بشمن مؤجل إلى أجل معين» وقد 

نص الفقهاء على جواز النوعين» ومن الواضح آن البيع التقسيط من قبيل الع 
نۇ چم وبهذا يعلم أنه يجوز شرعاً بيع السلعة بشمن مؤجل زائد على 
ثمنها الحالى إذا كان الأجل معلومًا: . فإذا كان الإنسان مثلاً يشترى جوال السماد 
ماتتين وخحمسین قرشًا بشمن معجّل فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرش بشمن 
مؤجل يدفعه بعد أربعة أشهر من تاريخ الشراء ويكون هذا البيع صحيحا و ولا شىء 
Di‏ 


-۹٩‏ فتوی اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والانتاء: السعودية: 

السؤال: أراد رجل الزواج مثلاًء وليس عنده ما يكفى من مبلغ الصداق؛ 
فذهب إلى صاحب دكان فقال له أبيعك باز ةة لاف ريال سعودی دیتا› 
تدفعها كاملة عند نهاية السنة فهل هذا رباء مع أن العلم قيمة السيارة نقدا عشرة 
آلاف وخمسماثة ريال سعودى فقط› وهذه O‏ 
محور الاشتراط ما بين البائع ومن يريد الزواج . 

الحواب: إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لجل و 
أکثر ما تباع به نقد عاجلاً ليبيع ها المشترى إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن 
فى الحكمة فليس ربا بل هو عقد بين صحيح وجائز. .(. 


0 «فتاوی مؤعر اصرف الإسلامی الول بدبی) ألنعقد فی إلدة من 1٥ Ez B2‏ حمادی الثانى 


Ey! 1 SEE‏ اک الإسلامى»› إحاد الأو e‏ العدد إلخالث› صقر ۲ اه 


(Y)‏ «يسألونك فی إلدين وإسحيأة) ي أحمد الشرباصى»› المجلد الخامس )1¥( الملعة او 
دار ا لحيل“ بیروت . 


: La YTAY /۸ /¥ SEE ۸( لأفتوى رقم‎ 69 


متحي فقه اسنا وُت [الجزء الرابع] ۳۹ 
دص Qanûn qû‏ گڪگ—èÃèÛÊhÃ—Qذ—ذکذگگkککڪکڪ‏ 


ا ا ا ردا 
على السؤال التالى : 

لدى السائل من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلخ المؤجل فوائد محددة لكنها 
تزيد بتأخحير دفع القسط عن موعد تسديده فهل هذا التعامل جائز ئز آم لا؟ 

وأجابت ما يلى: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم 
إلى أجل أو آجال معلومة رمنًا وقسطًا لا يزيد المؤجل من ثمنها حدا یتجاوزه فلا 
شىء» وإن کان المؤجل كماهو مفهوم من السؤال يزيد بتأخر دفع القسط عن 
موعده المحده بنسبة معينة فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لأنه ينطبق عايه ربا 
الماحلة2. 


-١‏ فتوى صادرة عن الهيئة ألعامة للفتوئ بوزأرة رة ألآوقاف والششون 
الإسلامية بالكويت: 

السوال: ما هو رآی الشرع في البيع بالأجل› هل يسمح الشرع بان يکو 
بالأقساط؟ 

الحواب: آنه لا مانع Ce E SE‏ 
ألمورى > وللبأئع أن يحتسب الاأربأاح ال یریذها بی سلوب خا 02 

۲- فتوی الدکتور عبد الحليم محمود وقد جاء فيها: 

قد لقد آباح جمهور الفقهاء ان یکو كون الثمن الوّجا ل على من ا ا فورا› 
وذلك لان الثمن المدفوع فور یمکن الانتفاع به فی معاملات تجارية أخرى. أما 
الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك. وهذا النوع من المعاملات ليس داخلاً فى 
فان 


)١(‏ «مجلة إلبحوث الإسلامية»ء العدد السادس» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
لن وا شاد ھی ۷ رھ ای خا ا ۷ک ا 

(۲) «مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» ص ٤٦ء‏ السنة الاأولى»ء العدد الأول» رجب 
٤‏ ٠٤اه‏ تصدر عن جامعة إلكويت . 

(۳) «فتاوی الشيخ عد الحليم میحمود) (۲/ ۳۰۰ :)۳١١‏ دار المعأرف. 


۳۷۰ ۰ ڪتاب البيوع 
با لمجلة بتوقيع -مسلم» المغرب- يقول فيه: أعمل بإحدى الشركات» وتقوم بتوزيع 
المنازل على من يرغب فى شرائها بطريقتين: الأولى أن يدفع الثمن فوراء والثانى 
على أقساط تخصم من الراتب» والثمن بهذه الطريقة يفوق الفمن المؤدى فور 
فهل الزيادة مشروعة آم ل؟ ۰ 

الجواب: يجوز للمسلم آن یشتری ویدفع الشمن فور کما یجوز آن يۇخر دفع 
الشمن كله أو جزء منه إلى أجل بالتراضى مع الشركة أو صاحب الشىء المباع. 
وللبائع آن يزيد فى الشمن الحالى. بشرط أن لا يستغل المشترى أو يظلمه» والأصل 
فى ذلك الإباحة. لم یرد نص فی تحریمه علی آن یحدد المشتری إن کان يريد نقد أو 
بالتقسيط منذ البداية وأن لا تكون الشركة تحسب الأقساط على أساس الربا. وأن لا 
يكون ألثمن قابلاً للزيادة فيما لو عجز المشترى عن دفع الأقساط فى حينه). 

خامسًا: مزايا البيع بالتقسيط وسلبياته: 

بعد آن استعرضنا آدلة الفقهاء القائلين بجواز بيع التقسيط› والقائلين بعدم 
جوازه وترجح لدینا آن القول بجوازہ هو القول الأقوی دلیاا والآولٰی بالتر ج 
والأجدر بالعمل به -بعد هذا آرى إتعاما للفائدة أن نذكر فرائد هذه المعاملة 
وإيجابيتهاء ومضارها وسليياتهاء فذلك يزيد إلى قناعتنا دليلاء وإلى يقيننا يقيتًاء 
بصحة القول المختار. 

أولا: مزايا بيع التقسيط: 

-١‏ تقديم الشركات والمؤسسات التجارية والمحلات التجارية التسهيلات لذوى 
الدخحل المحدود ممن لا تسمح لهم مكاناتهم المادية بدقع آئمان السلع التى 
يحتاجون بثمن حال» وهذا من شأنه آن يرغبهم فى الإقبال على التعامل معهاء 
کما يعمل على ترويج السلع والبضائع كيلا تبقى مكدسة فى مخازنهم). 


(1( مجلة «منار الإسلام»» تصدرها وزأرة الأوقاف بدولة اللإمارات» اعدد الرابع» السنة 
الحادية عشرة» ربيع الآخرء ٦٤اه‏ ینایر ٩۱۹۸م»‏ ص ٤۷‏ . 

() «العقود المسماأة؛ء د. أنور سلطانء ۲۸ء شرح عفد البيع فى القانون المدنى الکويتىء 
د. عباس الضراف : ۷1 دار الببحوث العلمية بالکویت ۳۹۵ھ 9مم شرح القانون 
التجارى د. على العريف : ۸ مطبعة أحمد مخیمر ط ۲ 1۹۵۹ . 
الائتمانية () العقود الشائعة أو المسماة وعقد البيع ()» د. جاك حکیم » مطيعة 


کر ہے ا کے ی چت 
عمخمت هات إ 4 »۽ دمسی . 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۳۷۱ 
Ce TR E‏ €€€ 


۲ التغخلب على المشكلة التى تواجه كثير؟ من الناس -لا سيما الفثات ذات 
المرتبات المتدنية- والمتمثلة فى القدرة على التوفير والادخار» لآن ضيق ذات اليد 
وكثرة المطالب من جهة» وعدم توافر الإرادة التى لا غنى للإنسان عنها للادخار قد 
تحول دون هذه الغاية() . 

۳ إرضاء رغبة لدى الإنسان فى الحصول على الشىء الذى يريد دون انتظار› 
فالتعامل بالتقسيط يشجع المشترى على الإقدام على الشراء. 

ثانا : : سلبيات البيع فآبرزها: 

ا ما ع من مشکلات بین الائع والشترى تنشا فى حالة عجز الشترى عن 
سداد الأقساط كا أو ج وذلك بسبب تعذر استرداد البأئع للسلعةء أو 
حصوله على حقه فالبائع يحول معظم آمواله إلى ديون على الغير لا تتو 
ضصمانة جدية فإدا عجز معظم المشترين عن الوفاء بسبب آزمة اقتصادية ضيع آمواله 
وعجز عن الوفاء لدائنه واإنعكس ذلك على الوضح الاقتصادی برمته. 

ويجاب عن هذه السلبية : بأن الآحكام التى شرعت بقصد ضبط علاقة البائع 
بالمشترى فى حالة البيع بالأجل»› والتى تبين بدورها كل منهما والتزاماته إزاء الآخر 

من شانها أن تتغلب على هذه الشكلات٠‏ على أن هذه المشكلات ليست قاصرة 
على البيع بالتقسيط بل قد توجد فى البيع المطلق والإجارة وغيرها من العقود. 

۲- آن سهولة الحصول على الساعة والدفع قد تغرى المشترى بالشراء. لا سيما 
لسلع قد لا تکون ضرورية نما یثقل .کاهله بالدين ويربك ميزانية آصحاب الدخول 
اللحدودة إذا تنوعت الأقساط التى يلتزمون بها» ويكرس روح الاستهلاك فى 
إا تمع› وهذا یتنافی مح توجيهات الإسلام إلى عدم التوسع فى الاستهلاك» 
والمبالغة فى الإنفاق لا فی الأمور ا 

ويجاب عن ذلك أن المسلم فى تصرفاته وسا ومعاملاته الالية على وجه 
ا لخصوص لا یطاق لنفسه العنان كى يسترسل على هواهاء بل هو محكوم فيما 
ياتى ويدع بتو جي هات الشرع وأحکامه التی تدعوه إلى أن يكون معتدلاً فى إنفاقه 
حتى فى حالة اليسار مط والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 


E «شرح القانون ا‎ )۲( »)١( 
«هامش الوسيط» للدكتور السنهر رى (۶/ ١۱۷)؛ العقرد التجارية (١٠)ء العقود الشائعة‎ )۳( 
.)۲ /٥( 


۳۷۲ ) کن ی 
فأنی للمسلم وهو الذى يتمتع بالأفق الواسع» والعقل الراجح» فلا تستخفه 
شهوة» ولا يمد عينيه إلى متاع الدنيا وزهرتها إلى حدود المباح المعقول أن يغرق 
نفسه فی الدیون التی يعلم آنه سيؤديها ولو بعد حين»› وأن يقع تحت وهم سهولة 
الحصول.على السلعة عاجلاً. 

۳ ان هذا النوع م البيع يدفع التاجر إلى رفع سعر السلع حتی يواجه 
احتمال إعسار المشترى وبخاصة فى أوقات الانكماش الاقتصادى(). 

ويجاب عن هذاء بآن التاجر الذى يرتضى لنفسه هذا النوع من التعامل لابد 
أن يکون على علم بطبيعته ومقتضاه» ويدرك آن سيقتضى إثمان السلع التى بیع 
مؤجلةء ولأجل هذه الاعتبارات رخص له الشرع بان يزيد من تمن السلعة عن 
الشمن المعجل تعويضاً له عن حرمانه من استثمار ثمنها بسبب التأجيل» ولكن على 
ا الزيادة فى الحدود المقبولة شرعًا وإلا انقلب إلى الريح الفاحش الذى 
یحرمه الشرع . 

علاوة على آن إغلاء السعر لا يختص بالبيع بالتقسيط» فقد يربح التاجر ربح 
فاحشًا وإن کان يبیع بٹمن حال» متی غابت من ضميره رقابة الله سبحانه وتعالی» 
وفقدت من قلبه الرحمة بعباده. 

-٤‏ أن البيع بالتقسيط يتضمن خطر؟ بالنسبة للبائع» لأن الييع تنقل ملكيته إلى 
المشترى ويصبح البائ دائتًا بالشمن فى حين يكون للمشترى التصرف فى المييع. 

ولذلك آجاز القانون المانى للبائع أن يتطلب فسخ البيع واسترداد البيع فى 
حالة امتناع المشترى عن الوفاء بباقى الأقساط ويقال جوابًا عن هذه السلبية: إن 
الضمانات التى منحها الشرع للبائع فى حالة حدوث مثل هذا الخطر المتوقع تكفل 
اللغلب على اكا راجيا 

-١‏ آنه فى حالة إفلاس المشترى لا يحق للبائع وفق القانون التجارى طلب 
الفسخ والاسترداد لسلعته ویقتصر آمرہ علی آن یکون دائنًا عاديا یدخل بالباقی من 
ا فى التفليسة» ويخضع لقسمة الخرماء تحقيقًا للمساواة بينهي^). 

ويجاب عن ذلك: بن ما للبائع بالتقسيط من مال فى ذمة المشترى لا بختلف 


(1) «هامش الوسيط٤ /٤۳(‏ ۱۷۴). 
() «بيع التقسيط والبيرع الائتمانية» .)١٤(‏ 
(۴) «العقود التجارية» (0۷). العقود المسماة .)۲٠١(‏ 


صحيم فقّه سنه وأدلتة[الجزء الرابع] VY‏ 
هه ص —ûkûQOÛÖÃÎH‏ لګد 


عن سائر الديون التى يتحملها لغيره من الغرماء» فلا معنى لتمييزه» لا سيما وآنه 
أقدم على هذا الضرب من التعامل بمحض اختياره فهو بالتالى مهيثًا لتحمل نتائجه 
والتعامل معها بصورة إيجابية . 

من هنا نری أن سلبيات البيع بالتقسيط -إن وجدت آو وجد شىء منها- فهى 
طفيفة ضئيلة إزاء المزايا والإيجابيات التى ذكرناها له» كما آنها فى أكثرها مبالغ 
فيهاء» ما يعزز ما ذهبنا إليه من القول بمشروعية البيع بالتقسيط وحل التعامل به - 
إن شاء الله تعالى-. 

سادسا: رآى القانون فى جوازالبيع بالتقسيط: 

علمنا مأ تقدم أن القول بجواز البيع بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال مقسطًا 
كان أو غير مقط هو ما ذهبت الجمهرة العظمى من الفقهاء إليه"'. 

والقانون الوضعى يتفق مع الحكم الشرعى هذا الاتجاه: 

جاء فى الوسيط «يقع كثيرا آن يبيع خم :مقط :واک ما 
يقع ذلك فى بيع السيارات والآلات الميكانيكية. . وفى بيع الحلات التجارية 
والأراضى والدور. . فيجمع إلى أصل الثمن فوائده» ويقسم اللجموع أقساطًا على 
عدد الشهور أو السنين» إذا وفاها المشترى جميعها حلصت له ملكية المبيع»". 

فقد ذكر آنه مضاف إلى الثمن الحال فوائده. . . وإذا كانت الفوائد هى ما 
تستعمله القوانين الوضعية من اصطلاح للتعبير عن الفرق بين الشمن المعجل 
والمؤجل لأنها تقر مبدأ الفائدة الربوية . . . فإن ما يقابل ذلك فى اصطلاح الشرع 
هو زيادة الئمن بالنسيئة عنه فى النقد مقابل الاجل ۰ 

فإذا كان الشرع لا يوافق القانون فى التسمية والحكم» فلا ريب أن القانون 
يوافق الشرع على أصل الفكرة وهى زيادة الثمن نظير الأجل. 

على آننا ينبغى أن نلاخظ آنه إن كان المراد بالفائدة -الزيادة- مع اختلاف 
الجسین» کان بیع شخص لآخحر شقة مثلاً بعشرين آلف دينار يدفع عشرة آلاف 
حالاً ويدفع العشرة المتبقية مع زيادة مقدار (كذا) على كل قسط لقاء الأجل فإن من 
e A‏ ۰ 


(۱) انظر ص ٥۲‏ هامش ۲. 
(٠‏ #الوسيط» للسنهوری /٤(‏ 


ia‏ ڪتاب البيسوع 


يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف جواب عن سؤال نصه: إذا اشترى إنسان 
SG OT‏ 
والباقى يدفعه أقساطًا سنوية لماة حمس عشرة سنة كل قسط مائة جنيه على أن 
يدفع الائة مائة وخمسة أو ستة فأجاب: 

بعض السلمين قالوا هذا حرام لآن هذه الخمسة فائدة وهى ربا مخرم» وأنا 

احالف فى هذا وأقرر أن هذه الخمسة أو الستة ليست ربا الفضل الوارد بالسنة وإغا 
هى حصة الأجل من الشمن وهى الفرق بين سعر المبيع إذا بيع بشمن حال وسعره 
إذا بيع بٿمن مؤجل . 

ويقول «وزأرة الأوقاف تبيع الأرض قى مدينة الأوقاف علي هذه إل 
TT‏ > منها 
عشرة أقساط يدفع المشترى فوق كل قسط ثلاثة أو أربعة قى المائة مته 
فائدة ولهذا اعترض عليها بعض المسلمين فستها بدل بيع ٠‏ وات 2 
بالحقيقة وجعلت فى وقت للمزايدة سعرين : د 
الحال» وسعراً أعلى للمتر لمن يدفع بعض الثمن فى الحال وباقيه على آجال. 
والفرق يساوى مجموع ما كان يضاف على الأقساط»(. 

ويبدو لى آن ما ذهب إليه الشيخ حلاف -رحمه الله- من جواز إفراد الزيادة 
على القسط الشهرى-بالذكر ٤‏ غير کک رعا بحلاف مالو ادت اة 
التى تقابل الآأجل مع المبلغ a a‏ 
ال e‏ له رین ا تدفع نصفها فور ويقسط الباقى على 
أشهر معلومة» وكان قد أضاف الزيادة التى تقابل التأجيل إلى العشرين آلا فإن 
البيع يجوز. فى حين لو قال له: رآس مالها خحمسة عشر ألما وتدفع كذا فور 
الات غا قاف ay‏ الصورة التى 
آفردها الشيخ- فإن ذلك لا يجوزء لأن هذه الزيا کا ے3 


لآن هذ معثى لها حبذ إلا الربا 
المحرم. والله E:‏ آعلم . 

E المبيحث‎ 

المطلب ألأول: شروط البيع با بالتقسبط من المعلوم آن لعقد البيع المطلق شروطًا 
() مجلة «لواء الإسلام» (ص 40۳)ء عدد مايو ١١1۹ء‏ فتوى الشيخ عبد الوهاب خلاف. 


صخي فة الستة وادنتة[الجزء الرايع] Vo‏ 
کک ي 


فصلتها كتب الفقه الإسلامى» غير أن البيع بالتقسيط يختص ببسعض الشروط 
المرتبطة بطبيعته أهمها ما يآتى : 

أولاً: أن يكون الأجل أو الآجال فيه معلومة: فلما كان الأجل عنصراً أساسيًا 
فى بيع التقسيط لأنه قسيم البيع المطلق أو الحال الذى يدفع الفمن فيه فورًء 
فسنتكلم عن العلم بالأجل من حيث الاعتبارات التالية: 

-١‏ معناه: من اللازم أن يكون أجل دفع كل قسط فى هذا البيع معلوم الوقت 
عند كلا العاقدين» لاأن جهالته تفضى إلى النزاع فيفسد البيع . والظاهر من عبارة 
جمهور الفقهاء آن أجل الدفع إذا كان مجهولا فإن البيع يفسد سواء أكان الجهالة 
يسيرة آم فاحشة» فإذا حدد دفع کل حصة باخر الشف ا 
النافى للجهالةء أما إن كان وقت الدفع مجهولاً جهالة فاحشة كما لو حدده بنزول 
المطر مثلاً فهذا باطل باتفاق. أما إن كانت الجهالة يسيرة كالتحديد بالحصاد فالبيع 
باطل عند الجمهور أيضاء لآن الفاحشة فيها غرر الوجود والعدم» واليسيرة مأ 
يتقدم الأجل فيها ويتأخر؛ فيؤدى إلى فيو جب فساد البيع. وقال بعضص 
الحنفية بالجواز إن كانت الجهالة ليست فاحشة نظراً لأن الحصاد لا يكون فى كل 
وقت بل فى مدة من الزمن محدودة يتردد وقوعها بين أولها وآخحرها؟. 

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة فى الصحيح فى المذهب إلى أن تأجيل 
الثمن إلى أجل E‏ وذهب الحنفية إلى أن البيع لا يبطل بالجهالة 
السة کقدوم الحاج والخصاد؟. 

وذهب أحمد فى رواية عنه» وهو قول ابن شبرمة إلى أن العقد صحیح 
ويبطل التأجيل؟. 


)0 #بدائع الصنائع» 0 الو کک ۷ الفتكاوئ الز از 
£019( «المیحموء» (۳۷۳/۹)ء «> اف إ لقناع» ۳(7 4 ۳( ل وع 


یھن انرق 


»)۸٥ /٤(‏ «حاشية قليوبى وعميرة) TT‏ ا النيل» »)٤/6(‏ «(حاشية 
الدسوقى» (۲/ .)٦۷‏ 


fiw iN Tl 1 ll 2 is fF‏ »اع “م : دن اپار ور 
رآ #الیدسوقی الس الخبيرة را أآأآ)ي #حجاسية قلیولی وعممرها ۶ا «(IYA FJ‏ #المغنى» 
1 
(OA 7)‏ . 


(۳) «الهداية) (۲/ )۳٣۳‏ ۽ لاف نح القدير» {f90‏ 
€3 «الْغنى» (oA /F)‏ . 


۳۷٦‏ كناب البياع 


دليل الجمهور: إن هذا شرط فاسد» والبيع يبطل بالشروط الفاسدة» وأنها مدة 
ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجهالة'). 

دليل الحنفية : أن الجهالة مانعة من لزوم العقد» وليست فى صلبهء بل فى أمر 
خارج هو الأجل› فإذا زال المانع قبل وجود ما يقتضى الفساد وهو المنازعة عند 
المطالبة الحاصلة عند مجىء الوقت ظهر محل المقتضى وهو انقلابه صحيحً. 

دليل رواية الحنابلة الثانية قوله عله : «السلمون على شروطهم»» ولأن الأجل 
مجرد وصف للعقد لا ركن فيه فيلغى ويصح العقد» ولاآن الفساد للمنازعة وقد 
ارتفع قبل تقرره" والراجح ما ذهب إليه الجمهور من القول ببطلان هذا العقد» 
لأن المغفسد هو الشرط وهو مقترن بالعقد» ولان العقد لا يخلو عن أن يكون 
ا او فاسدا» فإذا كان صحيحا مع وجود الأجل لم يفسد باشتراطه» وإن 
کان فاسدا e‏ لو باع درهما E‏ أحدهما. 


iif a 
٢ 


1 ti م‎ Ms a e ET r E ا }£3{ م‎ 
1 جاء کی را ھ1‎ 


مجلة الأحكام العدلية: يلزم أن تكون المدة معلومة 

فى البيع بالتقسبط رالتاجیل وفى المادة :)۲٤۷(‏ إذا عقد البيع على تأجيل الثمن 
إلى كذا يومًا آو شهراً أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم ويوم 
النيروز صح البيع إذا كان قاسم أو النيروز معلوما عند المتبايعين» أما لو كان 
a E BA TS es‏ 

وفى المادة :)۲٤۸(‏ تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كأمطار السماء يفسد 
البيع؟ أما القانون الوضعى ففى الادة (5۸۳) من القانون الآردنى : الثمن فى البيع 
المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق على آو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطًا 
لأجل معلوم وفى الادة )٥۷٤(‏ مدنى عراقى «يصح البيع بثمن حال إلى أجل 
و 

وهاتان المادتان وإن ذكرتا الأجل فى ظاهر النص» وأوجبنا أن ر آجل تمن 


(۱) المراجع فی هامش .)١(‏ 

(۲) «فتح القدير» .)٤٥١/١(‏ 

(۳) «کشاف القناع؛ (۳/ ۱۹۰). «الغنی» (۳/ .)٥۹۰‏ 

0( شرح ا الأحكام العدلية)» منير القأضى (۱/ ۲۸۰ - ۸۲)» درر الحکام شرح مجلة 
الأحكام» حيد مجلد ١‏ ج (۲/ ۷۳٤)ء‏ «النظرية العامة للموجبات رالعقود فى الشريعة 


الاسلامة)» صبحی محمصانی › (EV)‏ دار العلم للملايين › یروت > ط٣‏ ۽ ۲م . 


صتحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الرايع] VY‏ 
س ڪڪ س س س س 


المبيع معلوماء إلا أنه ليس فيهما ما يدل على أن عدم ذكره يبطل العقد. فلم 
يقصد بهما مخالفة القواعد القانونية العامة» ومن ثم يفسر النص على أنه ذكر 
حكم البيع بشمن مؤجل إلى أجل معلوم» وسكت عن حكم البيع بثمن مؤجل إلى 
أجل مجهول» فيرجع إلى القواعد القانونية العامة وهى تيز البيع بثمن مؤجل إلى 
ال یرل 

ومن هنا ری أن الا چاه القانونى يخالف الاتجاه الفقهى الإسلامى من حيث 
حديد أجل معلوم للثمن› قفن جن يشترط الفقه ذلك» ويتشدد فيه» ويبطل العقد 
عند انعدامهء» فإن ا a Cl E‏ 
الإسلامية. ولا ريب أن نظرة الفقه الأكثر سداد وهى الأحق بالعمل بها" .. 

وهذا هو قوك أبى حنيفة. وقال الصاحبان: الحالان سواء» ولا يعطى المشترى 
a a‏ تعقب العقد بلا فصل»› 
فإذا مضت انتهى الأجل» كما لو عين الأجل نًا. 

وإلى هذا ذهب الحنفية ابتداء الأجل من 
وقت العقد"؟ . 

وقد أخحذت مجلة الأحكام العدلية برأى أبى حنيفة. ففى الادة )٠١١(‏ يعتبر 
ابتداء مدة الأجل رالقسط المذكورين من وقت تسليم ا 

كما نصت الادة )٤۸٤(‏ من القانون الأردنى على أنه إذا كان اللمن مجلا أو 

مقسطا فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع» وفى الادة )0۷٤(‏ من القانون 
ا یعتبر ابتداء الأجل والقسط المذكورين فيعقد البيع وقت تسليم المييع ما لم 
يتفق على غير ذلك»(٩)‏ . 

وما قلناه من ابتداء الأجل من وقت التسليم عند أبى حنيفة مشروط ما إذا لم 
یک للف خيار فإن كان فى البيع خيار الشرط لهما أو لأحدهما فابتداء الأجل 


مر حب“ وحوب العقد وهه وقت سقط إا ل۷١ a RY e‏ اأ . 
ت ص . اہ بے ك Fr‏ کال ت کین و جود دل تاجیل ا 


() «نطرية الآأجل» (۷) «أحکام عقد اي (YAY)‏ 

fea FEN om Ah wwe waw ANG el. CM My) [YY 
,)01١/4( #الفتاوی البرازيها‎ ۳۲ © IFFY ر بدائع الصت‎ 
. )۲١۳ /۳( «(کشاف القناع»‎ »)۲۱٤/۹( «المجموع»‎ )۳( 

(4) «مجلة الأحكام العدلية»ء منير القاضى .)۲۸١ /١(‏ 


هھ «أحكام عل ابيع „(TAY‏ 


A‏ ۰ جا 


هو تأخيره عن وقت وجوبه ووقت وجوبه هو وقت العقد وانہرامه لا قبله. وهذا 
قول أبى حنيفة. وبه قال إمام الحرمين من الشافعية» لأن وا 
بالشمن كالأّجل فكان قري والخيار تأجيل لإلزام الملك أو نقله والآجل تأخير 
المطالبة» فكان فى معناه ولا سبيل إلى جمع الغلين'. 

وقال الشافعية والحنابلة ابتداء الأجل ومن وقت العقد - على الراجح من 
مذهب). 

وإلى هذا المعنى ذهبت المادة )۲١٠١(‏ من المجلة. 

۴- انتهاء الأجل؛ إذ باع رجل لآخر سلعة بشمن مؤجل أو مقسط» فإن 
الأجل يحل فى الحالات التالية: 

(1) حلول الأجل: فإذا باع السلعة على أن يدفع المشترى مقدار؟ معينًا من 
الثمن فى نهاية كل شهر مثلً فإن الأجل ينتهى لكل قسط بانقضاء الشهر. وقبل 
ذلك لا يحت للبائع أن يطالب المشترى بالئمن لآن رضاه بالتأجيل رضى بتأخير 

حقه إلى الموعد ا 

(ب) موت المشترى وإفلاسه: فإذا توفى المشترى حل الثمن المؤجل» ولا يحل 
بموت البائع» لن الأجل يبطل بمرت المدين دون الدائنء» ووجه ذلك: أن فائدة 
اا أن يتجر المشترى فيزدى الثمن من ناء الالء فإذا مات تعين الال 
الذى تركه لقضاء الدين فلا يجدى التأجيل("'.. 

وإذا أفلس المشترى فى البيع المؤجل وعجز عن أداء الثمن فلا يفسخ العقد» 
لأنه يجوز للشخص أن يشترى سلعة بقرض حالاً وإن لم يكن فى ملكه» نعرف 
أن وجوت تشيم الن لسن من حكم العقد «والعجر عن فتلي اللمن إذا طرا 
بالإفلاس لا يكون أقوى من العجز عن تسليم الثمن إذا اقترن بالعقد. 

۳- شروط التأجيل: يشترط لصحة التأجيل والتقسيط ما يأتى : 


. اډ‎ fat 11 ei *, 1)} 


ا آن پڪونڻ الئمن من نوع إلديون› فادا أجل تسلیم ابيع TENE,‏ 
(۱) «بدائع الصنائع» (۷/ .)١١١١‏ 


Vin“ FAN is Zw‏ وھ اه ااا ا ¢ ا 

ر 1 #امجموع؟ ر ر تز ا شاف القناع؛ ر ` ب( 

(۳) «الفتاوى البزازية ٥١١ /٤(‏ ١١٥)ء‏ «الأشباه والنظائر» لابن نيم .)۲٠١/۲(‏ الام 
(۳ ۸۸). االمختی» (۶/ ۶۸9). 


4۸/1۳) «المبسوط»‎ )٤( 


ق 


المعين بأن قال : اشتریت بهذه الدراهم على آن أسلمها فى وقت كذا فالبيع باطل. . 
لآن التأجيل إغا جاز لضرورة عدم وجود الثمن لدى المشترى وتمكيتًا له من اكتسابه 
فى مدة الآأجل» ولا ضرورة فى الأعيان» فكان التأجيل فيها تغْييرا لمقتضى العقد 
فأو جب N‏ 

(ب) أن لا يكون الثمن بدل صرف › ولا ثمن مسلم فيه فى بيع السلم» لأنه 
يشترط فيهما قبض الثمن فى المجلس» فلا يمكن التأجيل سدا لذريعة الرا١.‏ 

(ح) آن لا يكون فى السعر غبن فاحش: فعلى البائع أن يقتصر على الربح 
الذى جرت به العادة وأن لا يستغل ظروف المشترى الحرجة ليبيعه بأضعاف 
مضاعفة» لآن هذا من الجشع والطمع والإضرار بالناس وأكل آموالهم بالباطل. 

)د( العم بالشمن الأول إذا كان البيع بالتقسيط بقع فى نطاق بيوع الأمانة 
كبيع المرابحة والتولية أو المواضعة» فإذا لم يكن معلومًا فالبيع فاسد لجهالة 
القم 0 

| أن لا يشترط فى عقد البيع بالتقسيط أنه إذا عمجل المشترى الشمن فإن البائع‎ )١( 
بسقط من المطلوب قدرا معينا . وبحی للبائع إسقاط بعض الثشمن دون اتاق مسبق‎ 
. ویکون تنلاات الدين من هو عليه ومن باب حسن الاقتضاء(°)‎ 

)١(‏ لا بجوز فى عقد البيع بالقسيط أن يشترى البائم صلى المشترى و 
عند العمقد ام بعكو اَن پزید ق الثمن أو الربح عندما يتأخر المديضن عن الوفاء 


7. 
0 


. (Y۳ ۹( «المجموع)‎ (AE = EAT /Y) «ابدائع الصنائع»‎ )1( 

(۲) «الفتاوی البزازية» /٤(‏ ۳۹۸). 

(۳) «مجمرعة فتاوی ابن تيمية» »)٤۹1/۲۹(‏ «الإسلام وثقافة الإنسان» (۳۹۷)» «الحلال 
والحرام؟ء القرضاوى »)۱٤۷(‏ (مجلة لواء الإسلام» )۸۲١(‏ عدد ١١‏ السنة الرابعة» 
رجب ١۲۷١‏ ١١۱۹م‏ «مجلة الاقتصاد الإسلامى؟» المجلد الأولء العدد ١١‏ شوال 
١ه‏ #مجلة البحوث الإسلامية) اعدد السابع a۳‏ فتوی رقم ۷۱. 

)٤(‏ الفتوى الصادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية رقم /٦۱(‏ ۰)۸۱ نشرتها 
مجلة الشريعة (ص )۲٠١‏ العدد الأول» السنة الّولى . 

)٥(-‏ «قتوى الهيغة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية٠»‏ نظرية الأجل» د. عبد الناصر العطار 
(۷1(. 


N NY 
۶ 


.)۸١/٦١( لفتوى الهيثة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية» رقم‎ ١ 


FA:‏ كتاب البيوع 


(ه) أن يكون غرض المشترى من شراء السلعة بثمن مؤجل أعلى من المعجل 
سد حاجته إليهاء أو الاتجار بهاء أما إذا كان يقصد من ذلك بيعها لحاجته الماسة 
إلى مبلغ من الال لقضاء بعض مصالحه» وهى ما تعرف بمسألة عدم الجوازء لا 
روی أن عمر بن عبد العزيز لاه سئل عن التورق فقال: هو أخية ان 

وهناك بعض الشروط التى انفرد القانون الوضعى بذكرها لبيع التقسيط : 

-١‏ أن يكون البائع تاجرا» ومعتادا على بيع السلعة بالتقسيط» أو يشكل البيع 
ا اد اعمال لاسا 

۲- أن لا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه مصرى أو ما يعادلها لغرض 
إكسابه مركزا ماليا يمنعه من التعسف ) 

۳- أن يتوفر لديه سجل خاص لقيد العمليات المتعلقة بهذا البيع» وفق 
النموذج الذى تقره وزارة التجارة. 

-٤‏ آن يكون عقد البيع محرراً على نسختين» وذلك حسما لادة النزاع الذى 
رما ثار بين المتعاقدي( . 

-٥‏ أن يستوفى البائع ما لا يقل عن ۲١‏ من ثمن السلعة نقد عند التسليم 
بقصد حماية المشترى '. 

٦‏ أن لا يقل القسط عن جنيه شهريا» وآن لا تزيد مدة التقسيط المتبقى من 
ثمن البيع عن سنتين من تاريخ العقد. 

ا أن تكون أقساط الثمن متساوية فى المقدار» وآن تكون منتظمة وتؤدى خلال 
فترة معقوزة ۸ . 

وة الوط ل انها توصي الشريعة وقراغدها العامة فول الى ونا أا 
دين آمنوا إا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وقوله يله : «المسلمون على 


(1) «(مجموعة فتاوی ابن تيمية» (۲۹/ )٤۸4٦‏ . 

(۲) «العقود التجارية٤‏ (٠1٠-1۳)ء‏ القانون التجارى» رضا عبيد ›)۷١ - ٦۸(‏ شرح القأنون 
التجاری»» د. على الصریف (۲۱۲/۱» ۲١۳‏ 
الشريعة اللإسلامية (۲/ .)٤۷۳‏ 


(۷-۳) المراجم السابقة. 


(۸) بيع التقسيط .)٠١(‏ 


ية العامة للموجبات والعقود فى 


صحيم فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۳۸۱ 
س س د 


شروطهم..٠‏ وقأاعدة: المعروف عرقًا كالمشروط شرطًا . وقأاعدة: لإا صرر ولا 
ضرار: الضرر يزال» كما آشار ابن عابدين فى حاشيته إلى بعض هذه الشروط). 

المطلب الثانى: مقتضى البيع بالتقسيط وتبعاته: مقتصى عقد البيع انتقال ملكية 
البيع للمشترى» وملكية الثمن للبائع . ولا كان الثمن فى البيع بالتقسيط مؤجلاً 
فعليه لا يتم قبضه عند التعاقد» غير آن ذلك لا يعطى البائع حق الامتناع من 

جاء فی الجموع شرح المهذب (قال أصحابنا: للمشترى الاستقلال بقبض 
ابيع بغير إذن البائع إذا كان دفع الثمن» أو كان مؤجاا. . .)). 

وقال فی موضع آخر «ولو باع بشرط أن لايسلم ابيع حتى يستوفى الثمن»› 
فإن كان الثمن مؤجلاً بطل العقدء لأنه يجب تسليم المبيع فى الحال» فهو شرط 
مناف لمقتضاه»" . 

ومعلوم ان مقتضى العقد هو تاف البيع ممجرد لمأمه. 

وقال الکاسانی فى عداد حديثه عن الشروط الفاسدة فى عقد البيع. . ومنها 
شرط الآجل فى الميع العين والثمن العين» وهو أن يضرب لتسليمها أجل» لأن 
القياس يأبى التأجيل أصلأً» لأنه تغيير مقتضى العقدء لأنه عقد معاوضة تملك 
وإنما جاز التاجيل لصاحب الأجل لر وة العذة ترفی ھا وتکيئًا له عن انناب ٠‏ 
الثمن فى المدة المضروبةء» ولا ضرورة فى الأعيان فيبقى الأجل فيها تغييرا معحضًا 
لمقتضى العقد فيو جب فساد العقد). 


۰ 4 


وقال فی موضع آخر ومن آثار عقد البيع: ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيغاء 
الثمن فى المن الحال» فإن كان مؤجلاً لا يثبت حق الحبس» لأن ولاية الحبس 
تبت حقا للبائعم لطلبه المساواة عادة» ولا باع بثمن مؤجل نقد سقط حق نفسه 
فبطلت الولاية» وكذا الحكم لو كان الثمن حالا فأجله البائع بعد العقد(. ويقول 


ر 


)١(‏ الحاشة ای٠‏ عاأر.) ۶١‏ ۳ م) 
E‏ ا رھ زر آ !)ا 


)۴( «المجموع» (۹/ .)۹٥‏ 
(YT).‏ #المجموع) (۹/ £4), 
)4( «بدائع الصنائم» (۷/ ۳۰۸۳ء .)۳١۸٤‏ 


)0( لادا اصا۶ 
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«إذا آخحر -البائع ال د ال قل جى ال > لآنه آخر حق نفسه فی تقبض 
الثمن فلا يتأخحر حق المشترى فى قبض المبيع وكذا لو ة قفن قبض المشترى المبيع بإذن البائ 
بطل حق الحبس حتى لا يملك الاسترداد لانه أبطل حقه بالإذن بالقبض»'. 

وجاء فى المبسوط «إذا لم يصل إلى البائم جميع الثمن يبقى له احق فى حيس 
اس ۹ اة ورج د سنت ان س اع فل وا 
الآجل» ولا بعد حلول الأجل»ء لأنه قبل حلول الأجل ليس له أن يطالب بالثمن› 
وإنما بحبس المبيع ما له آن يطالبه من الثمن» وما بعد حلول الآجل فقلأن حق 
الحبس لم يثبت e‏ ثبت بعد ذلك تبعًا بهذا الحق ما کان له من 
استحقاق إلى قا قبل البيع؛ فاذا لم یق , ذلك بعد العقد» لا يثيت ابتداء بحلول 
الأجإ . 

وجاء فى المدونة: (قلت) أرأیت لو آنى اشتريت من رجل وبا بعينه بعشرة 
دراهم إلى أجل» فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه» يجوز هذا فى قول مالك؟ 
(قال): نعم والبيع جاتز» وللمشترى أن يأخذ ثوبه» ولا يفسد البيع افتراقهماء 
لأنه لم يمنع من آخذه منه»› لآن الثمن إلى أجل» وليس للبائع أن يحبس الثوب 
ويل ل اوا ى اد امن 

وفيها أيضًاً : و ا لو ر ا ا و ای ن ا 
قبل أن أقبض» يجوز هذا فى قول مالك آم لا؟ (قال) لا باس بذلك فى قو 
وار ا لان مالگا کره أن ي E‏ بدين إلى أجل 
والطعام بعينه› ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد“. | 

وفى المغنى: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده» باختيار البائع وبغير 
اختياره» لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن. .) وهذا فى حال كون 
ان ب در ارا 


وفيه أيضًا : «وإن اخحتلفا فى التسليم فقال البائع: لا ا البيع حتى أقبيض 


ك 


(0 الصنائع٤‏ ( 
(۲) «الیسوط) (۱۳/ 1۹4۲ء 1۹۳). 

(۳) «الدونة اإلكبرى؟ للإمام مالك بن اکن (/ ٥۳‏ )» دار صادر»ء بیروت . 
)٤(‏ «المدونة الكبرى» .)٠١١/٤(‏ 


/ باب‎ 2١ 
X 


Aii FFE, رف ألْعتىة‎ 


صتحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الرايع] PAY‏ 
التمزن : وفاك شري لا آسلم حتی آقبض المبيع؛ والئمن فى الذمة أجبر البائع 
على تسليم المبيع . ٠.‏ ويقول: وعن أحمد ما يدل على آن البائع يجبر على تسليم 
ابيع على الإطلاق() یعنی سواء كان فى الذمة أم عينّاء مؤجلاً أم معحجلاً. 

وفى الدر المختار: وفى بيع ساعة بمثلها آو شمن بثله سلما معا ما لم يكن 
أحدهما دیا کسلم وعن مۇ جل › وقال صاحب رد المختار: بائع حبس البيع إلى 

وقول ابن ان الحجاج «البيع المؤجل فيه الثمن سبب فى الالء لآّن الأجل 
دخوله على الثمن ليقيد تأخير المطالبة قبل الأجل لا على البيعء فلا معنى لنعه من 
الانعقاد ولا كمه الذى هو ثبوت اللك فى البيع وثبوت الشمن فى الذمة إذ لا 
صحيحا نافا لازما إلا فيما دخل عليه الأجل0. 
الإضافة فى الفقه اللإسلامى اثر على وجود الالتزام وان البائع لا يجوز آن يمتنع 
من تسليم السلعة إذا قبضها المشترى بإذنهء أو کان الثمن مؤجلاً قبض شيًا من 
الثمن أو لم يقبضه كلهء زه اسقط حق نفسه باختیاره فلا یشبت له ما ینافی 
مقصود الشرع من العقد. 

وكما أن المبيع ينتقل إلى المشترى كمقتضى للعقد» فإن يتعقل إلى البائع 
مقتضاه أيضا» ويكون هذا الانتقال فورب إن كان الثمن حالاًء وعند حلول الأجل 
إن كان الئمن مۇجلاً. 
آداء الثمن» فال لكية تتتقل إذا كان البيع منقولاً معيتًا بالذات فعقد البيع تشم 
التزاما بنقل الملكية وإذا جرى الاتفاق على تأجيل الثمن أو على أقساط تستحق بعد 
فترة من إبرام العقد فيتوجب على البائع آن يسلم المبيع فور الانتهاء من إبرام البيع» 
ولکن أتتقأل ألْلكية كما نصت على ذلك المادة (۲۸7) و(۹٦٠۲)‏ و( ۳۷) من مجلة 


(۱) «المخنی» .)۲۱۸/٤(‏ 
() «حاشية رد المحتأر على الدرر الىختار» .)0٦١ /٤(‏ 


(۳) #التقریر والتجبير شرح التحرير لابن أمين الجحاج (۱۳۲)» ط ٠۳١١‏ بعصر. 


TA‏ ڪتاب البيوع 


الأحكام وال هذا آشارت المادة (TEY‏ من القانون الذلئ ا و(۹٥۳)‏ مدنی 
اف و۹ فا کر . 

ولکن انتقال SE‏ لن بالذات e‏ 
مقابل الترام E NT‏ آم بای فی مته 
مستحق الأداء ام کان مۆجلا أم مقسطًا . 

وهذڏاأ ما نصت عليه المرأد )£ 1۰< 1۰0( مدنی مصری › )4 4€( 
من لا (YT)‏ مدنی عراقی › (0 TESTES‏ مدنی سوری (EAs‏ مدنی 
E‏ 
آاردلی 
المشترئ فور ارام إالعقد» e‏ ومجلة i‏ والقوانين 
الوضعية 0 

ونظرًا لطبيعة بيع التقسيط التى تيسر للمشترى الحصول على السلعة بشروط 
سهلة تغريه بالشراء فيتقل بذلك كاهلة ويعجزه عن الوفاء بدينه» عا ينعکس آثره 
على البائ إضاعة لحقوقه» وإضعاقًا لرک AE‏ 
متهم › إا اقتضىی إلأمر 3 ل يقوم المشرع ع القانونى لہ واا نات بغر ص AES‏ 
على ۽ حقوق کل من البائع والشتری فى هنم ا أبرز هذه الإإأجراءات ما 
ياتى : 

ولاً: فيما يتعلق بالمحافظة على حقوق البائم: وتحقيقا لهذا الغرض منح 
الضمانات التالية : 


HH 


أو إعساره آو ضعف الاميتات ا فدمها لكفالة التمن: 
۲ حق استرداد المبيع فيما إذا أخل المشترى بتنفي التزامه بسداد تمن تمن المبيع 


ل إ 2 ا“ ا 


بعذ مضصى الآجل الحدد فى بيع التقسيط . 


12( ا عقد البيع“ د د. الصراف (۳۵۳) .)٥١۹ - ٥۲۲‏ 

(۲) «نطري: لأجل٤ »)١١١(‏ ابيع التقسيط» فى هامشه (۱۰۱» »)١١۲‏ «شرح أحكام عقد 
لیب د. الونداوى» (۸١۱)ء‏ «شرح أحكام عقد البيع فى القانون المدنى الليبى» »)٠٦١(‏ 
«العقو د المسماة»» آنور سلطأن» ۲۲ - ٤‏ . 

(۳) «شرح عقد ابيع د. الصراف .)١۷(‏ 


ا فقه السنةوأدشة [الجزء الرابع] 
الاحتفاظ باللكية: فيجوز للبائع آن يشترط فى العقد تعليق انتقال الملكية 
-٤‏ الرهن والكفالة. 


-٥‏ إيقاع بعض الجزاءات على المشترى إذا امتنع عن تسلم المبيع كالغرامة 
التهديدية» أو إيداع المبيع عند ثالث » آو المطالبة بالفسخ . 

وتطبق على هذه الضمانات أحكامها العامة كما أوردتها كتب الفقه والقانون 
ا 

ولقد رتب قانون التجارة على المشترى عقوبات شديدة فى هذه الحالة منها بيع 
السلعة بالمزاد العلنى بعذ مضى مدة معقولة يحددها البائع ويخطر بها المشترى 
بسرعة» أو أن يبيعها فى السوق إن كان لها سعر معلوم على يد سمسار» ومن ثم 
يودع حصيلة البيع خرانة الحكمة مع الاحتفاظ بحقه فى خصم الثمن ومصروفات 
ا07 


کےا 


ثانیا: فی جانب المشترى: ' 

قلنا أن البيع إذا تم صحيحًا مستوفًا و لزم البائع أن يقوم 
بتسليم المبيع للمشتری سواء کان الهن حالا آم مجلا برضا البارً 4 ويلترم البائم 
۳ مقابل ذلك بتسليم الثمن للبائم لدا کان حالا» أو عند حلول أجل الأقساط ذا 
کان ما 
مواجهة المشترى سواء من حيث الامتناع من تسليم المبيع» أو فسخ العقد واسترداد 
السلعة» أو الاحتفاظ بملكية البيع› أو اللإيجاز السائثر للبيع ٠‏ أو أخحذ رهن آو كفيل . 

وسنتكلم الآن عن الضمانات التى منحها الشرع والقانون للمشترى من أجل 

~١‏ تسليم العين المبيعة: وينطبق على التسليم من حيث كيفيته وطرفه» والحالة 
التى يسلم عليها المبيع » وجزاء الإخلال به من التنفيذ العينى جداء» وفسخ العقدء 
وضمان عدم التعرض وألأستحقأق والعيوب الخفية أحكام تسليم البيع والثمن 


(1) «شرح عقد البيع فى القانون الكويتى» (1۷۳). 


۳۸٦‏ ا 


۲- حت حبس الشمن: فإذا كان تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم المبيع مؤجلاً إلى 
وقت لاحق محدد ومتفق عليه بين الطرفين› Sl e ek,‏ 
ف ا ا ن فإن للمشترى الحق فى التوقف عن دفع 
الأقساط اللاحقة» لأنه لا يمكنه المطالبة بإبطال البيع فى هذه الحالة» ولا ممارسة 
دعوى الضمان فيكون له الامتناع عن الوفاء بالثمن'. 

ويملك المشترى هذا الحق سواء كان لم يتسلم المبيع بعد» آم تسلمه لکنه عاد 
إلى البائع لسبب فاحتفظ به ومن جهة أخرى يملك المشترى حبس الثمن عن 
اع ذا تهدد حق الشترى فى ملكية ليع الذى قسلمه فلا كما لو تعر أحد 
ال ری ها اا ی ی سان عل ات اراک عل الع انع 
I‏ آو کان به عیب خفی یبرر رده› 5 
جاء فى المادة (۳۹۲) من المجلة E‏ وچه کان للمشتری آن حبس 
الشمن الحال بعد قبض فى المبيع إلا إذا استحق ق ابيع -وقد نص القانون على جواز 
الت كمأ فى ألوأد )٤٥¥(‏ مصرى»› 0 یچ )٤۲۵(‏ سوری› (T7‏ 
GEE‏ 
لبنانی» )0۷٦(‏ عراقی . ويثبت حق المشترى فى التعرض ولو لم ينص عليه فى 
ابيع كما فى EOP OE OT De )٤٤٥(‏ 

وكذلك يملك نزع المييع من يد المشترى لأسباب جدية كما لو طالب الشفيع 
بالمييع بحق الشفعة» ودفع الثمن للبائع» أو كما لو كان البائع قد اشترى البيع ولم 
يدفع ثمنه» الأمر الذى يهدد بفسخ عقد البيع واسترداد المالك الأصلى للمبيع . 

ولو ظھر فی المییع عیب خفی یستوجب ضمان البائع کان للمشتری آن يحہس 
ال 

وفى الحالات السابقة يتوقف حق حبس الثمن على ما إذا كان لم يدفع 
الثمن . أما إذا كان قد دفعه فليس أمامه إلا دعوى الفسخ أو دعوی E‏ 


(۱) «بیع التقسيط والعقود الائتمانية» (۳۲۸). 

(۲) المرجع نفسه (۳۲۹). 

(۳) «شرح عقد البيع فى القانون الكويتى» »)٦1٤(‏ «بيع OTST) ha‏ 

)4( «العقود المسماة» (۲۸۵ - ۲۸۸)ء «أحكام عقد الي الوانداوی (۱۷۰. ١٤٠۲)ء‏ «شرح 
عقد البيع فی القانون اللیبی» )۲۹٦(‏ وما بعدهاء «شرح عقد البيع فى القانون الكويتى» 
END‏ 

(ه) بيع التقسطط» .)٠٤١(‏ «عقد البيع الوانداوى» (۲۸۷)» «شرح عقد البيع فى القانون 
الليبى» »)۲٦7(‏ العقود المسماة» )1۷( 


متحبح فقه اسنة وألْتة [الجزء الرابع] YAY‏ 
س س د 


ويسقط حقه فى الحبس فی تلك الحالات إذا زال سبب الحبس او تنازل 
المشترى له عن حق الحبس أو قدم البائع للمشترى كفيااً بالشمن. 

۳- حماية المشترى بالتطبيق للقواعد العامة: فيستطيع المشترى بموجب القواعد 
العامة المنظمة لإبرام العقود اللجوء إلى القواعد المتعلقة بعيوب الإرادة بصفة 
خاصة» كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال» كما يستطيع اللجوء إلى نظرية 
الظروف الطارئة التى تسمح للقاضى إذا ظهرت حوادث استفنائية لم يكن بالإمكان 
توقعها على حدوثها إرهاق المدين وتهديده» بخسارة فادحة بأن يتدخل لتعديل آثار 
العقد لصالح المشترى وخفض الجزء المؤجل دفعه من الثمه؟. 

-٤‏ حماية المشترى بنصوص تشريعية خاصة: 

فنظرا لعدم كفاية القواعد العامة على توفير الحماية اللازمة للمشترى» فقد 
وضع المشرع عددا من الأنظمة التشريعية الخاصة بهدف الوقوف إلى جانب الغ 
ومنها: ) 

حماية سابقة على التعاقد: وذلك بإلزام كل من يقوم بالنشر أو الإإعلان عن 
سلعة لإغراء المستهلك بشرائها بالتقسيط ببعض البيانات سواء الشخصية التعلقة 
بشخصة البائع وة المبيع ومدة ا أو E‏ بيان ثمن السلعة الحقیقی › 
وار ی اا فلا يتعرض للغش آو الداع مسن 3 
البائع". 

حماية فى مرحلة التعاقد: وذلك عن طريق إصدار الأنظمة التى تلزم بأن يتم 
عقد البيع الآجل كتابة» وإعلام المشترى بشروط التعاقد» وتحديد شروط التعاقد من 
حيث بيان الحد الأدنى الذى يدفع مقدمًاء ومدة الأجل والحد الأقصى للزيادة فى 
الثمن مقابل الآجل» وعدم إعطاء البائع الحق فى استحقاق الأقساط المبينة إذا عجز 
المشترى عن أداء بعض الأقساط(). 


(۱) #عقد البیم) (۲۹۲ - (۹٤‏ شرح أحکام عققذ البيع الليبى» »)۴١ ٤(‏ «الوسيط» 
/٤(‏ الأسماة» (۲۸۸) «بيع التقسيط» )۳٤١(‏ وما بعدها. 
(۲) «أحكام عمد اليعاء ال انداري (1۷))ء بيع الحقط4 ( ۳۵۲ - وو . 
CC 1‏ ر ریت a.‏ . 


(TIT — TOA) ابيع‎ CET 


AA‏ کا 


خلاصه الیحت 
تتمثل أهم النتائج التى توصلت إليها بعد إعداد البحث با ياتى : 


-١‏ أن البيع بالتقسيط يعنى أن يعرض البائعم على المشترى سلعة بثمن يدفعه 
فى وقت لاحق لإتمام الحقد» وبصورة دفعات متفرقة تدفع فى أرمان يتفق 
المتعاقدان عليهاء مع ملاحظة ی الذى تباع به به لو 
كان الدفع للثمن حاضرا عند العقد. 


۲ أن مظان مسآلة ا بالط ثنايا الفاسدة أو البيیئ 


ا 


صففتين 
بیع آو سلف وبيع»› وذلك لأّن من آبرز معانى هذه الأحاديث كما ذكرتها عبارات 
شراح الحديث والفقهاء: أن يقول البائ للمشترى أبيعك هذه السلعة بكذا حالاً أو 
بكذا مؤجاأً. وهى أقرب الصورة إلى معنى بيع التقسيط والبيع بأجل . 

- أن البيوع المذكورة باطلة أو فاسدة عند جمهور العلماء وعلة بطلانها أو 
فسادها كون الثمن مجهولاء ولكونها ذريعة إلى الربا الحرم وعليه» بينت عبارات 
العلماء بصورة صريحة أو عن طريق الدلالة أنه إذا انتفت هذه العلة بأن اخحتار 
المشترى أحد الثمنين وعينه قبل التفرق من المجلس» ولم يكن البائع قد آلزمه بالبيع 
قبل الاخحتيار فإن العقد يكون صحيحا» بل إن الفساد يزول عند الحنفية لو عين 
الثمن الراد بعد العقد من منطلق قولهم بأن الفساد يرتفع بزوال المفسد. 

CR Gr E e 
وإرادته للشمن الآجل مع الزيادة قبل التفرق من المجلس» وبناء على ما أقامه‎ 
جمهور الفقهاء من أدلة تنفى التشابه بين الزيادة فى الثمن عند البيع بالتقسيط وبين‎ 
الزيادة فى الربا وهو المستند الرئيسى للمانعين من القول بصحة بيع التقسيط›‎ 
بالإإضافة إلى آدلتهم القوية الأخرى»› ومناقشتهم الدقيقة لأدلة القائلين بالبطلان غا‎ 
جملھا لا تتھشی بها جه کل فلك کان رجا ومعزد) للشو بصسحة امامل‎ 
بيع | لتقسيط» وآنه لاأ أئم ولا حرمة فيه ولا شبهة.‎ 

٥‏ أن فتاوى وأقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جاءت تعلن القول 


ت 
کہ ر ار أ 0 
5 چ - 


عن بیعتیر ۳ a as‏ عن ص وف ق صم 2ة) ولانهبه عن 5 برطین فی 


صحيح فقه السنة وأدتتة[الجزء الرابع] ۸۹ 


١‏ أن علماء القانون المدنى الوضعى قد وافقوا علماء الشريعة فى القول 
بصحة البيع بالتقسيط . ) 

۷- أن علماء الشريعة ورجال القانون قد أحاطوا عقد البيع بالتقسيط ؛ بسياج 
من الشروط التى تضمن نحقيق هدفه فى تيسير معاملات الناس» وتسهيل حصولهم 
على حاجاتهم من خلال الدفع الميسر المريح» مع ملاحظة ترويج بضائع التجار 
وتنشيط الحركة التجارية دون أن يكتنف ذلك شىء من-الاستغلال أو الغبن أو 
التغرير أو الخداع وإضاعة الحقوق أو المماطلة والتسويف أو اتخاذ الحلال ذريعة إلى 
الحرام. 

۸- أن الأّحكام الفقهية والنصوص القانونية قد أوضحت بصورة جلية حدود 
العلاقة بين البائع والمشترى» وما يترتب لكل واحد منهما أزاء الآحر من حقوق 
والتزامات» ووضعت القيود» ومنحت كلا منهما الضمانات التى تكفل له حقه 
وتصونه من العبث والإهدار» فيبقى التعامل بين السلمين نقَيًا لا يشوبه لبس» ولا 
يفضى إلى خحصومة» بل يكون سبيلاً إلى تحقيق مقصود الشارع الحكيم فى المحبة 
والتعاون والتراحم بين العباد. 


4 ڪتاب البيوع 


خالقا: البيوع اللحرمة بسبب الضرر والخداع 
-١‏ بيع الرجل على بيع أخية: 
۵ عن ابن عمر غ عن النبى قال : «لا يبع الرجل على بيع أخيهء ولا 
o‏ 
ا 
٩‏ عن آبى هريرة ن آن رسول الله عة قال : لا ر يسم المسلم غلى سوم 
اخیه»" . 


ل بإ . وله i. lf‏ ا 
8 عن أبن عمر ج وشا عن رسول الله ية قال: ( يبيع الرجل على بيع أحيه 


حتی یبتاع اوش 

هھ قال النووی -رحمه اللّه-: 

أما البيع على بيع أخيه: فمثاله أن يقول لمن اشترى شينًا فى مدة الخيار: أفسخ 
هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه» أو أجود منه بثمنه» ونحو ذلك» 
وهذا حرام» يحرم ضا الشراء على شراء آخيه» وهو أن يقول للبائع فى مدة 


الخيار: افسخ هذا البيع وآنا آشتريه منك بأكثر من هذا الثمن» ونحو هذا 
ص .ا i‏ 3 ھ ك i 4 sli, EH A‏ 1 اج 


فيها على البيع٠‏ ولم يعقداه» فيقول الح ر للبائع آنا آشتريه› وهذا حرام بعد 
استقرار الثمن. CES‏ 
® قال ألحافظ ابن حجر : 


ل74 . 


(۱) أخحرجه البخاری )۲۱٤١(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ وغيرهما. 


fia ¢ أ‎ fYIWAN ۰ 


(۲) آحرجه البخاری (۲۱۳۹) ومسلم )1١٤(‏ وغيرهما. 
(۳) آخحرجه البخاری (۲۷۲۷) ومسلم (00), 

)€3 صحیح أحرجه النسائى )¥/ (9A‏ رقم (f01)‏ 
)٥(‏ شرح صحیح مسلم /٩(‏ ۹4 .10۰0(. 


والحرمة لما فيه من الإإضرار بالمسلم والإفساد عليه والنهى يقتضى الفساد). 
وهذا باللإضافة إلى التدابر والتقاطع والتحاسد والبغضاء. 
- بيع النجش: 
النحش لغة: الإثارة. يقال: نجش الطائر: إذا أثاره من مكانه. 
ومعناه اصطلاحا: أن يزيد الرجل فى ثمن السلعةء وليس قصده أن يشتريهاء 
بل لیرغب غیره» فیوقعه فیه» آو يدح المبيع بجا ليس فيه ليروجه. 
وسمى بذلك لأن الناجش يثير الرغبة فى السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع 
فيشتركان فى الإأثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش» وقد 
يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. 
وقال ابن قتيبة : النجش: الختل والخديعة 
6 عن ابن عمر ت قال: «نهى النبى عله عن النجش»"'. 
ھ قال الإمام البخاری: قال ابن بى آوفى «الناجش آكل ربا خائن» وهو صراع 
باطل لا حا )٤(‏ . 
۾ قال الحافظ ابن حجر: أطلق ابن أبی أوفی على من أخبر باکثر مما اشترى 
هاجت لشارک ن زید ی اة رم ل ید ان شترا ف غرور لر 
شتركا فى الحكم لذلك وکونه آكل ربا بهذا التفسير(. ) 
سه ومذهب جمهور الفقهاء: أن بيع النجش حرام» وذلك لثبوت النهى عنهء 
ولا فيه من خديعة المسلم» وهى حرام . 
۳- بيع تلقى الجَلب أو الركبان أو السلع: 
عن ابی هریرة باه قال : «نهیٰ رسول الله تله أن يتلقی الب۷۲ . 


.)۲١۸- ۲۱٤ /۹( راجع الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

۔)٤١١‎ /٤( وفتح البارى‎ )۲۲١ /4( السابق‎ a (۲) 

(۳) آخحرجه الہبخاری )۲۱٤۲(‏ ومسلم .)۱٥۱7۳(‏ 

.)۲٠۷١( انظر صحيح البخاری كتاب البيوع - باب النجش» والحدیث رقم‎ )٤( 
.)٤١١۷ /٤( فتح البارى‎ )٥( 

() الموسوعة الفقهية الکویتية (۹/ .)۲۲١‏ 


(۷) آخرجه مسلم .)۱١۱۹(‏ 


۹Y‏ ڪتاب البييئ 


وعن عبد الله شات وي قال : «كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام» فنهانا 
ال DE‏ الطعام»'“. 

#وعن ابن عمر لغ: «أن رسول الله به نھی أن تتلقی السلع حتى تبلغ 
الأسواق». 

٥‏ عن عبد الله اه عن النبى عب «أنه نهى عن تلقى البيوع»(". 

ھ التلقى : هو الخروج من البلد التى يجلب إليها القوت ونحوه. 

و والجلب: بمعنى الجالب» أو هو بمعنى المجلوب» وهو ما يجلب من بلد لبلد. 

۾ والركبان: جمع راكب والتعبير به جرى على الغالب» والمرأد القادم ولو 
واحدا أو ماشًا. 

8 ومعنى ذلك آن يقوم بعض الناس أو التجار بتلقى بقى السلع الواردة إليهم وذلكف 
قبل ورودها السوق» وقبل أن يقدموا البلد ويغرفوا سعر السوق فيخبروهم أن السعر 
ساقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما فى أيديهم ويبتاعوه منهم 
بالوكس من الثمن» فنهاهم رسول الله ميه عن ذلك ها فيه من الضرر. 

8 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقى محرم لثبوت النهى عنه ولا فيه من 
تغرير وخداع أصحاب السلع» والإضرار بالعامة. 

ص وقال الإمام البخارى: باب النهى عن تلقى الركيان وآن بیعه مردود. لأن 
صاحبه عاص آثم إذا کان به عالمًاء وهو خداع فى البيع› والتداع لا 0 

٤‏ بيع الحاضر للباد: 

معنأه: أن يخرج الحضرى وهو السمسار إلى جالب السلعة سواء كان من أهل 
البادية آم من المحاضرة. وهو غريب عن البلد ويريد بيع سلعته بسعر الوقت فى 
الحال» فيقول له هذا السمسار: ضعه عندى لأبيعه لك على التدريج بأغلى من 


هذا إل 
السعر . 


عن ابن عباس غ قال: قال رسول الله ه: «لا تلقوا الركبان ولا 


2 
ی 


9 
س 


(۲) أخرجه البخارى )۲۱٠٦١(‏ ومسلم )٠١١۱۷(‏ 
(۳) الشارء. (۹) و (OA) Hl‏ 


سازی 


7 /٤( فتح البارى‎ )٤( 


حاضر لباد» قال طاوس: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: «لا 
کون الة سار 06 . 

e و‎ 

8 عن جابر تفه قال: قال رسول الله عب : «لا بيع حاضر لباد دعوا الناس 
و 

وهذا من البيوع المحرمة للنهى عنه» والنهى يقتضى الفساد وكذلك للإضرار 
بالمسلمين فالبادى يقدم على البلد ويبيع سلعته با يعود عليه بالكسب الحلال ويقضى 
الناس حوائجهم» لكن إذا تولى التسعير له سمسار يعرف حاجة الناس وفاقتهم زاد 
فى السعر بربح قد يصل أضعاقًا مضاعفة وهذا مخالف لسماحة اللإسلام ويسر 
الشارع الكريم» ولهذا جاء فى الحديث: : «(دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض» . 


@ قال ابن املو أ خحتلفوا فی هذا النهى فاخمهور أنه على التحريم بشرط 
العلم بالنهى وأن يكون الماع المجلوب عا يحتاج إليه وأن يعرض الحضرى ذلك 
على البدوی» فلو عرضه البدوى على الحضرى لم ينع ؛ وتعقب الحافظ إبن حجر 


el °1‏ س ص ي ik 1 f‏ 
المقرة الا حخيرة فققاأل: فأما اشتراط أن يلتمس البلدى ذلك فلا يقوم لعدم دلالة 
It tat N obl, la oh SA Ca Nas uta EN‏ 
ا ېوز معن ته مان اتب رر الدی حدر به النھی :8 بسر ن سحل 


۵- بيع فضل ناء : 
» ۰ راهش ° إو 7 ار :9 1 


© عن أبى هريرة نله : أن رسول الله عه قال : « يمنع فضل الماء لیمنع به 
الکو 0) 


(۱) خر جه البخاری (۲۱۵۸) TT‏ 

)۳( زاج ایتا !: دلامة المتىة إ٣/ ۲١‏ _ ۷۷] 
د حتيارات ابن قدامة الفقهية (۲/ ۲١‏ ۲۷). 

(Ere cE 7/0 فتح البارى‎ )4( 

N RES 


۳4۹4 ڪتاب البيوع 


ه قال الإمام النووى -رحمه الله-: 

آما النهى عن بيع فضل الاء ليمنع به الكل فمعناه آن تكون لإنسان بئر مملوكة 
له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته» ويكون هناك كلا لیس عنده ماء إلا هذه 
فلا يكن أصحاب المواشى رعيه إلا إذا حصل لهم السقى من هذه البئر» فيحرم 
عليه منع فضل هذا الماء للماشية› ويجب بذله لها بلا عوض»› لأنه إذا منع بذله 
امتنع الناس من رعى ذلك الكلاً» خوقًا على مواشيهم من العطش» ويكون بنعه 
الماء ماعا من رعى الكلا). 

NG a ss 
والمواشى» وقد نهينا عن الضرر: ولذلك توعد الله من فعل ذلك بأنه ينع من‎ 
فضل الله يوم القيامة ولا يكلمه.‎ 

8 عن أبى هريرة توي عن النبى ا قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القياءة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على سلعبة لقد أعطى 
بها آكثر نما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على يين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها 
مال رجل مسلم» ورجل منع فضل مائه فقول الله: اليوم أمنعك فضلى كما منعت 
فضل ما لم تعمل يداك». 

وفى رواية: «(رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل»''. 

بيع المحتكر: 

عن معمر بن عبد الله اه عن رسول الله ي : «لا يحتكر إلا خاطى ٠)‏ . 

قال النووی -رحمه اله-: 

قال آهل اللغة: الخاطئ: هو العاصى الاثم . 

وهذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار. 

قال أصحابنا: الاحتكار الحرم هو الاحتكار فى الأّقوات خحاصة» وهو أن 
SS‏ ولا یبیعه فی الحال»ء بل يدخره ليغلو 


ام »م 


ننه فما إذا جاء من قريته › آو اشتراه فی وقت الرخص وادخره او ابتاعه فى 


)۱( شرح صحبح مسلہ )7/0 (TTY eT.‏ 
(۲) آخر جه البخاری (۲۳۵۸ ۔ )۲۳٦۹۹‏ ومسلہ (۱۰۸)۔ 


" 


صنحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۳40 
ص سه صد د 


وقت الغلاء خاجته إلى آکله» أو ابتاعه لیبیعه فی وقته» فليس باحتکار ولا تحریم 
فيه» وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. 

ه قال العلماء: والحكمة فى تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما 
آجمع العلماء على آنه لو كان عند إنسان طعام» واضطر الناس إليه ولم يجدوا 
غيره» أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس. 

6 آما ما ذكر عن سعيد بن المسیب ومعمر راوی الحدیث أنهما کانا يحتكران: 
فھذا محمول على احتکار ما لا يضر بالناس كالزيت والآدم» أما احتكار ما يضر 
بالناس فلا . إذ لا يظن بالصحابی آن یروی الحديث ثم يخالفه» وكذلك سعید بن 
ال ل بط به قى فل رغ أن برو ات ي باه إل ان بجر 
الحدیث على بعض الأّشیاء التی لا تعتبر من القوت کالزيت'. 

۷- البيع الذى فيه غش ومكر وخديعة؛ 

٥‏ عن آبى هريرة غات : أن رسول الله َه مر على صبرة طعام فأدخل يده 
فيها» فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء 
يا رسول الله قال: افلا جعلته فوق الطعام کی يراه الناس؟ من غش فليس 
منی)(). 

8 عن آبى هريرة نه : آن رسول الله مه مر برجل يبيع طعامًا فقال: 
(كيف تبيع؟). 

فأخبره» فأوحى إليه أن أدحل يدك فيها فأدخل» فإذا هو مبلول» فقال له 
رسول الله يه : اليس منا من غشنا»؟. 

۵ عن قيس بن سعد قال: لولا آنى سمعت رسول الله َيه يقول: «المكر 
والخديعة فى النار؛ لكنت من أمكر الناس. 


)۱( شرح صحیح مسلم (ە/ ٤‏ (. 


(۲( راجع شرح صحیح مسلم (T1 /٥(‏ وشرح السنة (۸/ ۹ والزواجر للح 
(0٤‏ 
)٤(‏ صحيح: آخرجه آبو LEEDS‏ قى شرح السنة (1Y1 7/A)‏ 


(0) حسن: خر جه ابن عدى فى الكامل وغيره. انظر الصحيحة .)١٠١١۷(‏ 


۳41 ڪي 


۵ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَيله: «من غشنا فليس منا 
وا مكر والخداع فى النار»'. 

ھ قال ابن العربى : الغش حرام بإجماع الآمة» لآزه فيض النصح› وهو من 
الغشش وهو الماء الكدر» فلما خلط السالم بالمعيب وكتم ما لو أظهره نا أقدم عليه 
امغاء : 

٠‏ وقال البغوى: والتدليس فى البيع حرام مثل أن يخفى العيب'. 

٥‏ وقال ابن حجر الهیتمی: کل من علم بسلعته عيبا وجب عليه وجوبًا متأكدا 
بيانه للمشترى» وكذلك لو علم العيب غير البائع كجاره وصاحبه ورای إنسانًا یرید 


Hl Ct i slit: .‏ : وأ .ا 
آل یر ول يعرف ذلك العیب وجب عليه أن یبیته له کما قال عه. ۲د پتل 


لأحد ببيع شينًا إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إ إلا بینه» . 
وکر ن الاس AS‏ 


ه فاعلم يرحمك الله تعالى أن التدليس والغش والخداع منهى عنه شرعا 
اشاق العلاة. 

وقد يكون هذا التدليس والخش والخداع بالفعل والقول وكتمان الحقيقة. 

8 الفعل: كإحداث فعل فى العقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه فى 
الواقع» ای آنه تزویر الوصف المعقود عليه أو أو تغييره بقصد الإيهام كتوجيه البضاعة 
العروضة للبيع» بوضع الجيد فى الأعلى» وطلاء الأثاث والمفروشات القدية 
والسيارات» لتظهر آنها حديثة» والتلاعب بعداد السيارة» لتظهر بأنها قليلة 
الاستعمال . 


8 ومن أشهر أمثلسته الاه المصراة: وهی التى يحبس اللبن فى ضرعها بربط 
الئدى» مرة يومين ن أو ثلاثة ليجتمع لبنها ويتلئ اتقا فاا لل رى كن ف ةا 
وغزارة لبنهاً. 


.)٠١۵۸( وانظر الصحيحة‎ »)٨٦1۷( حسن: أخحرجه ابن حبان‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذى (1/ .)٤١‏ 

(۳) شرح السنة (۸/ .)١١۷‏ 

(4) صحیح: : أحرجه الحاكم (۲/ )٠١‏ وغيره. وانظر غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال 
والحرام للشيخ الالبانى و مه 1 4 7( 

(EY ا‎ )( 


صحيح فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] AV‏ 


ھ وبالقول : کالکذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل ابه حتی 
يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بعَبن» کان يقول البائع أو المؤجر للمشترى أو 
للمستأجر : هذا الشىء يساوى أكثر› ولا مثيل له فى السوق»› أو دفع لى فيه سعر 
کذا فلم آقبل» ونحو ذلك من المغريات الكاذبة . 

8 ما كتمأن اخحقيقة: كأن يكتم البائع غا فى المبيع » كتصدع فى جدران الدار 
وطلائها بالدهان أو الحص› وکسر فی محرك السيارة» ومرض فى الدابة المبيعة» 
آو يكتم العتر ق ا فى النقود ککون الورقة النقدية باطلة التعامل (مزورة) أو 
زائلة الرقم النقدى المسجل عليها. 

وحكم هذا آنه جزم شرعاً باتفاق الفقهاء'“. 

۸“ بيع التلجنة: 

التلحئة فى إاللخة: الإكراه والاضطرار. 


* مه * |1 آ اک ى si 1 E‏ 


1 
ر ی اص ٠۶‏ ننه د2 اتات إل 
ت e‏ 


آن تأتی آم باطنه حلاف ظاهم 
۽ امراب حار ره» 


wr 


وأحوجك إلى أن تفعل فعلاً تكرهه). 

فی الاصطلاح: : فيرجع معناها إل معنی الإلجاء وهو ارك التام أو 
الملجی» كتهديد شخص لغيره ا ا و ا ا 
ما یطلبه منه. 

آو: هو الي ا ك البيع وریت آمواله من وجه ظالم . 

أو: هو كتابه عقد» والتظاهر بالبيع من غير نية أو صيغة. 

وبيعه فاسد عند الحنفية› باطل عند الحناباة("). 

ففى هذا النوع ضرر للبائع حيث يكره على البيع وهو لا يريد وقد نهانا الله 
عن ذلك . 

قال تال يا أيها لين آمنوا لا تأکلوا آموالکم بتکم بالاطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منک 04 . 


(1) راجم الفقه الإسلامی (د. وهبة الزحیلی) .)١۲۰ ۲۱۸ /٤(‏ 

(۲) راجع القاموس الملحيط ومختار الصحاح والنهاية لابن الأثير (لفظ: بمأ). 

(۳) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (۹/ )١١‏ والفقه الإاسلامى ©/ )٠ ١‏ وأصول المنهج 
e‏ الرحمن الك ص ¥ ): 

TN SD) 


۳۹۸ ڪتاب البيسوع 


ه قال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى -: 

يشترط التراخحى من البائع والمشترى» لأننا لو لم نشترط التراضى لأصبح 
الناس يأكل بعضهم بعضًا فكل إنسان يرغب فى سلعة عند شخص يذهب إليه 
تقول اش حا سك كد وهذا یژدی إلى الفوضى والشغب والعداوة 
والبخضاء. فلا يصح البيع من مكره للاحق . 

ه والكره هو الملجاً إلى البيع: أى المغصوب على على البسيع› فلا يصع من المكره 
إلا بحق» فلو أن سلطانًا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه الساعة لفلان فباعها 
فإن البيع لا يصح› لأنها صدرت عن غير تراض» ومثل ذلك مالو علمت أن هذا 
البائع باع عليك حیاء وخحجلاً فإنه لا يجوز لك آن تشتری منه ما دمت تعلم أنه 
لولا الحياء والخجل لم يبع عليك» ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: يحرم قبول 
هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والحجل» لأن هذا وإن لم 

أما إذا كان الإنسان مكرها على البسيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلمًا 
وعدواتًا. 

۾ مثال ذلاک: EGR a‏ عليه وحل الدين فطالب 
الدائن بدينه» ولكن الراهن إلذى عليه الدين آبى› ا الحال يجبر الراهن 
على بیع بیته» لأجل أن يستوفى صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك . 


rt e e E E E ي‎ 
راعا: انييوع اإجعرمه تد انها‎ 


8 وهذا النوع من البيوع يشمل كل مالم تكن له قيمة فى الشرع وقد حرمها 


الله e‏ رسوله غ . ومن أمثلة ذلك : 


r ga 3 تخمر واد‎ ١ و(۳) و(٤): بیع‎ (4) e 
مت ك‎ E 3 sS op E ا‎ ۴ 
4 حرمت عليكم الْميتة والده ۾ ولحم الخبزير وما أهل لغير اله به...‎ « 2 9 
ET 


(۱) صحیح: آخحر جه ابن ماحة (1A0)‏ وغیره. 
(۲) الث ع المعو عل واد المسقتے (۸/ .))٣۷- ١١١‏ 
ا ا 2 ١ E‏ 


(۳) سورة الائدة: ۳ 


صمحب فقه السنة وأددتة [الجزء الرابع ۳4۹ 


® وقال تعالی : یا يها دين آمنرا إنما الخمر واليسر والأنماب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحرن ٠04‏ . 

8 عن ابن عباس نغ عن النبى عله قال : «إن الله تعالى إذا حرم شيتًا حرم 
IY‏ 

# عن جابر بن عبد الله ت یه آنه سمع رسول الله له يقول وهو بمكة عام 
کک SA‏ ا س 
فقال: «لاء هو حرام . ثم قال رسول الله ميه عند ذلك: «قاتل الله اليهودء إن الله 
لا حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاکلو! ثمنه»". 

#قال -رحمه الله ا 
ا ا ا 
فيجوز عند أكثر أهل العلم» لقوله -عليه الصلاة والسلام-: أا هاب دبغ فقد 
طهر» وقال مالك : لا يجوز . 
غجاستها» وتحریم التصرف فيها» وهو قول الشافعى › وذهب قوم إلى آنها لا حياة 
فيها» ولا يحلها الموت» وهى طاهرة بعد زوال ار عنها» وقالوا بطهارة العأج 
(ناب الفيل) وهو فول أصحأاب الرآي. 

وتحريم ر بيع الخنزير دليل على هذا أيضًا» وعلى أن ما لا ينتفع به من 
الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية والفأرة والحدأة 
والرخمة والنسر» وحشرات الأرض ونحوها. 


. ۹۰ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) صسحیح: آخرجه أحمد (۳۲۲/۱)» وأبو داود »)۳٤۸۸(‏ والدارقطنی واللفظ له (۳/ ۷) 

(۳) آخحرجه الہخاری »)۲۲۳۲٢(‏ ومسلم )۱9۸١(‏ وغيرهما. 

)٤(‏ والخمر هو كل ما خامر العقل: فيلحق بها الحشيش والأفيون والهيروين والكوكايين 
والبأنجو وألبيرة وغير ذلك من الأسماء الحديثة . 


+ * ي ڪتاب البيوع 


وفيه دليل على أن من أراق حمر لنصرانى» أو قتل خنزيرا له أنه لا غرامة 
عليه» لآنه لا ٹمن لهما فى حق الدين . 

وفى تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم ب بيع الصور المتخذة من الحشب 
والحديد والذهب والفضة وغيرهاء وعلى a‏ اللهو والباطل مثل 
الطنبور والمزمار والمعازف كلهاء فإذا طمست الصور» وغيرت آلات اللهو عن 
حالتها» فيجوز بيع جواهرهاء وأصولهاء فضة كانت أو حديدا أو حشاًا أو 
غیرها. انتهی باختصار؟. 

۵ فقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: 

قال جمهور العلماء : العلة فى منع بيع الميتة والخمر والخنري الاس وخ 


جت 
رین النيجا لی ی 


ذلك إلى كل نجاسة» yy‏ والعلة ی ع ب 
الأصنام عدم الأنفعة المياحة» فعلی هذا إن کانلت بعحيث إذا e‏ 
جاز بيعها عند بعض . العلماء من الشافعية وغيرهم» والاکثر عل انع حما لاي 


ج 


ib 
على ظاهره» والظاهر أن النهى عن بيعها للمبالغة فى التنفير عنهاء وياتحق بها فى‎ 
.١هتعنصو الحكم الصلبان التى تعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك‎ 

)١(‏ و(١)‏ بيع الكاب والدم والستور (القط): 

9 عن آبی مسعود الآنصاری تله «آن رسول الله که نھئ .عن تمر الكلب 
ومهر البخى» وحلوان الكاهن». | 

# عن أبى جسحيفة «أن رسول الله يه نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب 
وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة» وأكل الربا وموكله» ولعن المصور». 

© قال الحافظ أبن حجر حجر اهر اله ريم بن الكل ور عام فى كل 
E E‏ اقتناؤه أو لا يجوز ومن لازم ذلك أن لا قيمة 
لى اة وذلك قال ا ور: 

والعلة فى تحريم بيعه عند الشافعى نجاسته مطلمًا وهى قائمة فى العلم وغير.. 


(1) «شرح السنة» (۸/ ۲۷ء ۲۸). 
GF‏ ا الباری؛ EAVD‏ 
)€3 ات البیخاری (TTA)‏ 


.)٤۹۹ /٤( «فتح الباری»‎ )( 


صحيم فقه السنة وأدلتة[الجزء الرابع] f‏ 


® وقوله «نهى عن تمن الدم»: قال الحافط ابن حجر: المراد تحريم بيع الدم 
كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو حرام إجماعًا أعنى بيع الدم وأخحذ ثمنه»؟. 

© وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: بيع الدم لا يجوزء لانه نجس. 

وقال ابن حزم -رحمه الله-: وقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر» والميتةء 
والدم فحرم ملك كل ذلك وشربه والانتفاع به وبیعه» ولا يحل بیع کلب أصلاً لا 
كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله 
ابتیاعه وهو حلال للمششری حرام على البائع ينتزع منه الشمن متى قدر عليه 
كالرشوة فى دفع الظل. 

@ آما بالنسبة للسنور أو الهر أو القط فقد جاء النهى عن بيعه أيضًا . 

عاي الزن الات جار عن و الات وا ن ا رد 
النبى و عن ذلك . 


® ^ ِ1 واه ١إا‏ ٠ه‏ م e‏ ا = ب A, AT‏ 
جم جار رټ فال . ”لھے , رسول الله عة ٠‏ يم“ الجحلب والسوءوا °. 
ت ر ج غ ر ب ل 5 ااب 


قوله (زجر): قال ابن حزم -رحمه اللّه-: 

الزجر: e.‏ ال 

ولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفآر فواجب على من عنده منها 
فضل عن حاجته آن يعطبه منها ما يدفع به الله تعالى عنه اث Ws‏ 


* عن سعيد بن أبى الحسن قال : «کنت عند ابن عباس فغ إذ آتاه رجل 
غا یا آبا عاس إن انان إا می ن عة پدی: وإنى أصنع هذه 
التصاوير» فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عه لسمعده 
يقول: من صور صورة فإن اله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها 


.)٤۹4۹ /٤( «فتح الباری»‎ (1) 


{fa f/AY 3 Î — (Y3 
آإ.‎ ١ کی البببية رأا/ر‎ ET 


)۳( «المحلى» (۹/ ۸ء 4). 


.)۱٥۹۹( اآخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲۱١١( والترمذی (۱۲۷۹)» وابن ماجة‎ »)۳٤۷۹( صسحیج: أخرجه أبو داود‎ )٥( 


fiw faN\ ¢, |__s fT 
ل لیے ا را ر 1ا )م‎ 


3 


4۲ ڪتاب البيوع 


أبدا» فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: «ويحك إن أبيت إلا أن تصنع 
فعليك بهذا الشجر» e‏ 

عن عبد الله بن عمر اة یی قال: قال رسول الله و «إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القبامة» تللم sS‏ 

عن عدا اله ئن مسجد ك فال شخت الى رل قان أنند 
اناس عذابا عند اله يوم القيامة الصو رون»٠.‏ 

# عن أبى هريرة لته قال: قال رسول الله عبله: «لا تدخل الملائكة بيشًا فيه 
تماثيل أو تصاوير» وفى رواية: «كلب ولا صورة»*. 

# قال الإمام النووى: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان (أو ذى الروح) 
حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر» لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور فى الأحاديث» وسواء صنعه با يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بکل حال» 
لآن فيه مضاهاة خلق الله تعالی» وسواء ما کان فی ثوب أو بساط أو درهم أو 
دینار آو فلس آو إناء آو حائط أو غيرهاء وآما تصوير غير ذى الروح كالشجر 
فليس بحرام. هذا حكم نفس التصور» وأما اتخاذ المصور وفيه صورة ذى روح 
SEE e‏ وإن کان فی بساط يداس 
أو مخدة ونحوهما مما متهن فليس بحرام ولا فرق فى هذا كله بين ما له ظل وما 
لا ظل له. ولكن هل يمنع دخحول ملاتكة الرحمة هذا البيت؟ والأظهر آنه عام فى 
كل كلب وكل صورة» وأنهم يتنعون من الجحميع لإطلاق الأحاديث. والله أعلم. 
تھی باختصار؟. 

@ وقال ابن حزم -رحمه الله-: لا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط . 
ا فير الملائكة عن بيوتنا وهم رسلى الله عز وج جل والمحقرب إليه عز 
وجل قر ۷ . انتهى باختصار. 


(۱) آخحرجه البخاری (۲۲۲۵)» e‏ وغيرهما. 


(۲) ان جه البخارى (۹۱٥)ء‏ ۽ ملي (إ۸١٠١؟)‏ وغ هماً. 
€ رصا . لم ویرد 


)۳( حر جه البخارى ( 040۰(« ومسلم (۲۱۰۹) وغيرهماً. 
E SSE‏ 


SOD 


() آحرجه البخاری (۳۳۲۲) . 

)٦(‏ راجع شرح صحیح مسلم للنووی )۷٤١/٦(‏ د. قلعجی» وشرح صحیح مسلم للابی 
(Yor «o /¥)‏ 

.)۲١ ء۲١‎ /۹( «المحلی»‎ )۷( 


۸ بيع آلات اللهو والمعازف والطرب: 

ه من المعلوم لكل من اطلع على كتب الأئمة» اتفاقهم على تحريم الخناء الذى 
تصحبه آلات الطرب والمعازف» ولا عبرة بقول من شذ وخالف . وإليك بعض 
الآدلة فى ذلك . 

لای ط ومن التاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سيبل الله بغير عل 
ويتخذها هزوا أولنك لهم عذاب مهین ا وإذا تی عليه آیاتنا وی مستکبرا کان لم يسمعها 
كأ في أُذنيه ورا فبشره بعذاب اليم 4). 

8 قال الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود -وهو أحد السابقين الأولين» ومن 


كار علماء الصحاية والمفتين فسر هذه الآية بالغتاء» كما روى ذلك عنه أبو الصهباء 
البكرى أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسال عن هذه الآية فإ ومن الاس من 


ES‏ فقال عبد الله : «الغناءء والذى لا 
له آ3 ھے ) نوا یرددها لٹ نرات 9 


نے دیا لاتے 


© عن أبى مالك أو أبى عامر الأشعرى اس کے يقول: «ليكونن 
من اتی أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب 
علم -جبل- يروح عليهم بسارحة لهم -أى ماشية- يأتيهم -يعنى الفقير- لحاجة 
فیقولوا: : ارجع نا غناء فييتهم ان ويضع العلم» وسح آخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة»". 
® فی هذا ا لحدیث یخبر النبی ع آنه سیکون آقوام من أمته ايستحلون لحرا 
وهو الفرج» وهو كناية عن الزنا» والحرير والخمر والمعازف» وقوله ال 
صريحة فى أن المذكورات ومنها «ا عازف هى فى الشرع محرمة» فيستحلها أولئك 
و 
ثم إن النبى عه قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو «الزنا والخمر) ولو لم 
كن محرمة ا قرنها معها» ثم أخبر عن آقوام من هؤلاء المستحلين لهذه المحرمات 
آنهم ينزلون إلى «جنب علم» وهو: الجبل العالى» وعندهم الراعى يسرح 


.۷ سورة لقمان: 1ء‎ )١( 
۷۳/09 حسن: آخحرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره» وار ننآ شبة فى الصف‎ )۲( 


وألحأكم (۲/ ›)٤١١‏ والبيهقى فى السنن ( 1 OTT‏ 
(۳) آخحرجه البخاری .)٥٥۹۰(‏ 


¢ ڪتاب البيوع 


بمواشيهم » فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدا ليعطوه «فيبيتهم 
الله» آى يهلكهم ليلاًء ويوقع المجبل ويدكه عليسهم» ويمسخ أقوامًا منهم قردة 
وخنازير» أعاذنا الله من ذلك والمسلمين. 

۾ عن عمران بن حصين اه أن رسول الله ته قال: «فى هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف»» فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: «إذا 
e REE‏ 

۾ عن بى أمامة به عن رسول الله به قال: «لا تبيعوا الققينات 
(المغتيات) ولا تستروهن» ولا تعلموهن» ولا خير فى جارة فيهن» وٹمنهن 
حرام». فى مثل هذا أنزلت هذه الآية لإ ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 


سبیل الله )۳ . 
ه ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الات اللهو المحرمة والمعازف إلا ما 
ھا اير ااه 4 ى ےا ا ج چ 


ا ی و جر جو م جج 
خامساً؛ البيوع الحرمة لغيرها 
-١‏ البيع هند أذان الجمعة: 


»/ با E 2 i‏ 
۾ مر اله تعالى ا (الاذان) وم أخحمعة ففال تعالی : م پا 
اا ااا للصلاة من ڍ د 


ک إن ر5" 
۾ والامر بترك البيع نهى عنه. 
ه ولم يختلف الفقهاء فى أن هذا البيع محرم لهذا النص. 
و قال صدیق حسن خان : 


e‏ إغا خص البيع من 
بينها لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزو ل فقيل أو راډ ه 


om 
0 


(0( صحیج: أخر جه الترمذى )۲۲١۱۲(‏ وغيره. إنظر : «الصحيحخة) .)١١٠١ ٤(‏ 

90 وره لقان ١‏ 

(۳) حسن: أخحرجه الترمذی (۱۲۸۲ - )۳٠۹۰‏ وغيره. إنظر: «الصحيحة» (۲۹۲۲). 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (۹/ .)٠١١‏ 

(۵) سورة الحمعة: ۹. 


متحي فقه السنة وأدلتة [الجزء الرابع] ۵{ 
س د 


الآخحرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذى لا شىء أنفع منه وأربح 
وذروا البيع الذى نفعه يسير. قال فى الكشاف: عامة العلماء على أن ذلك لا 
يوجب الفساد» لأن البيع لم يحرم لعينه بل لما فيه من التشاغل عن الصلاة فهو 
كالصلاة فى الأرض المغصوبة. 

۵ قيود تحريم هدا البيع: 
-١‏ أن كون المشتخل بالبيع تمن تازمه الجمعة» فلا يحرم البيع على المرأة والصغير 

رالمريض 
- أن يكون المشتغل بالبيعم عالمًا بالنهى . 
۳- انتفاء الضرورة للبيع» كبيع المضطر مأ يأكلهء وبیع کفن میت خف تغيره بالتأخير . 
- أن يكون البيع بعد الشروع فى أذان الخطة). 

۲- ابيع فى الخسجد : 

9 عن عبد الله بن عمرو خب قال : «نھی رسول الله ل ته عن البيع والاشتراء 
فى المسجد (وفى رواية) عن الشراء والبيع فى المسجد» وأن ينشد فيه الأشعار» 
وأن تنشد فيه الضالة» وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة». 

8 عن أبى هريرة انه آن رسول الله ته قال : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
الملسجد 2 فت اله تجارتك»0). 

۾ قال الشوكانى : اللحديلان ن یدلان على تحریم البيع والشراء» وإنشاد الضالة» 
واناد ا ٠‏ يوم الجمعة قبل الصلاة(). 

# عن عطاء بن يسار: «كان إذا مر عليه من يبيع فى المىسجد e‏ ا 
معك؟ وما تريد؟ فإن آخبره آنه يريد أن يبيعه» قال: عليك بسوق الدنياء وإنغا هذا 
سوق الآحرة»0). 


(۱) «فتح البیان فی مقاصد القرآن» (۱۳۹/۱۲ء .)٠٤١‏ 

(۲) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (۹/ .)۲٠٠‏ 

(۳) حسن: آخرجه آحمد (۲/ ۱۷۹ - ۲۱۲)» وآبو داود (۱۰۷۹)» والترمذی (۳۲۲) ) وغیرهم . 
(( سی : أخرجه الترمذی (۱۳۲۱) وغیره. انظر: «الإرواء» .)٠٤۹٥(‏ 

.)۲۷١ /١( «نيلل الأوطارة‎ )۵( 


7( مالك٩‏ (1/ )۱۷٤‏ بلاغاً. 


٤٣“‏ ) ڪتاب البيوع 


ه قال الشيخ عبد الله البسام حول الحديث الثانى: حديث أبى هريرة ما يؤخذ 
من الحدیث : 

-١‏ إنه يجب على من سمع من يبيع أو يشترى فى المسجد أن يقول له جهرا: 
لا آربح الله تجارتك» فإن المساجد لم تبن للبيع والشراء. 

۲- تحريم البيع والشراء فى المسجد. 

۳- المساجد إغما بنيت لطاعة الله وعبادته» فيجب أن تجتنب أحوال الدنيا'. 
انتهی باختصار. 

وقال الخطابی : ویدخل فی هذا کل آمر لم يبن له المسجد: من آمور معاملات 
الناس» واقتضاء حقوقهم» وقد كره بعض السلف المسألة فى المسجد» وكان 
بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض فى المسجد). 


کہ مھ اأص حط اٹاف : 
ليع ا ات حص کر 


8 اتفق الفقهاء على أن اليبع ممنوع وصرح جمهورهم بالحرمة» لأن فيه امتهان 
حرمة الإسلام بملك المصحف. وقد قال تعالى: ون يجعل الله للكافرين على 


(AY r 
@ المؤمنين سبيلا‎ 


وأصل هذا التعليل يرجع إلى ما روى فى الصحي 
آن رسول الله یه : «نھی أن يسافر بالقرآن إلى أرض کک 

ه ونهى النبى عله عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله 
يديهم › فلا يجوز تمکینهم منه. ولاه ينع الكافر من استدامة الملك عليه» فمنع 
من ابتدائه کسائر ما لاا يجوز بيعه» ولا فى ملك الكافر للمصحف ونحوه من 


الإهانة(*) . 
Yall x5 ° aol l2 <‏ ا ا عا ا ا ا 
چ چان ا ا ا E i‏ نچی ز مزر ل العد عي U sar siir‏ زی رک a‏ 


() «توضيح الأ٘حکام» .)٥۲۹/۱(‏ 

(۲( «شرح السنة» (۲/ .)٣۷١‏ 

E E OD 

.)4۲( )0۸1۹( آخرجه البخاری (۲۹۹۰)ء ومسلم‎ )٤( 
.)۲۳١ - ۲۳۰ /۹( راجع الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٥( 


متحي فقه اة وة [الجزء الرابع] £۷ 
س ههه کے 


وفى الرواية الأخحرى «مخافة أن يناله العدو»'. وفى الرواية الأخرى: «فإنى لا 
آمن آن يناله العدو»". 

فيه النهى عن المسافرة با لصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث 
وهی خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن أمنت هذه العلة بآن يدخحل فى جيش 
2 ا ا و هڏا هو 


وغیرها) وذکر تحته حدیتا . 

٥‏ عن آبى قتادة ني قال: «حرجنا مع رسول الله َيه عام حنين فبعت 
الدرع E OO‏ فإنه لول مال تأئلعه فی 
الإسلام»0؟. 

ھ قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعليقًا على باب بيع السلاح فى الفت 
المراد بالفتنة: ما يقع فى الحروب بين المسلمين لأن فى بيعه إذ ذاك إعانة لمن 
اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحال» فأما إذا تحقق الباغى فالبيع للطائفة التى فى 
ایا ال لا یا به» قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح فى إلف لفعدة لأنه من نات 
O‏ ر کک 8 
التعاون على الإثم. 

٠‏ وقال الحافظ أيضًا: ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح 
فى الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر لأن آبا قتادة باع درعه فى الوقت الذى كان 
القتال فيه قائمًا بين المسلمين والمشركين وأقره النبى عه على ذلك» والظن به آنه 
SS‏ فیستفاد منه جواز بیعه فی زمن القتال لن لا 

۷ 

ES, E 


(۱) آخرجه مسلم )۱۸٦۹(‏ (۹۳). 
)۲( آخحرجه مسلم .)۹٤( )1۸٦۹(‏ 
۳( (اشرح صحيح مسلم) ۳1۰/0 
(6) مخرقًا: المخرف هو البستان . 
() تأئلته: آی جعلته أصل مالى. 
)1( حر جه البيخارى (١٠١٠؟).‏ 

)¥( «فتح إلىاری) /٤(‏ ۳۷۸ ۳۷۹). 


ا زر ت 


۸ ڪتاب البيوع 


: وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله‎ ٠ 

لا يصح بيع سلاح فى فتنة بين المسلمين» فلو حصل فتنة» وقتال بين 
المسلمين» وجاء رجل يشترى منك سلاحاء وغلب على ظنك أنه اشترى منك 
السلاح ليقاتل المسلمين فإنه يحرم علياك أن تبيعه إياه. فإن قال صاحب السلاح: 
لعله اشتراه لأٌجل أن یصطاد به صیدا مباحًا فما الحواب؟ 

نقول: لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك آنه اشتراه من أجل أن يقاتل المسلمين. 

وكذلك لو اشتری رجل سلاحا لی صطاد به صیدا فی الحرم بأن تعرف أن هذا 
الرجل من أهل الصيد» وهو الآن فى الحرم واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد 
به صیدا فی الحرم» فهذا حرام ولا يصح البيع لأنه من باب التعاون على الإثم 
والعدوان» وتأمل القرآن الكريم فى قوله ظ وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعارنوا على 
الإنم والعدوان 4( . 

يدخحل فیها الاو ف المسائل لأنها كلمة ء عامة تشمل التعاون غ ا والعكوان 

فى العقود والتبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك کک ها فة الارن عا 
الإٹم والعدوان فإنه حرام). 

e 

8 عن بريدة الأسلمى ناته قال: قال رسول الله يه : «من حبس العنب أيام 

n‏ أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على 
بض 

8 قال الصنعانى -رحمه الله : 

والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا لوعيد البائع بالنار وهو 
مع القصد محرم إجماعا وآما مع عدم القصد فقال الهادوية يجوز البيع مع الكراهة 
ويؤول بآن ذلك مع الشاك فى جعله خمرا وأما إذا علمه فهو مسحرم ويقاس على 
ذلك ما كان يستعان به فى معصية وأما مأ لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير 


(1) سورة المأئدة: ۲. 
() «الشرح الممتع» (۲۰۹/۸ - .)١١۷‏ 
أخرجه الطبرانى فى «الأوسط (۲١٥)ء‏ وقال ابن حجر فى «بلوغ المرام» )۷۷١(‏ إسناده 


صنحيع هقه السنة ودل [الجرء الرابع] 


ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا وكذلك بيع السلاح والكراع من 
الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على ضرب المسلمين فإنه لا يجور(. 

ھ قال موسی بن أحمد الحجاوی المقدسى صاحب ازاد ١‏ ولا يصح 
بیع عصیر ممن يتخذه خمرا». 

# وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله شرحًا لهذه الفقرة فقال: قوله «ولا 
يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا» (ممن) أى على من» فلا يصح بيع العصير على 
إنسان يريد أن يتخذه خمراء والعصير معروف كعصير عنب أو تين أو برتقال أو 
غيره اشتراه إنسان وهو عصير طازج» لأجل أن يخمره» ويتخذه خمرا فإن البيع لا 
يصح . 

والدليل قول الله تعالى: ظ ولا تعاونوا على الإنم والعدوان 04). 

و ES‏ الرجل اشترى العصير ليتخذه حمر أو 


ا إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذدين یشترول العصير ليتخذوه 
حمر کفی ذلاکف وصار هلا 2 باب e‏ والعدوان› 


والله سحانه وتا ا قل زد 1 t7 4 OIF S1‏ 
j SUG a‏ وک ڪڪ و آ أ ۹ ھا + 1 | i‏ 4 
ودالكت ۾ و 2 اران خن نستتی بها الحمر: بأن أعرف أن صاحب هذا 


المطعم يآتيه الناس يشربون الخمر عنده» وأتى إل لیشتری آوانی یسقی بها الخمرء 
فهذا غير جائز» لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان“. 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله 

ولا يصح بيع ما قصد به الحرام» كعصير يتخذه خمرً إذا علم ذلك کمذهب 
أحمد وغيره» أو ظن» وهو أحد القولين» ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن 
المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية» كبيع الخمر ونحوه» لم يجز له أن يؤّجره 
تلك الدار ولم تصح الإجارة» والبيع والإجارة سواء۵). 


)۱( «سبلل السلام» (۳/ .)٥١‏ 

(۲) سورة الائدة: ۲ . 

7 «الشرح الممتع على زاد المستقنعم» (۲۰۵/۸ - .)۲١۷‏ 
() الاختيارات الفقهية (ص OA‏ طبعة دار العاصمة. 


1°{ ڪتاب البيوع 


سادسا: بیوع مختاف فی حرمتها 

١‏ بيع التورق: 

ه وصورته: أن يقوم المشترى بشراء السلعة مؤجلة يبلغ مائة جنيه مثلاً من 
البائم ثم يبيعها بأقل من غير بائعها الأول وليكن بلغ ثمانين جنيها ويقبض ثمنها. ' 

@ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله : 

مسألة التورق فيها حلاف بين العلماء» وفيها روايتان عن الإمام آحمد. 

ه فمن العلماء من قال: هى جائزة» لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان 
لغرض مقصود بعين السلعة» كرجل أشت تری سيارة من جل E EST‏ 
الغرض قيمة السيارة» فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن فهذا الغرض 
كالغرض الأول» لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها 
فلا فرق . ولهذا قالو! إنها جائزة. 

8ه القول الثانى: إنها حرام وهى رواية عن الإمام أحمد» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية'» وهو المروى عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله_. 

ه ووجه ذلك: أن مقصود الذى اشترى السيارة هو الدراهم» فكأنه أحذ 
دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل »› و حيلة» وقد نص الإمام 
أحمد أن (مسالة التورق) من مسائل العينة. 

ولكن على القول بأنها حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة» فلو كأن 
الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوزء لأنه إذا لم يكن حاجة فلا 
وجه لجوازهاء إذ إنها حيلة قريبة على الربا. | 

© قال ابن القيم -رحمه الله- فى كتابه (إعلام الموقعين)": 

إن شیخنا -رحمه اللّه- کان يراجع فيها كثيرا لعله يحللهاء ولکنه -رحمه 
الله يأبى ويقوم هل حرام» والحيل الحرمات إلا حًا . 

۾ ثم قال الشيخ ا عئیمین : لکن آنا آری آنھا حلال بشروط ھی : 

الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم أى: أن يتعذر الحصول على الال 
)١(‏ قال فى «الاختبارات» (ص :)۱۹٠‏ وتحرم مسالة التورق وهو رواية عن أحمد. 

(۲) راجع «مجموع الفتأوی) (۲۹/ ۳۰ - .)٤٤1 - ٤٤٣ - ٤۳٤‏ 
(۳) «إعلام الموقعين» (TYP)‏ 


صحيح فقه سنه وأدلتة [الجزء الرايع] 11 


بطريق مباح» والقرض فى وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر» ولا سيما عند التجار 
إلا من شاء الله » والسلم أيضًا قليل› ولا يعرفه الناس كثيرا» والسلم هو: تعجيل 
الشمن وتأخير المبيع أى: آتى للشخص وأقول آنا محتاج عشرين ألف ريالء 
وأعطنى عشرة آلاف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا» وكذا أو 
اغظك ا ب اواو : ويصفه فهذا ر يسمى السلم» ويسمى السلف» وهو جائز 
فقد كان الصحابة غ يقعلون ذلك السنة والستتين فى الثمار فقال البى علي : 
«من آسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»('. 

الشرط الثانى: أن يكون محتاجًا لذلك حاجة بينة. 

الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع» فإن ! لم تکن ع عند عند البائع فقد باع 
ما لم يدخل فی ضمانه» وإذا كان النبى E‏ 
حتى ينقلها التاجر إلى رحله»". 

فهذا من باب أولى» لأنها ليست عنده» فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة› 
فأرجو ألا يكون بها بأس» لأن الإنسان قد يضطر أحيانًا إلى هذه المعاملات“'. 

س 

۵ صسفقته: أن يشترى السلعة» ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثر» على آنه إن 
أخحذ السلعة»› د به من التمن» وإِن لم يأخحذها فهو للبائع. 

© والفقهاء مختلفون فى حكم هذا البيع . 

9 فجمهورهم »من الحنفية والمالكية والشافعية» وأبو الخطاب من النابلة» 
یرون آنه لا یصح› وهو المروى عن ابن عباس ب والحسن كما يقول أبن قدامة» 
وذلك E aE E‏ قال: «نهى 
النبی ی عن بيع العربان»(*). 

ولانه من آكل أموال الناس بالباطل» وفيه غرر ولاآن فيه شرطين مفسدين : 


شرط الهبة للعربون» وشرط رد بیع بتقدیر آن لا يرضی . 


(۱) آخحرجه البخاری (۲۲۳۹)» 2 (€ 1۰( . 

(۳) أخر جه البخاری ))۲١۲۳(‏ ومسلم )۱٥۲۷(‏ عن ابن عمر شغ غ 
)۳( «الشرح الممتع» (TF = T1 /A)‏ 

() الموسوعة الفقهية الكويتية (۹/ ۹۳). 


)٥(‏ إسناده ضعيف: آخرجه آبو ارح )¥ - «(To‏ وأابن ماجة (۲۱۹۲) وغيرهما. 


41۲ كتاب البيوع 


8 ومذهب الحنابلة جواز هذه الصورة من البيوع» وصرحوا بأن ما ذهب إليه 
الأئمة من عدم الجواز» هو القياس»› لكن قالوا: وإنغا صار أحمد فيه إلى ما روى 
عن نافع بن الحارث: آنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية› فإن رضی 
عمر» وإلا فله کذا وکذاء قال الاأثرم: قلت لأحمد: تذهب إلیه؟ قال: أى شىء 
آقول؟ هذا عمر باه شال (1) , 

ه قال الخطابی -رحمه اللّه_: 

وقد اختلف الناس فى جواز هذا البيع» فأآبطله مالك والشافعى للخبر»ء ولا 
ن ارط قادو ل و مكل لك ف آل اال اة را اعات 
الرآى. وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروى ذلك أيضًاً عن عمر. 
ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته» وقال: أى شىء أقدر أن قول وهذاعمر 
توه یعنی آنه أجازه» وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأآن رواية مالك فيه عن 
بلاغ ). 

ر ی ور ن جات 
عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضًا . ولاأنه يتضمن الحظر» وهو 
أرجح من الإباحة كما تقرر فى الآصول. والعلة فى النهى عنه: اشتماله على 
رطن قادن اعتهما: فرط كونه ما دق إل يكو متجانا إن اشتار و 

والثانى : شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا ا بالبيع(". 

e 

ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع وصوته أن يتبايع شخصان» فإن 
a‏ 

8 فآجاب: ا ء إذا اتفق البائع 


والمشترى على ذف ولم يتم ابيع“ . 


.)۹٤ /۹( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)۷ 1۸ /۳( «معالم السغن ۽ على حاشية سنن ا داود»‎ (۲) 
.(A4/%0 نیا ل الأوطار»‎ )۳( 


63 سا 1 Y fe‏ ¥4۹ د ي ا ۴ 
ققد وفتاوئ بيو ع٠‏ ص .)١١١‏ جمع اسرف بن عد المعقصود. 


متحي فقه السنة وة [الجزء الرابع] اف 


٣‏ بيع الحيوان بالحيوان تسيدة: 

8 عن سمرة أن النبى و یه انھی 2 بيع الحيوان بالحيوان نسيغة» . 
ٍ 9 عن جابر اه أن رسول الله عه عة قال : ۲لا باس با خحیوان: واحداً باثنین» 
يدا دید» وكرهه نسيئة) . 

وفى رواية : «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اثنين بواحد» ولا باس به 
ندا بید») . 

ر اله ّ 8 اا 

۵ عن جابر بن عبد الله غ قال : E‏ النبى ية على الهجرة» 
e i‏ : ايعتيه) قان شتراه بعبدین 
اسودين تم لم يبایع أحد دعل » حتی يسآله «أعبد هو ؟) 7 


ر ته آمره آن يجهز 


0 من قلائص )٩(‏ الصدقة فكنت 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص نظ e‏ 


ك ی رسول الله کل 
آحذ البعير بالبعيرين». 

٭ عن أبی رافع» آن رسول الله عه استلف من رجل بکر)» فقدمت عليه 
إبل من الصدقة» فآمر أبا رافع ان يقضیى الرجل بکره» فر جع إليه آبو داف فقال : 
لم أجد ن فيها إلا حيار رباع)"» فقال: «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم 
کک 

۵ قال البغخوی. -رحمه الله تعالی۔-: 


والعمل على هذا عند آهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقد 


)4( جسن : احرجه آحمد )0/ 1۲¥(« وأبو داود ((fFoY‏ وابن ماجة J‏ ۰ ) وغیرهم و حه 
الشيخ الألبانى «الصحيحة» »)٥٤١ /٥(‏ والمشکاة (۲۸۲۲) وصحیحی آبو داود وابن e‏ 

)۲( خسن : أخحر جه أبن مأاجة ›)۲۲۷١(‏ وأحمد e)‏ وغيرهما. وانظر : «الصحرحة) 
ATEN‏ 


(۳) اخ حه لے إ۲ ۰ )4٦‏ 
ST OS‏ ) وغیره 


() القلائص : جمع قلوص: وهى الناقة إلشابة. 

ر حسن: آخرجه وصححه ووافقه الذهبى (۲/ »)٥۷ - ٠٦‏ واليهقى فى «الستن 
الكبرى» »)۲۸۸/٥(‏ وقال الحافظ فى #بلوغ المرام؟ رجاله ثغات .)۷۹٤(‏ 

(0) البكر من الإبل: كالغلام من الآدميين. 

)¥( الرباع : من ال 1 استکمل ست سئين ودحل فى الابعة. 

OD 


٤‏ ڪتاب البيوع 


سو کان و واا مختلتا واختلفوا فی بیع الحیران بالحیوان» آو باخیوانین 
ا فمنعه جماعة من أصحاب النبی عه يروى فيه عن ابن عباس» وهو قول 
عطاء بن آبی رباح». وإليه ذهب سفيان الثورى» a‏ 
حتبل» واحتجوا با روى عن الحسن عن سمرة أن النبى مه «نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة) ورخص فيه بعض أصحاب الى تل روی ذلك عن على وابن 
عمر» وإليه ذهب سعيد بن المسيب» وابن سيرين» والزهرى» وهو قول الشافعى 
وإسحاق» سواء كان الجنس واحدا أو مختلقًا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم 
وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثر . 

وقال مالك ۔رحمه الله_: إن کار ن الجنس مختلما يجوز» وإن کان متفقًا فلا . 

9 واحتج من جوز ذلك بماروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن 
aS IT‏ الحلیت وش دک 


۾ 
a‏ ا ا 
# وروی آن على بن آبی طا لب باع جملا ر يقال له: عصيفير بعشرين بعيرا إلى 


8 وعن ابن عمر آنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها 
بالربذة") (وهى قرية قرب المدينة). 

8 وأما حديث الحسن عن سمرة فاختلف أهل الحديث فى اتصاله» وأوله بعضهم 
وحمله على بيع الحيوان بالخحيوان نسيئة من الطرفين فيكون من باب الكالىء بالكالىء (أى 
الدين بالدين)» وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم فى الحيوان» وهو 
قول آکثر آهل العلم» ولم یجوزه أصحاب الرأی. انتهى باختصار»". 


# ورجح الشوکانى التحريم» وتقرر فى الأصول ان دلیل التحريم رجح من 


دليل الإباحة). 
)١(‏ إستاده منقطع : أخرجه مالك فى «الوطأ» (۲/ »)1٠١‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 


e e‏ اتا ما بعارض هذا YY‏ ابن المست عن 


والشافعي و مستده «{(o0¥}‏ وال : لبهقي و 


)۳( (اشرح الستن» ¥ ~~ ¥0( 
() «نيل الأوطارة .)۳١١/١(‏ 


متحبح فقه السنة أل [الجزء الرابع] AL‏ 


قهرس الجزء الرايع 


أولا: الحنايات O SO E‏ 
استيماء القصاص 


OC O LSE Rc القتل الخطاً‎ 
I TE OE PEON ثانا : الحناية على ما دون النفس‎ 


اا إالدراء 


LE E E EE EEE أنعقاد البيع بالمعاطاة‎ 
۳ اويا 1 .> رالا ا اا‎ 
IF" enn wn rms mg rG YA GGG 4 ¢ لالاات ار اب‎ Cr کے کے نے‎ 


البيوع الحرعة يسبب الضرن راشداع 
البيوع المحرمة لذاتها .... ET‏ 
البيوع المحرمة لغيرها . E‏ 
بیوع مختلف فى حرمتها ....... 


فھرس اتجزء الرابع 


